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 مجموعة القانون
 الجنائي

خر تعديلات
 
 103.13القانون رقم  وفق ا

 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 
 359-1و 353و352المغير والمتمم للفصول  33.18والقانون رقم 

هم القوانين الجنائية الخاصة ذات الصلة
أ
 مع ملحق ل
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 المركز كلمة                                             
 

ن تضع بين يدي القضاة والباحث ين يسعد وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العامة، ا 
ن القانوني، مجموعة القانون الجنائي كما   ة:تم تغييره وتتميه بالقوانين التاليوالمهتمين بالشا 

مارس  11) 1440رجب  4بتاريخ  1.19.44الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.18القانون رقم  -1
 ؛1612(، ص 2019مارس  25) 1440رجب  18بتاريخ  6763(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019

 1.18.19صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ال 103.13القانون رقم  -2
خرة  5بتاريخ 

 
خرة  23بتاريخ  6655( ؛ الجريدة الرسمية عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
 1439جمادى ال

 .1449( ؛ ص 2018مارس  12)

حكام مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه  73.15القانون رقم  -3
أ
هير لظاالقاضي بتغيير وتتميم بعض ا

ذو  11بتاريخ  6491( ؛ الجريدة الرسمية عدد 2016يوليو  18) 1437من شوال  13بتاريخ  1.16.104الشريف رقم 
غسطس  15) 1437القعدة 

أ
 ؛5992( ، ص 2016ا

حكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة  86.14القانون رقم  -4
أ
القاضي بتغيير وتتميم بعض ا

 20) 1436بتاريخ فاتح شعبان  1.15.53الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  الجنائية المتعلقة بمكافحة
 ؛5490( ، ص 2015)فاتح يونيو  1436شعبان  13بتاريخ  6365( ؛ الجريدة الرسمية عدد 2015ماي 

ه يذمن مجموعة القانون الجنائي؛ الصادر بتنف 475القاضي بتغيير وتتميم الفصل  15.14القانون رقم  -5
خر  20بتاريخ  1.14.06الظهير الشريف رقم 

أ
 6238( ؛ الجريدة الرسمية عدد 2014فبراير  20) 1435من ربيع ال

ولى  11بتاريخ 
أ
 ؛3138( ، ص 2014مارس  13) 1435جمادى ال

ول االقاضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء  94.13القانون رقم  -6
أ
ل

ن م 18بتاريخ  1.13.73تاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم من الك 
غسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177( ؛ الجريدة الرسمية عدد 2013يوليو  27) 1434رمضان 

أ
( ، ص 2013ا

 ؛5736

؛ 496، 495، 494في الفصول القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي  92.13القانون رقم  -7
مية ( ؛ الجريدة الرس2013يوليو  27) 1434من رمضان  18بتاريخ  1.13.71الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

غسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177عدد 
أ
 ؛5736( ، ص 2013ا

خرة من جم 21بتاريخ  1.13.54الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  145.12القانون رقم  -8
 
 1434ادى ال

خرة  21بتاريخ  6148( ؛ الجريدة الرسمية عدد 2013ماي  2)
 
 ؛3614( ، ص 2013ماي  2) 1434جمادى ال

ذه من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفي 517القاضي بتغيير وتتميم الفصل  10.11القانون رقم  -9
غسطس 17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.152ظهير شريف رقم 

أ
خ بتاري 5975( ، الجريدة الرسمية عدد 2011 ا

 ؛4396( ، ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال  6

المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  09.09القانون رقم  -10
خرة  29بتاريخ  1.11.38

 
رجب  27بتاريخ  5956( ، الجريدة الرسمية عدد 2011يونيو  2) 1432من جمادى ال

 ؛3081ص  ( ،2011يونيو  30) 1432
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شريف المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير ال 13.10القانون رقم  -11
خرة  28بتاريخ  1.59.413رقم 

 
ة المتعلق بالمسطر  22.01( والقانون رقم 1962نوفمبر  26) 1382من جمادى ال

موال الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  43.05الجنائية والقانون رقم 
أ
 15اريخ بت 1.11.02المتعلق بمكافحة غسل ال

 ؛196( ، ص2011يناير  24)1432صفر  19بتاريخ  5911( ، الجريدة الرسمية عدد 2011يناير  20) 1432من صفر 

ول من الك تاب الثالث من الظهي 48.07القانون رقم  -12
أ
قم ر ر الشريف بتتميم الباب الثالث من الجزء ال

خرة  28الصادر في  1.59.413
 
ي ( بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائ1962نوفمبر  26) 1382من جمادى ال

ك توبر  20) 1429من شوال  20بتاريخ  1.08.68الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 
أ
دد ع( ، الجريدة الرسمية 2008ا

 ؛4018ص ( ، 2008نوفمبر  3) 1429ذي القعدة  4بتاريخ  5679

موال الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  43.05القانون رقم  -13
أ
ريخ بتا 1.07.79المتعلق بمكافحة غسل ال

ول  28
أ
بريل  17) 1428من ربيع ال

أ
خر  15بتاريخ  5522( ، الجريدة الرسمية عدد 2007ا

 
 3) 1428ربيع ال

 ؛1359( ، ص 2007ماي

ف رقم يم مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريالمتعلق بتغيير وتتم 43-04القانون رقم  -14
 23)1427محرم  24بتاريخ  5398( ، الجريدة الرسمية عدد 2006فبراير 14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.06.20
 ؛492( ، ص 2006فبراير 

ريف رقم المتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها الصادر بتنفيذه ظهير ش 17.05القانون رقم  -15
عدة ذو الق 20بتاريخ  5380(، الجريدة الرسمية عدد 2005ديسمبر 20) 1426من ذي القعدة  18بتاريخ  1.05.185

 ؛3535(، ص 2005ديسمبر  22) 1426

عدل المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة لل 79.03القانون رقم  -16
د (، الجريدة الرسمية عد2004سبتمبر 15) 1425من رجب  29بتاريخ  1.04.129رقم  الصادر بتنفيذه ظهير شريف

 ؛3372(، ص 2004سبتمبر  16) 1425بتاريخ فاتح شعبان  5248

ف المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شري 24.03القانون رقم  -17
قعدة ذو ال 12بتاريخ  5175( ، الجريدة الرسمية عدد 2003نوفمبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207رقم

 ؛121( ، ص 2004يناير  5) 1424

عالجة بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم الم 07.03القانون رقم  -18
لية للمعطيات الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 
 ،( 2003نوفمبر  11) 1424مضان من ر  16بتاريخ  1.03.197ال

 ؛4284( ، ص 2003ديسمبر  22) 1424شوال  27بتاريخ  5171الجريدة الرسمية عدد 

 26 بتاريخ 1.03.140المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  03.03القانون رقم  -19
ول 

أ
ول  27اريخ بت 5112( ، الجريدة الرسمية عدد 2003ماي  28)1424من ربيع ال

أ
( 2003ماي  29) 1424ربيع ال

 ؛1755، ص 

مر بتنفيذه ظهير ش 22.01من القانون رقم  756المادة  -20
أ
ريف المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر ال

ك توبر  3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255رقم 
أ
من مجموعة  23إلى  19( ، والتي نسخت الفصول من 2002ا

 ؛315(، ص 2003يناير  30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078ريدة الرسمية عدد القانون الجنائي. الج

ف رقم المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شري 37.99من القانون رقم  24و 16و 31المواد  -21
ك توبر  3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.239

أ
 الجريدةمن القانون الجنائي؛  468( ، التي غيرت الفصل 2002ا

 ؛3150( ، ص 2002نوفمبر  7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054الرسمية عدد 
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ف رقم القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شري 38.00القانون رقم  -22
 ي الحجةذ 19بتاريخ  4882( ، الجريدة الرسمية عدد 2001فبراير 15) 1421من ذي القعدة  21بتاريخ 1.01.02

 ؛793( ، ص 2001مارس  15) 1421

سعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه ظهير ش 06.99من القانون رقم  101المادة  -23
أ
ريف المتعلق بحرية ال

ول  2بتاريخ  1.00.225رقم 
أ
ون من القان 291و 290و 289( ، والتي نسخت الفصول 2000يونيو  5) 1421ربيع ال
خر  3بتاريخ  4810د الجنائي، الجريدة الرسمية عد

 
 ؛1941( ، ص 2000يوليو  6) 1421ربيع ال

ير من القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظه 446القاضي بتغيير وتتميم الفصل  11.99القانون رقم  -24
 ذي 28بتاريخ  4682( ، الجريدة الرسمية عدد 1999فبراير  5) 1419من شوال  18بتاريخ  1.99.18شريف رقم 

بريل  15) 1419الحجة 
أ
 ؛852( ، ص 1999ا

 1.96.83المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  15.95من القانون رقم  733المادة  -25
ول  15بتاريخ 

أ
غسطس  1417من ربيع ال

أ
ولى19بتاريخ  4418( ، الجريدة الرسمية عدد 1996)فاتح ا

أ
 جمادى ال

ك توبر  3) 1417
أ
 ؛2187(، ص 1996ا

 1.94.284المغير بموجبه القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  25.93نون رقم القا -26
غسطس  3) 1415صفر  24بتاريخ  4266( ، الجريدة الرسمية عدد 1994يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ 

أ
ا

 ؛1231( ، ص 1994

رقم  ، الصادر بتنفيذه ظهير شريفمن القانون الجنائي 219القاضي بتغيير الفصل  16.92القانون رقم  -27
غسطس  26) 1413من صفر  26بتاريخ  1.92.131

أ
ول  4بتاريخ  4166( ، الجريدة الرسمية عدد 1992ا

أ
ربيع ال

 ؛1100( ، ص 1992سبتمبر  2) 1413

مر بتنفيذه ظهير 3.80القانون رقم  -28
أ
 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، الصادر ال

 1402رمضان  15بتاريخ  3636( ، الجريدة الرسمية عدد 1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283شريف رقم
 ؛835(، ص 1982يوليوز  7)

 ( يتمم بموجبه الفصل1977شتنبر 19) 1397شوال  5بتاريخ  1.77.58ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -29
( ، الجريدة 1937دجنبر  27) 1358شوال  23في  من القانون الجنائي ويلغى به الظهير الشريف الصادر 282

ك توبر 5) 1397شوال  21بتاريخ  3388الرسمية عدد 
أ
 ؛2760(، ص 1977ا

مم ( يغير ويت1974مايو  21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.74.232ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -30
 
أ
ائي، ول من الك تاب الثالث من القانون الجنبموجبه الفرع الرابع من الباب السابع والباب التاسع بالجزء ال

ولى  14بتاريخ  3214الجريدة الرسمية عدد 
أ
 ؛1524( ، ص 1974يونيه  5) 1394جمادى ال

ول  22بتاريخ  181.66مرسوم ملكي رقم  -31
أ
تغيير ب( بمثابة قانون يتعلق 1967)فاتح يوليوز  1387ربيع ال

 22من نفس القانون وإلغاء الظهير الشريف المؤرخ في  455ل من القانون الجنائي وتتميم الفص 453الفصل 
ولى 

أ
ز يوليو  12)1387ربيع الثاني  4بتاريخ  2854(، الجريدة الرسمية عدد 1939يوليوز  10) 1358جمادى ال

 .1547(، ص 1967

ن عملية تحيين القانون الجنائي تطلبت منا جمع كافة القوانين المعدلة والمتممة له، كما هي   شورةنما 
لى  شارةبالجريدة الرسمية، ثم العمل على تحيين النصوص التي طالها التعديل، وك تابتها بخط عريض مع ال   ا 

و نسخها. و تتميمها ا   مراجعها بالهامش حتى يسهل على القارئ معرفة المواد التي تم تعديلها ا 
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خير تتوجه وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العامة بخالص  لىوفي ال  محمد  السيد الشكر والمتنان ا 
لى كل قضاة وموظفي  نجاز هذا العمل، وكذا ا  شرف على ا  ذه هعبد النباوي رئيس النيابة العامة الذي ا 
ن يوفقنا جميعا لخدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لص احب المؤسسة، راجين من الله عز وجل ا 

 الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

 

 ولي التوفيق والله
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 تقديم

فعال المجرمة وعقوباته
أ
ك ا، وذلالقانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة ال
جل التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي.

أ
 من ا

ن الجنائي في حين تستعمل دول المشرق مصطلح قانون ويستعمل المشرع المغربي مصطلح القانو
و القانون الجزائي.

أ
 العقوبات ا

مرة تهدف إلى الحفاظ على كيا
 
لى اعيا عالدولة وعدم المس بها اجتم نوتعتبر قواعد القانون الجنائي قواعد ا

سرة والجماعة.
أ
 صعيد الفرد وال

ن يه وقد مر القانون ا
أ
ية تدي المشرع المغربي إلى المجموعة الجنائلجنائي المغربي بعدة مراحل قبل ا

هم مراحله فيما يلي:
أ
 الحالية. ويمكن تقسيم ا

ول: مرحلة قبل عهد الحماية
 
 ا

حكام الشريعة الإسلامي 1913لم يكن يعرف المغرب قبل سنة 
أ
ة تقنينا  بالمفهوم الوضعي، وإنما كانت ا

 .الغراء هي المطبقة في الحدود والقصاص والديات والتعازير

ثر بشكل واضح 
أ
وقد كان القضاء في المغرب يسير على هدي الجتهاد الفقهي في المذهب المالكي وتا

 مصدر جديد يعتمده القضاء في الشكل والموضوع معا وهو "ما جرى به العمل" الذ
أ
ي بالعرف والعادات حتى نشا

 سرعان ما تفرع إلى "العمل الفاسي" و"العمل السوسي".

 حمايةثانيا: مرحلة عهد ال

خذت تحل تدريجي
أ
ت مرحلة صدور القوانين المك توبة باسم الملك التي ا

أ
ا بدخول المغرب عهد الحماية بدا

صرت الحماية الفرنسية على بقاء المحاكم الفرنسية والسبانية تمارس اخت
أ
حكام الفقه الإسلامي، وا

أ
صاصها محل ا

 الجنائي رغم وجود المحاكم المغربية. 

 تطبيق عدة قوانين جنائية نجملها فيما يلي:وقد عرفت هذه المرحلة 

قا 1913غشت  12ظهير  -
أ
مام المحاكم التي ا

أ
متها بتطبيق القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الفرنسيين ا

ولى 
أ
شخاص الخاضعين لختصاص هذه المحاكم، وهو نص المجموعة الجنائية ال

أ
فرنسا بالمغرب على ال

خرى عدلت من
أ
لحقت بها ظهائر ا

أ
حدثت جهات قضائية، كظهير التي ا

أ
و ا

أ
 التي نص على 1914شتنبر  11ها ا

عرافها الخاصة، وظهير 
أ
ن القبائل ذات العرف البربري تخضع ل

أ
 ، المتعلق بتنظيم محاكم1918غشت  4ا

و ظهير 
أ
ير المؤسس للمحاكم العرفية، وظه 1930ماي  16الباشوات والقواد تحت اسم المحاكم المخزنية ا

بريل  18
أ
مام المحاكم العرفية. والقوانين الجنائية السابقة لمالم 1934ا

أ
تكن  نظم لمسطرة المرافعات ا

مام المحاكم المخزنية في القضايا 
أ
جانب مبدئيا دون المغاربة الذين يحاكمون ا

أ
ة لجنائيالتطبق إل على ال

و القائد يطبق بحسب
أ
و إجرائي محدد، إذ كان الباشا ا

أ
حوال  والتي لم تكن تخضع لقانون موضوعي ا

أ
ال

و يجتهد في إعطائها الحل القانوني الملائم. وي
أ
عراف المحلية ا

أ
و ال

أ
حكام الفقه الإسلامي ا

أ
ال قي الحإما ا

ن صدر ظهير 
أ
ك توبر  24على ذلك إلى ا

أ
قانون جنائي ومسطرة جنائية تطبق على المغاربة  1953ا

 الخاضعين لختصاص المحاكم المخزنية.
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ك توبر  24ظهير  -
أ
حدث مجموعة جنائية طبقت في المغرب، وقد حاولت يعتبر هذا : 1953ا

أ
هم وا

أ
القانون ا

ن تعمم هذه المجموعة الجنائية على سائر المحاكم، بحيث عمد الفرنسيون إلى ت
أ
عميم الحماية الفرنسية ا

 تطبيق مقتضيات هذا القانون لتضييق الخناق على المغاربة الذين قاوموا الستعمار و إحالتهم على
ية بدل المحاكم المخزنية، وقد عملت سلطات الحماية على تطبيق تشريعها بجانب المحاكم الفرنس

ك توبر  24التشريع المحلي، ويشتمل ظهير 
أ
حكام تتعلق بالقسم العام من القانون الجنائ 1953ا

أ
ي على ا

إلى  113(، فيما خصصت بقية النصوص لمختلف الجرائم وعقوباتها )الفصول 112إلى  1)الفصول من 
361.) 

همل التنصيص على التدابير الوقائيو
أ
نه ا

أ
 ة.يلاحظ على هذا القانون المقتبس من القانون الجنائي الفرنسي ا

 ثالثا: مرحلة الستقلال

بعد حصول المغرب على الستقلال، انطلقت المجهودات لتوحيد التشريع الجنائي المغربي، توجت 
ل1962نونبر  26بإصدار مجموعة جنائية جديدة بتاريخ 

أ
غت سابقتها، وقد جاءت مجموعة القانون الجنائي ، ا

اية المغربي عصرية استدركت ك ثيرا من الهفوات التي وقعت في بعض التشريعات المقارنة فنصت على تدابير الوق
حكامها )الفصول 

أ
نها ولو اعتمدت على القانون الجنائي الفرنسي، فإنها اشتقت بعض 104إلى  61وا

أ
 (، كما ا

أ
حكامها ا

لماني.من قوانين 
أ
خرى كالقانون الدانماركي وال

أ
جنبية ا

أ
 ا

لية عدة تعديلات، واكبت انخراط المغرب في المنظومة الدو 1962هذا وقد عرف القانون الجنائي منذ سنة 
و الإضافات تسير في ءلحقوق الإنسان والرغبة في ملا

أ
صبحت التعديلات ا

أ
ذا همته مع التفاقيات الدولية حيث ا

ة.التجاه كالمقتضيات ا
أ
حداث والمرا

أ
 لمتعلقة بحماية ال

نماط جديدة م
أ
ن كما اتسم القانون الجنائي باتساع دائرة التجريم والتشديد في العقوبة نتيجة ظهور ا

شخاص، الفساد(
أ
موال، جرائم ضد الإنسانية، التجار في ال

أ
  . الإجرام )الإرهاب، غسل ال

م الجنائي الصادرة بمقتضى الظهير الشريف رق وبذلك وصل عدد المرات التي عدلت فيها مجموعة القانون
 مرة كالتالي: 29، إلى 1962نونبر  26بتاريخ  1.59.413

ول  22بتاريخ  181.66المرسوم الملكي رقم  -1
أ
ق ( بمثابة قانون يتعل1967)فاتح يوليوز  1387ربيع ال

ف غاء الظهير الشريمن نفس القانون، وإل 455من القانون الجنائي، وتتميم الفصل  453بتغيير الفصل 
ولى  22المؤرخ في 

أ
 (؛ 1939يوليوز  10) 1358جمادى ال

 (؛ 1974ماي  21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.74.232الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  -2

 (؛1977شتنبر 19) 1397شوال  5بتاريخ  1.77.58الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  -3

مر ب 3.80القانون رقم  -4
أ
ايو م 6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283تنفيذه الظهير الشريف رقم الصادر ال

 ؛1982

مر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  16.92القانون رقم  -5
أ
 26) 1413من صفر  26بتاريخ  1.92.131الصادر ال

غسطس 
أ
 ؛1992ا
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ليو يو 25) 1415صفر  15بتاريخ  1.94.284الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  25.93القانون رقم  -6
 ؛1994

م الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق المتعلق بمدونة التجارة 15.95من القانون رقم  733المادة  -7
ول  15بتاريخ  1.96.83

أ
 19بتاريخ  4418(، الجريدة الرسمية عدد 1996غشت  1) 1417من ربيع ال

ولى 
أ
ك توبر  3) 1417جمادى ال

أ
 . 2187(، ص  1996ا

ر فبراي 5) 1419شوال  18بتاريخ  1.99.18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 11.99القانون رقم  -8
 ؛(1999

سعار والمنافسة 06.99من القانون رقم  101المادة  -9
 
ير الشريف ، الصادر بتنفيذه الظهالمتعلق بحرية ال

ول  2بتاريخ  1.00.225رقم 
أ
 ؛2000يونيه  5) 1421ربيع ال

 15) 1421من ذي القعدة  21بتاريخ  1.01.02الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير  38.00القانون رقم  -10
 (؛2001فبراير

قم ر المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  22.01من القانون رقم  756المادة  -11
ك توبر  3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255

أ
 ( ؛2002ا

ريخ بتا 1.03.140تنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر ب 03.03رقم  القانون -12
ول  26

أ
 ( ؛2003ماي  28) 1424من ربيع ال

لية للمعطيات، الصادر بتنفيذ 07.03القانون رقم  -13
 
ه الظهير المتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة ال

 (؛  2003نوفمبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.197الشريف رقم 

 11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03القانون رقم  -14
 (؛2003نوفمبر

اصة المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخ 79.03القانون رقم القانون  -15
 (؛2004ر شتنب 15) 1425من رجب  29بتاريخ  1.04.129للعدل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

م يتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق 17. 05القانون رقم  -16
 ( ؛2005ديسمبر 20) 1426من ذي القعدة  18بتاريخ  1.05.185

براير ف 14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.06.20 رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 43.04القانون رقم  -17
 ؛(2006

ول  28بتاريخ  1.07.79الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  43.05قانون رقم ال -18
أ
 17) 1428من ربيع ال

بريل 
أ
 (؛2007ا

 20) 1429من شوال  20بتاريخ  1.08.68الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  48.07القانون رقم  -19
ك توبر 

أ
 (؛2008ا
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اير ين 20) 1432من صفر  15بتاريخ  1.11.02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13.10القانون رقم  -20
 ؛(2011

خرة  29بتاريخ  1.11.38الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  09.09القانون رقم  -21
 
 1432من جمادى ال

 ؛3081( ص 2011يونيو  30) 1432رجب  27بتاريخ  5956(، ج ر عدد 2011يونيو  2)

 17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.152م الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق 10.11القانون رقم  -22
غسطس 

أ
 ؛4296( ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975(، ج ر عدد 2011ا

خرة  21بتاريخ  1.13.54الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  145.12القانون رقم  -23
 
 1434من جمادى ال

  21بتاريخ  6148(، ج ر عدد 2013ماي  2)
 
 ؛3614( ص 2013ماي  2) 1434خرة جمادى ال

يوز يول 27) 1434رمضان  18بتاريخ  1.13.71الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  92.13القانون رقم  -24
غسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177(، ج ر عدد 2013

أ
 ؛5736( ص 2013ا

و يولي 27) 1434رمضان  18بتاريخ  1.13.73الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  94.13القانون رقم  -25
غسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177(، ج ر عدد 2013

أ
 ؛5736( ص 2013ا

خر  20الصادر في  1.14.06الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  15.14القانون رقم  -26
 
 1435من ربيع ال

  11بتاريخ  6238(، ج ر عدد 2014فبراير  20)
أ
 ؛3138( ص 2014مارس  13) 1435ولى جمادى ال

ادر الص 1.15.53المتعلقة بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  86.14القانون رقم   -27
( ص 2015)فاتح يونيو  1436شعبان  13بتاريخ  6365(، ج ر عدد 2015ماي  20) 1436في فاتح شعبان 

 ؛5490

 18) 1437من شوال  13بتاريخ  1.16.104الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  73.15القانون رقم   -28
غسطس  15) 1437ذو القعدة  11بتاريخ  6491(، ج ر عدد 2016يوليو 

أ
 ؛5992( ص 2016ا

 1.16.127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ،المتعلق بمكافحة التجار بالبشر 27.14القانون رقم   -29
غسطس  25) 1437من ذي القعدة  21بتاريخ 

أ
 19 ) 1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501(، ج ر عدد 2016ا

 ؛6644( ص 2016سبتمبر 

 م، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقالمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13القانون رقم   -30
خرة  5صادر في  1.18.19

 
خرة 23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
 جمادى ال

    .1449( ص 2018مارس  12) 1439

جب ر  4الصادر بتاريخ  1.19.44الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.18القانون رقم القانون رقم  -31
 .2019مارس  25وتاريخ  6763( المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11) 1440

  

 والله ولي التوفيق
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 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي 1.59.413ظهير شريف رقم 

  
 5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640ر بالجريدة الرسمية عدد ( منشو 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في 

 ، هذا الظهير خضع لمجموعة من التعديلات بالقوانين التالية:1253(، ص 1963يونيو 
  ول  22بتاريخ  181.66المرسوم الملكي رقم

أ
بيع ر 4بتاريخ  2854(، ج ر عدد 1967)فاتح يوليوز  1387ربيع ال

 ؛1547( ص 1967يوليوز  12) 1387الثاني 
  3214(، ج ر عدد 1974مايو  21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.74.232الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

ولى  14بتاريخ 
أ
 ؛1524( ص 1974يونيو 5) 1394جمادى ال

  21 بتاريخ 3388(، ج ر عدد 1977شتنبر  19) 1397شوال  5بتاريخ  1.77.58بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 
ك توبر  5) 1397شوال 

أ
 ؛2760( ص 1977ا

  (، ج ر عدد 1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283الصادر بتنفيذه الشريف رقم  3.80القانون رقم
 ؛835( ص 1982يوليوز  7) 1402رمضان  15بتاريخ  3636

  غسطس  26) 1413من صفر  26بتاريخ  1.92.131الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  16.92القانون رقم
أ
ا

ول  4بتاريخ  4166(، ج ر عدد 1992
أ
 ؛1100( ص 1992سبتمبر  2) 1413ربيع ال

  (، 1994يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  25.93القانون رقم
غسطس  3) 1415صفر  24بتاريخ  4266ج ر عدد 

أ
 ؛1231( ص 1994ا

  ربيع  من 15بتاريخ  1.96.83لمتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ا 15.95القانون رقم
ول 

أ
ولى  19بتاريخ  4418(، الجريدة الرسمية عدد 1996غشت  1) 1417ال

أ
ك توبر  3) 1417جمادى ال

أ
ص  (، 1996ا

 ؛2187
  (، ج 1999فبراير  5) 1419شوال  من 18بتاريخ  1.99.18الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.99القانون رقم

بريل  15) 1419ذي الحجة  28بتاريخ  4682ر عدد 
أ
 ؛852( ص 1999ا

  مر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  06.99القانون رقم
أ
سعار والمنافسة، الصادر ال

أ
 1.00.225المتعلق بحرية ال

ول  2بتاريخ 
أ
 ؛ 1941، ص 2000يوليوز  6اريخ بت 4810(، الجريدة الرسمية، عدد 2000يونيه  5) 1421ربيع ال

  اير فبر  15) 1421من ذي القعدة  21بتاريخ  1.01.02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  38.00القانون رقم
 ؛793( ص 2001مارس  15) 1421ذي الحجة  19بتاريخ  4882(، ج ر عدد 2001

  من  25بتاريخ  1.02.255هير الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظ، المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم
 ؛315( ص 2003يناير  30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078(، ج ر عدد 2002اك توبر  3) 1423رجب 

  ن م 26بتاريخ  1.03.140المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  03.03القانون رقم
ول 

أ
ول  27بتاريخ  5112عدد  (، ج ر2003ماي  28) 1424ربيع ال

أ
 ؛1755( ص 2003ماي  29) 1424ربيع ال

  نوفمبر 11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.197الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  07.03القانون رقم 
 ؛4284( ص 2003ديسمبر  22) 1424شوال  27بتاريخ  5171(، ج ر عدد 2003

  نوفمبر 11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207ر الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهي 24.03القانون رقم 
 ؛121( ص 2004يناير  5)  1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175(، ج ر عدد 2003

  سبتمبر  15) 1425من رجب  29بتاريخ  1.04.129الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  79.03القانون رقم
 ؛3372( ص 2004سبتمبر  16) 1425بتاريخ فاتح شعبان  5248(، ج ر عدد 2004
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  1.05.185الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ،المتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها 17.05القانون رقم 
ديسمبر  22) 1426ذو القعدة  20بتاريخ  5380(، ج ر عدد 2005سبتمبر  20) 1426من ذي القعدة  18بتاريخ 
 ؛3535( ص 2005

  (، 2006فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.06.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  43.04القانون رقم
 ؛492( ص 2006فبراير  23) 1427محرم  24بتاريخ  5398ج ر عدد 

  ول  28بتاريخ  1.07.79الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  43.05القانون رقم
أ
ب 17) 1428من ربيع ال

أ
ريل ا

خر  15بتاريخ  5522(، ج ر عدد 2007
 
 ؛1359( ص 2007ماي  3) 1428ربيع ال

  ك توبر  20) 1429من شوال  20بتاريخ  1.08.68الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  48.07القانون رقم
أ
ا

 ؛4018( ص 2008نوفمبر  3) 1429ذي القعدة  4بتاريخ  5679(، ج ر عدد 2008
  (، ج 2011يناير  20) 1432من صفر  15بتاريخ  1.11.02رقم  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 13.10القانون رقم

 ؛196( ص 2011يناير  24) 1432صفر  19بتاريخ  5911ر عدد 
  خرة  29بتاريخ  1.11.38الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  09.09القانون رقم

 
ونيو ي 2) 1432من جمادى ال

 ؛3081( ص 2011يونيو  30) 1432رجب  27بتاريخ  5956(، ج ر عدد 2011
  غسطس  17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.152الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  10.11القانون رقم

أ
ا

 ؛4396( ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975(، ج ر عدد 2011
  خرة  21بتاريخ  1.13.54الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  145.12القانون رقم

 
اي م 2) 1434من جمادى ال

خرة  21بتاريخ  6148(، ج ر عدد 2013
 
 ؛3614( ص 2013ماي  2) 1434جمادى ال

  (، ج 2013يوليوز  27) 1434رمضان  18بتاريخ  1.13.71الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  92.13القانون رقم
غسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177ر عدد 

أ
 ؛5736( ص 2013ا

  (، ج 2013يوليو  27) 1434رمضان  18بتاريخ  1.13.73ادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الص 94.13القانون رقم
غسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177ر عدد 

أ
 ؛5736( ص 2013ا

  خر  20الصادر في  1.14.06الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  15.14القانون رقم
 
فبراير  20) 1435من ربيع ال

ولى  11اريخ بت 6238(، ج ر عدد 2014
أ
 ؛3138( ص 2014مارس  13) 1435جمادى ال

  اتح الصادر في ف 1.15.53المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  86.14القانون رقم
 ؛5490( ص 2015)فاتح يونيو  1436شعبان  13بتاريخ  6365(، ج ر عدد 2015ماي  20) 1436شعبان 

  (، 2016يوليو  18) 1437من شوال  13بتاريخ  1.16.104ر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصاد 73.15القانون رقم
غسطس  15) 1437ذو القعدة  11بتاريخ  6491ج ر عدد 

أ
 ؛5992( ص 2016ا

  21ريخ بتا 1.16.127المتعلق بمكافحة التجار بالبشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  27.14القانون رقم 
غسطس  25) 1437من ذي القعدة 

أ
( ص 2016سبتمبر  19)  1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501(، ج ر عدد 2016ا

 ؛6644
  در في صا 1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13القانون رقم

خرة  5
 
خر  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
 ( ص2018مارس  12) 1439ة جمادى ال

1449.    

  

 

 



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

 12 اسات والتوثيقوحدة الدر 

 الطابع الشريف

 ) بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه ( 

 الحمد لله وحده،

تي:
أ
مرنا الشريف بما يا

أ
صدرنا ا

أ
ننا ا

أ
مره ا

أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ا

ول
أ
 الفصل ال

 ائي حسبما هي منشورة كملحق لظهيرنا الشريف هذا.يصادق جنابنا الشريف على مجموعة القانون الجن

 الفصل الثاني 

نحاء المملكة ابتداء من  المجموعة بمقتضيات هذه يعمل
أ
 .1963يونيو  17في جميع ا

ن المقتضيات غير
أ
 بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية والوضع القضائي في مؤسسة فلاحية المتعلقة ا

من مجموعة  85 الفصل وما يليه إلى 80شخصية المنصوص عليها في الفصل من التدابير الوقائية ال باعتبارهما
نفيذ قرار مشترك خاص بوضعهما موضع الت يحدده القانون المذكور، ل يجري العمل بها إل ابتداء من اليوم الذي

 .المختصون يصدره الوزراء

 الفصل الثالث 

 .المجموعة قة بالمسائل التي ل تنظمها هذهالقوانين والنظم الخاصة المتعل تطبيق المحاكم في تستمر

ن هذه المحاكم بيد
أ
نواع المنصوص عليها في هذه المج ل ا

أ
ن تحكم إل بعقوبات تدخل في ال

أ
 موعةيجوز لها ا

 التمييزات المشار إليها في الفصل الخامس بعده. وطبق

 الفصل الرابع 

حكام هذه تسري 
أ
يضا على المسائل التي تنظمها ق المجموعة ا

أ
و نظم خاصة وذلك في كل ما لم يردا

أ
 به وانين ا

و النظم. نص
أ
 صريح في تلك القوانين ا

 الفصل الخامس 

مل حكم قضائي غير قابل للطعن والتي هي في طور التنفيذ في تاريخ إجراء الع بها العقوبات التي صدر إن
 في تنفيذها بعد ذلك التاريخ تنفذ حسبما يلي المجموعة بهذه

أ
و التي يبدا

أ
 :ا

حكام عقوبة العتقال ضمن الشرو  للحرية السالبة لعقوباتا
أ
 طالتي تقل مدتها عن شهر واحد تسري عليها ا

 من المجموعة. 29عليها في الفصل  المنصوص

 يالتي تكون مدتها شهرا إلى خمس سنوات وكذلك العقوبات السالبة للحرية الت للحرية السالبة العقوبات
حكاممدتها خمس سنوات، ولكن ح تتجاوز 

أ
جل جنحة بسبب العود، تسري عليها ا

أ
الحبس ضمن  عقوبة كم بها من ا

 .28الشروط المنصوص عليها في الفصل 
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 13 اسات والتوثيقوحدة الدر 

حك للحرية السالبة العقوبات
أ
جل جناية تسري عليها ا

أ
 امالتي تتجاوز مدتها خمس سنوات والمحكوم بها من ا

 .24السجن ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل  عقوبة

 الفصل السادس

و تكون في  يكون جميع الحالت التي في
أ
 تنفيذها ا

أ
و تكميلية ولم يبدا

أ
قد صدر فيها حكم بعقوبة إضافية ا

فإن العتقال  الخصوص فإنها تعوض بحكم القانون بالتدبير الوقائي المطابق لها في القانون، وعلى التنفيذ طور 
ديبي المنصوص عليه في الفصلين 

أ
ك توبر  24) 1373صفر  15 من الظهير الصادر في 21و 16التا

أ
( المحتوي على 1953ا

ولى  6الصادر في  الشريف القانون الجنائي المغربي، وفي الظهير
أ
( المتعلق بالزجر 1933غشت  28) 1352جمادى ال

من  69 إلى 63، يعوض بالإقصاء المشار إليه في الفصول 1من طرف المحكمة العليا الشريفة الجريمة عن العود إلى
 لملحقة بظهيرنا هذا.المجموعة ا

 الفصل السابع

ن جريمة بطريقة صحيحة والتي لم تعد من اختصاصها عملا  إليها المحاكم التي رفعت إن
أ
دعوى بشا

ا ناتجا إليه رفعها مختصة بالنظر في هذه الجريمة إذا كان -مع ذلك  -عليها بظهيرنا هذا تبقى  المصادق بالمجموعة
و عن إعلان مبا

أ
مر بالإحالة ا

أ
 المجموعة. بهذه شر صادرين قبل تاريخ إجراء العملعن ا

ما
أ
خرى  فإن المتابعة تحال على المحكمة المختصة دون حاجة لإجراءات الحالت في غير ذلك من ا

أ
 .ا

ن العقوبات إل
أ
 تكون هي العقوبات المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة ما لم تقرر المجموعة المطبقة ا

خ الملحقة
أ
خيرة.بظهيرنا هذا عقوبات ا

أ
 ف، وفي هذه الحالة تطبق ال

 الفصل الثامن

 :ماالمجموعة الملحقة بظهيرنا هذا جميع النصوص التشريعية المخالفة ولسي تطبيق ابتداء من تاريخ تلغى

وجب تطبيق قانون العقوبات الفرنسي في المغرب، وكذلك 1913غشت  12) 1331رمضان  9 ظهير
أ
( الذي ا

و تغيير القانون المذكور. له الصادرة الموالية الظهائر
أ
 نصوصها بتتميم ا

ك توبر  24) 1373 صفر 16الصادر في  الظهير
أ
( المحتوي على القانون الجنائي المغربي، والظهير 1953ا

ئر جميع الظها وكذلك ( المغير والمتمم للظهير السالف الذكر،1953دجنبر  23) 1373ربيع الثاني  16 في الصادر
خرى الصادرة بتتميمهم

أ
و تغييرهما.ال

أ
 ا ا

( بتطبيق قانون العقوبات الخاص بالمنطقة الشمالية 1914فاتح يونيو ) 1332 رجب 6الصادر في  الظهير
و تغيير هذا القانون. وكذلك سابقا،

أ
 الظهائر الصادرة بتتميم ا

 وليةلد( الصادر بقانون العقوبات بمنطقة طنجة ا1925يناير  15) 1343الثانية  جمادى 19الصادر في  الظهير
خير.، سابقا

أ
و تغيير هذا ال

أ
 وكذلك الظهائر الصادرة بتتميم ا

سرة المتعلق بإهمال 1942يوليوز  23الذي طبق بمقتضاه قانون  (1943 يناير 12) 1362محرم  6 ظهير
أ
 .ال

                                                 
لغيت المحكمة العليا الشريفة بمقتضى الظهير الشريف رقم   1

أ
ربيع  23بتاريخ  2347(، ج ر عدد 1957شتنبر  21) 1377صفر  25بتاريخ  1.57.287ا

ول 
أ
ك توبر  18) 1377ال

أ
 .2245( ص 1957ا
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ول  30 ظهير
أ
ك توبر  3)  1379ربيع ال

أ
سرة.1959ا

أ
 ( بالزجر عن إهمال ال

سرة بالمنطقة الشمالية 1942 يونيو 17في  الصادر الخليفي الظهير
أ
 .سابقا والمتعلق بإهمال ال

ن الإحالة إلى على
أ
و تنظيمية تطبق  النصوص ا

أ
 لىعالتي يلغيها ظهيرنا هذا والتي تتضمنها نصوص تشريعية ا

 المطابقة المدرجة في المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا. المقتضيات

 الفصل التاسع 

 ويعوض  2(1959يبراير  10) 1378الجنائية المؤرخ في فاتح شعبان المسطرة  قانون من 490الفصل  يلغى
 التالية: بالمقتضيات

ن المتهم كان وقت ارتكابه الفعل مصابا بخلل في قواه العقلي -490الفصل » 
أ
و إذا تبين من المناقشات ا

أ
ة، ا

حوال الفصول 
أ
نه مصاب بذلك وقت المحاكمة فإن محكمة الجنايات تطبق على حسب ال

أ
  76ا

أ
و  78و ا

أ
من  79ا

 والسلام.« مجموعة القانون الجنائي 

 .1962نونبر  26الموافق  1382جمادى الثانية  28وحرر بالرباط في 

                                                 
لغي  2
أ
المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر  22.01من القانون رقم  756( بالمادة 1959يبراير  10) 1378قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في فاتح شعبان ا

ك توبر  3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
أ
(  2003يناير  30)  1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078(، ج ر عدد 2002ا

 . 315ص 
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 مجموعة القانون الجنائي

 مبادئ عامة

 (12 – 1الفصول )

 1الفصل 

فعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، 
أ
يحدد التشريع الجنائي ا

و بتدابير وقائية.وي
أ
 وجب زجر مرتكبيها بعقوبات ا

 2الفصل 

ن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
أ
حد ا

أ
 ل يسوغ ل

 3الفصل 

حد على فعل ل يعد جريمة بصريح القانون ول معاقبته بعقوبات لم يقررها القانو
أ
 ن.ل يسوغ مؤاخذة ا

 4الفصل 

حد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون ال
أ
 ذي كان ساريا وقت ارتكابه.ل يؤاخذ ا

 5الفصل 

حد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر
أ
 ل يسوغ مؤاخذة ا

و إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
أ
صلية كانت ا

أ
 حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، ا

 6الفصل 

نها، يتعفي حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين 
أ
ين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشا

صلح للمتهم. 
أ
 تطبيق القانون ال

 7الفصل 

ى القوانين المؤقتة التي تظل، ولو بعد انتهاء العمل بها، سارية عل 6و 5ل تشمل مقتضيات الفصلين 
 الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها.

 8الفصل 

ي تدبير وقائي، إل
أ
حوال وطبق الشروط المقررة في القانون.ل يجوز الحكم با

أ
  في ال

 ول يحكم إل بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم.
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 9الفصل 

 
أ
و إذا ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي، إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، ا

 صدر قانون يلغي ذلك التدبير.

 10الفصل 

جانب وعديمي الجنسية
أ
، يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وا

 مع مراعاة الستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.

 11الفصل 

ينما وجدت، فيما عدا الحالت التي
أ
ا تكون فيه يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية ا

جنبي بمقتضى القانون الدولي.
أ
 خاضعة لتشريع ا

 12الفصل 

يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم 
 .3من المسطرة الجنائية 756إلى  751الزجرية المغربية حسب الفصول 

                                                 
  المتعلق بالمسطرة الجنائية. 22.01من القانون رقم  712إلى  707تقابلها المواد من  3
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ول
 
 ائيةفي العقوبات والتدابير الوق :الك تاب ال

 (109 – 13)الفصول  

 413الفصل 

ميلادية كاملة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا  ثمان عشرة سنةتطبق على البالغين 
 القانون.

حداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الك تاب الثالث من القانون 
أ
تطبق في حق ال
 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ولالجزء 
 
 في العقوبات: ال

 ( 60 – 14)الفصول 

 14الفصل 

و إضافية.
أ
صلية ا

أ
 العقوبات إما ا

خرى.
أ
ن تضاف إلى عقوبة ا

أ
صلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون ا

أ
 فتكون ا

صلية.
أ
و عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة ا

أ
 وتكون إضافية عندما ل يسوغ الحكم بها وحدها، ا

ول
 
صليةفي العقوبات ا :الباب ال

 
 ل

 ( 35 – 15)الفصول 

 15الفصل 

و ضبطية.
أ
و جنحية ا

أ
صلية إما جنائية ا

أ
 العقوبات ال

 16الفصل 

صلية هي: 
أ
 العقوبات الجنائية ال

 الإعدام؛ (1

 السجن المؤبد؛ (2

 السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة؛ (3

 الإقامة الإجبارية؛ (4

                                                 
ولى من القانون رقم  4

أ
(، ج ر عدد 2003نوفمبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غير بالمادة ال

 .121( ص 2004يناير  5) 1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175
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 التجريد من الحقوق الوطنية. (5

 517الفصل 

صلية هي: العقوبات الجنح
أ
 ية ال

 الحبس؛ (1

 درهم. 1.200الغرامة التي تتجاوز  (2

و غيرها التي يحدد فيها القانو 
أ
قصاها خمس سنوات، باستثناء حالت العود ا

أ
قل مدة الحبس شهر وا

أ
ن وا
خرى.

أ
 مددا ا

 618الفصل 

صلية هي: 
أ
 العقوبات الضبطية ال

 العتقال لمدة تقل عن شهر؛ (1

لى  30الغرامة من  (2  .درهم 1200درهم ا 

لى  19الفصول من   723ا 

 (نسخت)

 24الفصل 

 تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع النفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك ومع الشغل الإجباري 
 فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.

ن يقضي عشر سنوات من العقوبة إذا 
أ
ن يشغل في الخارج قبل ا

أ
ول يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن ا

ن يقضي ربع العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت.كان محك
أ
و قبل ا

أ
 وما عليه بالسجن المؤبد، ا

 25الفصل 

و دائرة محدودة ل يجوز للمحكوم عليه ال
أ
ن تحدد المحكمة مكانا للإقامة ا

أ
عنها  بتعادالإقامة الإجبارية هي ا

صلية.بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم بحيث ل تقل عن خمس س
أ
 نوات متى كانت عقوبة ا

                                                 
ول من القانون رقم  5

أ
(، ج ر عدد 1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283الصادر بتنفيذه الشريف رقم  3.80غيرت الفقرة الثانية بالفصل ال

ولى بالمادة الفريدة من القانون رق835( ص 1982يوليوز  7) 1402رمضان  15بتاريخ  3636
أ
ظهير الشريف الصادر بتنفيذه ال 25.93م ؛ وغيرت الفقرة ال

غسطس  3) 1415صفر  24بتاريخ  4266(، ج ر عدد 1994يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284رقم 
أ
 .1231( ص 1994ا

ول من القانون رقم  6
أ
الصادر  25.93من القانون رقم ؛ وغير بالمادة الفريدة 1.81.283الصادر بتنفيذه الشريف رقم  3.80غيرت الفقرة الثانية بالفصل ال

علاه. 1.94.284بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
أ
 المشار إليهما ا

حكامها بالمادة  7
أ
من رجب  52بتاريخ  1.02.255المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.01من القانون رقم  756نسخت ا

ك توبر  3) 1423
أ
 .315( ص 2003يناير  30) 1423ذي القعدة  27يخ بتار 5078ج ر عدد  (،2002ا



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

 19 اسات والتوثيقوحدة الدر 

ن تتولى مرا
أ
من الوطني التي يجب عليها ا

أ
قامة قبة الإويبلغ الحكم بالإقامة الإجبارية إلى الإدارة العامة للا

 المفروضة على المحكوم عليه.

ن يسلم للمحكوم عليه رخصة مؤقتة للتنقل داخل القطر.
أ
 وفي حالة الضرورة يجوز لوزير العدل ا

 26الفصل 

 د من الحقوق الوطنية يشمل: التجري

عمال العمومية.1
أ
 ( عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائ ف العمومية وكل الخدمات وال

و منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية 2
أ
ن يكون ناخبا ا

أ
( حرمان المحكوم عليه من ا
ي وسام. 

أ
 والسياسية ومن حق التحلي با

هلية للقيام 3
أ
ي رسم من الرس( عدم ال

أ
داء الشهادة في ا

أ
هلية ل

أ
و خبير، وعدم ال

أ
و بمهمة عضو محلف ا

أ
وم ا

مام القضاء إل على سبيل الإخبار فقط. 
أ
 الشهادة ا

ولده.4
أ
و مشرفا على غير ا

أ
ن يكون وصيا ا

أ
هلية المحكوم عليه ل

أ
 ( عدم ا

و إد5
أ
و العمل ف( الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم ا

أ
ي ارة مدرسة ا

و مراقب. 
أ
و مدرس ا

أ
ستاذ ا

أ
 مؤسسة للتعليم كا

صلية، يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة ت 
أ
تراوح والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة ا

 بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. 

 27الفصل 

ن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة يحددها الحعندما يحكم بالتجريد الوطني كعق
أ
صلية فإنه يجوز ا

أ
كم وبة ا

 بحيث ل تزيد عن خمس سنوات.

ن فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية، إما لكون المتهم مغربيا سبق تجريده م
جنبيا وجب الحكم بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

أ
 هذه الحقوق، وإما لكونه ا

 28 الفصل

حد السجون المركزية 
أ
و في جناح خاص من ا

أ
تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض ا

و الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
أ
 مع الشغل الإجباري في الداخل ا

 29الفصل 

و ال
أ
و في ملحقاتها مع الشغل الإجباري في الداخل ا

أ
يما فخارج تنفذ عقوبة العتقال في السجون المدنية ا

 عدا حالة ثبوت عجز بدني.
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 30الفصل 

قوة  تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز
 الشيء المحكوم به.

ن وضع 
أ
وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم ا

دت إلى الحكم عليه.المحكوم عليه ت
أ
جل الجريمة التي ا

أ
ن ودع رهن العتقال من ا

أ
و من يوم ا

أ
 حت الحراسة ا

 تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية كما يلي:

ربع وعشرون ساعة. –
أ
 إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي ا

ربع و –
أ
يام. وكل يوم ا

أ
 عشرون ساعة.إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب بال

 إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي ثلاثون يوما. –

 إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا، فإن المدة تحسب بالشهور الميلادية من تاريخ إلى تاريخ. –

 31الفصل 

شدها ما لم ينص الق
أ
 بقضاء ا

أ
لى عانون إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه يبدا

 خلاف ذلك.

 32الفصل 

شهر فإنها ل تنفذ
أ
ك ثر من ستة ا

أ
نها حامل ل

أ
ة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت ا

أ
بة إل العقو المرا

ربعين يوما فإن كانت معتقلة وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام العتقال الحتياطي طوال
أ
ة الفتر  بعد وضعها با

 اللازمة.

قل من ويؤخر تنفيذ ا
أ
يضا في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن با

أ
لعقوبات السالبة للحرية ا

ربعين يوما.
أ
 ا

 338الفصل 

 إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم
ن
أ
ثبتا ا

أ
ن واحد إن هما ا

 
ن في ك  صدور الحكم، فإنهما ل ينفذان عقوبتيهما في ا

أ
ا فالتهملهما محل إقامة معينا وا

ن يقوم بك فالته على الوجه المرضي غيرهما من طفلا دون الثامنة عشرةوتحت رعايتهما 
أ
 ليس في الإمكان ا

و الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك.
أ
و المؤسسات العامة ا

أ
شخاص ا

أ
 ال

ذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزو  جين تفوق سنة، وكان تحت ك فالتهما وفي رعايتهما ا 
و 
 
و شخص عام ا

 
فراد عائلته ا

 
ذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف ا و ا 

 
طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، ا

                                                 
( المشار 2003نوفمبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم  8

علاه.
أ
 إليه ا
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طفال في 
 
خاص في ظروف ملائمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية ال

و المقتضيات الم 9وضعية صعبة
 
طفال المهملينا

 
ذا توفرت شروطها.10تعلقة بك فالة ال  ، ا 

 34الفصل 

كمة إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن العتقال الحتياطي فإنه يجوز للمح
ن تعلل قرارها بذلك تعليلا خاصا.

أ
و بعضا على ا

أ
داء تلك الغرامة كلا ا

أ
ن تقرر إعفاء المحكوم عليه من ا

أ
 ا

 35الفصل 

ن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعمل
أ
داولة ة المتالغرامة هي إلزام المحكوم عليه با

 قانونا في المملكة.

                                                 
طفال في وضعية صعبة في المو 9

أ
المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر  22.01من القانون رقم  517إلى  512اد من وردت المقتضيات المتعلقة بحماية ال

ك توبر  3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
أ
( ص 2003يناير  30) 1424ذي لقعدة  27بتاريخ  5078(، ج ر عدد 2002ا

315: 
حداث لدى المحكمة البتدا : يمكن512المادة 

أ
ن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صلقاضي ال

أ
ي تدبيرئية بناء على ملتمس النيابة العامة ا

أ
 عبة ا

 من هذا القانون. 471من المادة  6و 5و 4و 3و 1يراه ك فيلًا بحمايته، من بين التدابير المنصوص عليها في البنود 
قل من ست عشرة )513المادة 

أ
و النفسي( سنة ف16: يعتبر الحدث البالغ من العمر ا

أ
و الذهنية ا

أ
خلاقية ي وضعية صعبة، إذا كانت سلامته البدنية ا

أ
و ال

أ
ة ا

و من ذوي السوابق في الإجرام
أ
و معروفين بسوء سيرتهم ا

أ
و معرضين للانحراف ا

أ
شخاص منحرفين ا

أ
و تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه با

أ
و إذاا

أ
 ، ا

و المقد
أ
و الوصي عليه ا

أ
و حاضنه ا

أ
بويه ا

أ
و لكونه اعتاد الهر تمرد على سلطة ا

أ
و المؤسسة المكلفة برعايته، ا

أ
و الشخص ا

أ
و كافله ا

أ
مؤسسة وب من الم عليه ا

و لعدم توفره على مكان صالح يستقر فيه.
أ
و هجر مقر إقامته، ا

أ
و تكوينه، ا

أ
 التي يتابع بها دراسته ا

ى : إذا514المادة 
أ
حداث قاضي را

أ
ن ال

أ
و الصحية الحدث حالة ا

أ
و النفسانية ا

أ
مر فحصا تستوجب امالع سلوكه ا

أ
 ثلاثة ل تتجاوز  ةلمد مؤقتا بإيداعه عميقا، ا

شهر
أ
 مؤهل لذلك. مقبول بمركز ا

حد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في المو515المادة 
أ
لى إ 496اد من : يعهد إلى ا

 من هذا القانون. 500
و تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.516المادة 

أ
مر في كل وقت بإلغاء التدابير ا

أ
ن يا

أ
حداث ا

أ
 : يمكن لقاضي ال

و كاف
أ
و حاضنه ا

أ
و المقدم عليه ا

أ
و الوصي عليه ا

أ
بويه ا

أ
و ا

أ
و الحدث ا

أ
و بناء على طلب من وكيل الملك ا

أ
مره إما تلقائياً ا

أ
و الويصدر القاضي ا

أ
و له ا

أ
شخص ا

 
أ
 و بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة.المؤسسة المكلفة برعايته ا

ي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب.
أ
خذ را

أ
 ويتعين ا
حوال ببلوغ الحدث سن517المادة 

أ
حداث، وينتهي في كل ال

أ
مر قاضي ال

أ
مور بها بانتهاء المدة التي حددها ا

أ
ة ست عشرة سن : ينتهي مفعول التدابير الما

 ميلادية كاملة.
مور بها إلى حين بلوغهو

أ
ن يقرر تمديد مفعول التدابير الما

أ
حوال الستثنائية، إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدث، ا

أ
د سن الرش يمكن للقاضي، في بعض ال

علاه. 516من المادة  3و 2الجنائي بمقتضى قرار معلل، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 
أ
 ا

ولى من  10
أ
طفال المهملين االمت 5.011 القانون رقمتنص المادة ال

أ
خر  بتاريخ 02.1721. لصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقمعلق بك فالة ال

 
فاتح ربيع ال

خرة  10بتاريخ  5031(، ج ر عدد 2002يونيو  13) 1423
 
غسطس 19) 1423جمادى ال

أ
نه " 2362(، ص 2002 ا

أ
يعتبر مهملا الطفل من كلا ، على ا

 مسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالت التالية :الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة ش

 م معلومة تخلت عنه بمحض
أ
ب مجهول وا

أ
و ولد من ا

أ
بوين مجهولين ، ا

أ
 إرادتها؛ إذا ولد من ا

 بواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛
أ
و عجز ا

أ
 إذا كان يتيما ا

 ج
أ
بواه منحرفين ول يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من ا

أ
و ل اك تساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولية الشرعإذا كان ا

أ
ية، ا

و عجزه عن رعايته منحرفا ول يقوم بواجبه المذكور إزاءه
أ
خر ا

 
بويه الذي يتولى رعايته بعد فقد ال

أ
حد ا

أ
 ." كان ا

ن " و
أ
يه كما النفقة علوة طفل مهمل وتربيته وحمايته ك فالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي اللتزام برعايتنص المادة الثانية من نفس القانون على ا

ب مع ولده ول يترتب عن الك فالة حق في النسب ول في الإرث
أ
 ."يفعل ال
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ضافية: الباب الثاني  في العقوبات ال 

  (48 – 36)الفصول 

 1136الفصل 

 العقوبات الإضافية هي: 

 الحجر القانوني؛ - 1

 ة؛التجريد من الحقوق الوطني - 2

و العائلية؛ - 3
أ
و المدنية ا

أ
 الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية ا

و المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة  - 4
أ
 والمؤسسات العمومية.الحرمان النهائي ا

ك ثر، م
 
و ا

 
شخاص المكلفين بالنفقة على طفل ا

 
ن يطبق على ال

 
ن هذا الحرمان ل يمكن ا

 
عاة ع مراغير ا

ن.ا
 
نظمة المعاشات في هذا الشا

 
حكام الواردة في ا

 
 ل

شياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة ك تدبير  - 5
أ
قائي والمصادرة الجزئية للا

 ؛89في الفصل 

 حل الشخص المعنوي؛ - 6

 نشر الحكم الصادر بالإدانة. - 7

 37الفصل 

 .نية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدهاالحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوط

 ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.

 38الفصل 

صلية.
أ
 الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة ال

ن يختار وكيلا ينوب ع
أ
حوال ا

أ
نه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي وله في جميع ال

حكام الفصل التالي.
أ
 المعين في ا

                                                 
، ج ر عدد (3200نوفمبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03 تمم بالمادة الثانية من القانون رقم 11

 .121( ص 2004يناير  5) 1424ذو القعدة  12 بتاريخ 5175
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 39الفصل 

موال المحكوم
أ
ن المحجورين القضائيين، وصي للإشراف على إدارة ا

أ
 يعين وفق الإجراءات المقررة في شا

ثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا 
أ
ه يكون رة، فإنلمباشرة تلك الإداعليه ا

مامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة.
أ
 تحت إشراف الوصي ومسؤول ا

ي مبلغ من مدخولته ما خلا المقادير الخ
أ
ن يسلم للمحجور القانوني ا

أ
اصة ول يجوز طوال مدة العقوبة ا

 بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون.

مواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة إدارته.و
أ
 عند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور ا

 1240الفصل 

ن تحرم المحكوم عليه، 
أ
يجوز للمحاكم، في الحالت التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة جنحية ا

و عدة حقوق من الحقوق
أ
و العائل لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق ا

أ
و المدنية ا

أ
ية الوطنية ا

 .26المنصوص عليها في الفصل 

ذا حكمت بعقوبة جنحية م ولى من هذا الفصل ا 
 
يضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة ال

 
جليجوز ا

 
 ن ا

رهابية.  جريمة ا 

 41الفصل 

و السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصر 
أ
فه كل حكم بالإعدام ا

 الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم.

ن يتض
أ
ما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة فيجوز ا

أ
من ا

 النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة.

 42الفصل 

ملاك له معينة. المصادرة هي تمليك
أ
و بعض ا

أ
ملاك المحكوم عليه ا

أ
 الدولة جزءا من ا

 43الفصل 

ن يصادر لفائدة الدولة، مع 
أ
ن يحكم با

أ
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي ا

و التي تحصلت م
أ
و كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة ا

أ
شياء التي استعملت ا

أ
دوات وال

أ
نها حفظ حقوق الغير، ال

ته.
أ
و كانت معدة لمكافا

أ
 وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة ا

 44الفصل 

و مخالفات ل يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها 
أ
فعال تعد جنحا ا

أ
ي ففي حالة الحكم بالمؤاخذة عن ا

حوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح.
أ
 الفصل السابق إل في ال

                                                 
ول من القانون رقم  12

أ
ضيفت الفقرة الثانية بالمادة الثانية من الباب ال

أ
المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  03.03ا

ول  26بتاريخ  1.03.140
أ
ول ربيع ا 27بتاريخ  5112(، ج ر عدد 2003ماي  28) 1424من ربيع ال

أ
 . 1755( ص 2003ماي  29) 1424ل



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

 24 اسات والتوثيقوحدة الدر 

 13 44 -1الفصل 

ن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 
 
ذا تعلق ا 42يمكن للمحكمة ا مر من هذا القانون ا 

 
ل

رهابية.  بجريمة ا 

ير، في من هذا القانون، مع حفظ حق الغ 44و 43يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 
رهابية. جل جريمة ا 

 
 حالة الحكم بالمؤاخذة من ا

 45الفصل 

حوال المنصوص عليها في هذه المصادرة ل 
أ
شياء المملوكة للمحكوم عليه. باستثناء ال

أ
تمس إل ال

 المجموعة.

إل  وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة ل تنصب
و التصفية على طريق المزايدة

أ
 .على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنها حتما القسمة ا

 46الفصل 

ملاك المخزنية حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع
أ
موال المصادرة يباشر من طرف إدارة ال

أ
 تفويت ال

ملاك الدولة.
أ
 ا

ملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.
أ
 وتبقى ال

 47الفصل 

و حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الجتماع
أ
خر وبإشراف مديرين ا

 
ي، ولو تحت اسم ا

ملاك الشخص المعنوي.
أ
خرين ويترتب عنه تصفية ا

 
و متصرفين ا

أ
 مسيرين ا

حوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة.
أ
 ول يحكم به إل في ال

 48الفصل 

مر بنشر الحكم الصادر 
أ
ن تا

أ
حوال التي يحددها القانون، ا

أ
و بعللمحكمة، في ال

أ
ضا، في عنها بالإدانة كلا ا

ن تتعد
أ
ماكن تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير ا

أ
و بتعليقه في ا

أ
و عدة صحف تعينها، ا

أ
ى صحيفة ا

ن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
أ
 صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك ول ا

                                                 
ول من القانون رقم  13

أ
ضيف بالمادة الثالثة من الباب ال

أ
علاه.  03.03ا

أ
 المتعلق بمكافحة الإرهاب المشار إليه ا



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

 25 اسات والتوثيقوحدة الدر 

ي: الباب الثالث عفاء منها وا  سباب انقضاء العقوبات وال 
 
 قاف تنفيذها في ا

 (60 – 49)الفصول 

 49الفصل 

و ا
أ
سباب النقضاء ا

أ
 سبب من ا

أ
و  لإعفاءتنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إل إذا طرا

أ
ا

تي بيانها: 
 
 الإيقاف ال

 موت المحكوم عليه؛ (1

 العفو الشامل؛ (2

 إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛ (3

 العفو؛ (4

 التقادم؛ (5

 نفيذ العقوبة؛إيقاف ت (6

 الإفراج الشرطي؛ (7

جازه القانون بنص صريح. (8
أ
 الصلح، إذا ا

 50الفصل 

 موت المحكوم عليه ل يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على ترك ته.

 51الفصل 

 ل يكون العفو الشامل إل بنص تشريعي صريح.

ثار دون المساس بحقوق الغير.
 
 ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من ا

 52صل الف

ئي ، بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة فإن إلغاء قانون جنا7باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 
جاري يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها، كما يجعل حدا للعقوبة ال

 تنفيذها.
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 53الفصل 

 16الصادر في  1.57.387تيبات التي تضمنها الظهير رقم العفو حق من حقوق الملك، ويباشر وفق التر 
 .14بخصوص العفو 1958يبراير  6موافق  1377رجب 

و مخالفة، جاز لوزير العدل، بصفة 
أ
جل جنحة ا

أ
وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من ا

مر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب.
أ
ن يا

أ
 استثنائية، ا

 54الفصل 

 688العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في الفصول يترتب على تقادم 
 .15من المسطرة الجنائية 693إلى 

 55الفصل 

و الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على 
أ
في حالة الحكم بعقوبة الحبس ا

و جنحة عادية، يجوز للمحك
أ
جل جناية ا

أ
نالمتهم بالحبس من ا

أ
مر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على ا

أ
ن تا

أ
تعلل  مة ا

 ذلك.

 56الفصل 

ن لم يكن، بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا 
أ
يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كا

و جنحة عادية حكم عليه
أ
من  لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال تلك الفترة، جناية ا

جله
أ
شد.ا

أ
و بعقوبة ا

أ
 ا بالحبس ا

جل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة السابقة 
أ
و جنحة داخل ا

أ
وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية ا

جل المذكو 
أ
و الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام ال

أ
شد بسبب تلك الجناية ا

أ
و بعقوبة ا

أ
ر فإن الحكم بالحبس ا

 اء وقف تنفيذ الحكم.يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغ

ولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج.
أ
 وتنفذ العقوبة ال

 57الفصل 

نه ل يسري على العقوبات
أ
داء صائر الدعوى والتعويضات المدنية كما ا

أ
 إيقاف التنفيذ ل يسري على ا

هلية المترتب عن الحكم الزجري.
أ
و فقدان ال

أ
 الإضافية ا

ن العقوبات الإضافية وحالة ف
أ
ن لم يكنغير ا

أ
هلية ينتهي مفعولهما حتما يوم يصبح الحكم كا

أ
 ، وفقاقدان ال

ولى من الفصل السابق.
أ
 لمقتضيات الفقرة ال

                                                 
 كما وقع تغييره وتتميمه.  422( ص 1958يبراير 21) 1377شعبان  2بتاريخ  2365منشور بالجريدة الرسمية عدد  14
 المتعلق المسطرة الجنائية. 22.01من القانون رقم  653إلى  648 تقابلها المواد من 15
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 58الفصل 

يذ، إذا كان المحكوم عليه حاضرا بالجلسة، تعين على القاضي الرئيس بمجرد النطق بالحكم بإيقاف التنف
حوال ا

أ
خرى في ال

أ
نه إذا حكم عليه مرة ا

أ
ن ينذره با

أ
وبة، فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العق 56لمبينة في الفصل ا

نه سوف يتعرض للعقوبات ال
أ
ي إدماج. كما ا

أ
مشددة بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيما بعد دون ا

 بموجب حالة العود.

 59الفصل 

وان نظرا لحسن سيرته د
أ
 اخل السجن، علىالإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل ال

خل بالشروط التي حددها ال
أ
و إذا ا

أ
ما إذا ثبت عليه سوء السلوك، ا

أ
ن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، ا

أ
قرار ا

 بالإفراج المقيد، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته.

 .16من المسطرة الجنائية 672إلى  663ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 

 60الفصل 

و إيقافها، وإنما يمحو فيما يخص  ليس
أ
و الإعفاء منها ا

أ
سباب انقضاء العقوبة ا

أ
رد العتبار سببا من ا

هلية المترتبة عن هذا الحكم، وذلك وفق مقتضيات 
أ
ثار الحكم الزجري وحالت فقدان ال

 
المستقبل فقط، ا

 .17من المسطرة الجنائية 747إلى  730الفصول 

 يةفي التدابير الوقائ: الجزء الثاني

 (104 – 61)الفصول 

ول
 
 في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية: الباب ال

 (92 – 61)الفصول 

 6118الفصل 

 التدابير الوقائية الشخصية هي: 

 الإقصاء؛ (1

 الإجبار على الإقامة بمكان معين؛ (2

 المنع من الإقامة؛ (3

مراض العقلية؛ (4
أ
 الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج ال

                                                 
   المتعلق المسطرة الجنائية. 22.01من القانون رقم  632إلى  622تقابلها المواد من  16
  المتعلق المسطرة الجنائية. 22.01من القانون رقم  703إلى  687تقابلها المواد من  17
جمادى  5صادر في  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13قم تمم بالمادة الرابعة من القانون ر   18

خرة 
 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439ال

 
 .1449( ص 2018مارس  12) 1439جمادى ال
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 ئي داخل مؤسسة للعلاج؛الوضع القضا (5

 الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛ (6

و الخدمات العمومية؛ (7
أ
هلية لمزاولة جميع الوظائ ف ا

أ
 عدم ال

م ل؛ (8
أ
و فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري ا

أ
و نشاط ا

أ
 المنع من مزاولة مهنة ا

بناء (9
أ
 ؛سقوط الحق في الولية الشرعية على ال

 ية؛منع المحكوم عليه من التصال بالضح (10

خضاع المحكوم عليه لعالج نفسي ملائم. (11  ا 

 62الفصل 

 التدابير الوقائية العينية هي:  

و المحظور امتلاكها1
أ
و الخطيرة ا

أ
شياء الضارة ا

أ
و ال

أ
شياء التي لها علاقة بالجريمة ا

أ
 .( مصادرة ال

و المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.2
أ
 ( إغلاق المحل ا

 63الفصل 

شغل ، داخل مؤسسة لل66و 65العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين  الإقصاء هو إيداع
 ذات نظام ملائم لتقويم النحراف الجتماعي.

 64الفصل 

و الستثنائية.
أ
 ل يحكم بالإقصاء إل المحاكم العادية، دون غيرها من المحاكم الخاصة ا

ن تقل ع
أ
و تزيد على عشر سنوات ابتداء من ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي ل يسوغ ا

أ
ن خمس سنوات، ا

 اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.

ن يمنح الإفراج 
أ
ن المحكوم عليه قد استقامت حاله اجتماعيا، فإنه يجوز ا

أ
وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد ا

 .19نائيةوما يليه من المسطرة الج 663المقيد بشروط، طبق الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 

 65الفصل 

ن يدخل في 
أ
يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات دون ا

جل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا.
أ
 حساب هذا ال

و من النساء 
أ
و تتجاوز الستين، ا

أ
ن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة ا

أ
إل ا
ن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل. مطلقا، يجوز 

أ
 للمحكمة ا

                                                 
  مسطرة الجنائية.المتعلق ال 22.01وما يليها من القانون رقم  622تقابلها المادة  19
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 66الفصل 

خالصة من مدة العقوبات التي وقع  -يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم، في ظرف عشر سنوات 
تية بصرف النظر عن ترتيب صدورها:  -تنفيذها فعلا 

 
حكام ال

أ
 ال

فعال ت1
أ
جل ا

أ
خران بالحبس من ا

 
حدها بالسجن وال

أ
حكام، ا

أ
زيد من ( ثلاثة ا

أ
و بالحبس ل

أ
عتبر جنايات ا

و الإخلا 
أ
و جنحة ا

أ
شياء حصل عليها من جناية ا

أ
و إخفاء ا

أ
مانة ا

أ
و خيانة ال

أ
و النصب ا

أ
شهر عن السرقة ا

أ
لني ل العستة ا

و الإجهاض 
أ
و استغلال البغاء ا

أ
جل الفساد ا

أ
و استخدام الغير من ا

أ
و تحريض قاصرين على الفساد ا

أ
 بالحياء ا

أ
و ا

 التجار في المخدرات. 

زيد من ست2
أ
حكام كل منها بالحبس ل

أ
ربعة ا

أ
و ا

أ
فعال تعتبر جنايات، ا

أ
جل ا

أ
حكام بالحبس من ا

أ
ربعة ا

أ
ة ( ا

شهر عن الجنح المنصوص عليها في الرقم 
أ
علاه. 1ا

أ
 ا

حكام المنصوص عليها في الرقمين السابقين، 3
أ
قل من نوع ال

أ
حكام يكون اثنان منها على ال

أ
( سبعة ا

زيد من ثلاث
أ
و جنحة. والباقي بالحبس ل

أ
شهر عن جناية ا

أ
 ة ا

 67الفصل 

و جنحة من 
أ
كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب، داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه، جناية ا

زيد من سنة فإنه، بعد ا 1النوع المنصوص عليه في الرقم 
أ
جلها بالحبس ل

أ
نتهاء من الفصل السابق حكم عليه من ا

ن تقل عن عشر سنوات.هذه العقوبة، يقصى من جديد، لمدة 
أ
 ل يمكن ا

 68الفصل 

ن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء، فإنه ل يجوز وفقا للفقرة 
أ
ن المتابعة لدى محكمة زجرية ا

أ
إذا كان من شا

خيرة من الفصل 
أ
 تطبيق المسطرة الخاصة بالجنحة المشاهدة. 20من المسطرة الجنائية 76ال

 .21من المسطرة الجنائية 311وتكون مساعدة المدافع واجبة حسب مقتضيات الفصل 

 69الفصل 

ن ذلك 
أ
صلية المستوجبة لإقصاء المحكوم عليه هي التي تبت في شا

أ
المحكمة التي تصدر العقوبة ال

 الإقصاء.

حكام 
أ
صلية، مع وجوب التنصيص الصريح على ال

أ
ويحكم بالإقصاء في نفس الحكم الصادر بالعقوبة ال

 السابقة التي تبرر هذا التدبير.

                                                 
 المتعلق المسطرة الجنائية.  22.01من القانون رقم  74تقابلها المادة  20
  المتعلق المسطرة الجنائية. 22.01من القانون رقم  316تقابلها المادة  21
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 2270الفصل 

ن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له نشاط عادي فيه خطر ع
أ
حداث ا

أ
لى إذا تبين من ال

ن تعين له مكانا للإ
أ
جل تلك الجريمة، ا

أ
 النظام الجتماعي، جاز للمحكمة، التي تقضي عليه بالعقوبة من ا

أ
و قامة ا

ن ل تتجاوز دائرة محصورة ل يجوز له البتعاد عنها بدون رخصة، طوال ال
أ
مس خمدة التي يحددها الحكم على ا

صلية.
أ
 سنوات. وتبتدئ مدة الإجبار على الإقامة من يوم انتهاء العقوبة ال

قامة المذكور  رهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان ال  ذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة ا  قرة ي الففا 
علاه. ول يجوز البتعاد عنه بدون رخصة طيلة ا

 
ولى ا

 
ن ل تتال

 
 .سنوات 10جاوز لمدة التي يحددها الحكم على ا

ن تتولى مراقبة 
أ
من الوطني التي يجب عليها ا

أ
 لإقامةاويبلغ الحكم بتحديد الإقامة إلى الإدارة العامة للا

ن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل داخل القطر.
أ
 المحددة. ويسوغ لها، إذا اقتضى الحال، ا

 71الفصل 

ماكن معينة، ولمدة محددة إذا اعتبرت المحكمالمنع من الإ
أ
ن يحل با

أ
ة، قامة هو منع المحكوم عليه من ا

ماكن المشار إ
أ
ن إقامة المحكوم عليه بال

أ
خرى ا

أ
و لظروف ا

أ
و لشخصية فاعله ا

أ
ليها نظرا لطبيعة الفعل المرتكب ا

شخاص.
أ
من ال

أ
و على ا

أ
 يكون خطرا على النظام العام ا

 2372الفصل 

جل فعل يعده القانون جناية.يجوز دائما الحكم 
أ
 بالمنع من الإقامة في حالة إصدار عقوبة من ا

جل جنحة، فلا يجوز الحكم بالمنع من الإقامة إل إذا كان م
أ
ما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من ا

أ
ي قررا فا

 النص الذي يعاقب على تلك الجنحة.

ي حال، فإن المنع من الإقامة ل يطبق إل إذا نص عليه
أ
صليةصراحة في الحكم الصادر بالعقوبة ا وعلى ا

أ
 .ل

جل جريمة ا  
 
ذا صدر حكم بعقوبة حبسية من ا قامة ا  نه يجوز دائما الحكم بالمنع من ال 

 
 ة.رهابيغير ا

 73الفصل 

المنع من الإقامة يمكن الحكم به من خمس سنوات إلى عشرين سنة في حق المحكوم عليهم بعقوبة 
 في حق المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.السجن، ومن سنتين إلى عشر سنوات 

 مدة هذا المنع ومفعوله إل من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع.
أ
 ول تبدا

                                                 
ول من القانون رقم  22

أ
ضيفت الفقرة الثانية بالمادة الثانية من الباب ال

أ
 1.03.140ادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بمكافحة الإرهاب الص 03.03ا

ول  26بتاريخ 
أ
ول  27بتاريخ  5112(، ج ر عدد 2003ماي  28) 1424من ربيع ال

أ
 . 1755( ص 2003ماي  29) 1424ربيع ال

ول من القانون رقم  23
أ
ضيفت الفقرة الرابعة بالمادة الثانية من الباب ال

أ
علاه. المتعلق بمكافحة الإرهاب المشار إليه  03.03ا

أ
 ا
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من الوطني تحرير القرار بالمنع من الإقامة ويحتوي هذا القرار على قائمة
أ
ما يتولى المدير العام للا

أ
و ال

أ
كن ا

ن يحل بها الدوائر التي يمنع على المحك
أ
و الدوائر الممنوعة  -وم عليه ا

أ
ماكن ا

أ
ة، صفة عامبوتتضمن هذه القائمة ال

و الدوائر التي خصها بالمنع الحكم القضائي.
أ
ماكن ا

أ
 كما تتضمن عند القتضاء، ال

من الوطني مختصا بالسهر على احترام الحكم بالمنع من الإقامة وله، إذا ا
أ
قتضى ويكون المدير العام للا

ماكن الممنوعة عليهم.الحال، 
أ
مر رخصا مؤقتة بالإقامة في ال

أ
ن يسلم للمعنيين بال

أ
 ا

 75الفصل 

ن يوضع شخص في مؤسسة مختصة، بمقتضى 
أ
مراض العقلية هو ا

أ
الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج ال

و المشاركة فيها، 
أ
و بالمساهمة ا

أ
و جنحة ا

أ
ان كولكنه، قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية ا

قا وقت ارتكاب الفعل، في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية، واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطل
 وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون.

 76الفصل 

و جنحة، كان 
أ
مامها بجناية ا

أ
ن الشخص المتابع ا

أ
إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، ا

 عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها:

و الإرادة.1
أ
ن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك ا

أ
ن تثبت ا

أ
 ( ا

ن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه.2
أ
 ( ا

مر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيد3
أ
ن تا

أ
مراض العقلية.( ا

أ
 اعه في مؤسسة لعلاج ال

ن يودع فعلا في تلك المؤسسة.  
أ
مر بالعتقال ساريا على المتهم إلى ا

أ
 ويبقى ال

 77الفصل 

مور بإيداعه.
أ
من العام وعلاج الشخص الما

أ
 الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك ال

ى الطبي
أ
ي ويبقى الشخص المودع تحت الملاحظة، ويجب فحصه كلما را

أ
ب المعالج ضرورة ذلك، وعلى ا

شهر.
أ
 حال كل ستة ا

ن يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة 
أ
ي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع، فإنه يجب ا

أ
وإذا استقر را

يام ابتداء من تسلمه ذلك الإخطار، وذلك وفق 
أ
ن يطعن في قرار الإخراج في ظرف عشرة ا

أ
الستئناف الذي له ا

مراض العقلية وحماية  1378شوال  21من ظهير  28في الفصل الشروط المقررة 
أ
الخاص بالوقاية والعلاج من ال

مر بالإخراج.24المرضى المصابين بها
أ
 ، وهذا الطعن يوقف مفعول ال

                                                 
مراض العقلية ومعالجتها وحماي ة المرضى المصابين به ا، المنشور بالجريدة  1.58.295من الظهير الشريف رقم  28ينص الفصل   24

أ
ن الوقاية م ن ال

أ
بشا

إلي صاحب المقرر  ، على ما يلي: "يوجه طلب الطعن إلى وزير الص حة العمومية الذي يبلغه بدوره1507ص  1959ماي 15بتاريخ  2429الرسمية عدد 
يام ابتداء من تاري خ وصول طلب الط

أ
ي جواب عند انصرام عشرة ا

أ
و إذا لم يصدر منه ا

أ
خير على مقرره ا

أ
عن إلي وزارة المتنازع فيه وإذا لم يوافق هذا ال

ن مقرر اللجن ة الم الصحة العمومية فإن القضية تحال على لجنة الصحة العقلية المقررة في الفصل السادس.
أ
صوات مع ترجيح صوت ثم ا

أ
غلبية ال

أ
تخذ با
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و جنحة، رغم كونه قادرا على الدف
أ
ن مرتكب جناية ا

أ
اع إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، ا

فعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه عن نفسه في ا
أ
نه كان مصابا وقت ال

أ
قص نلدعوى، إل ا
 مسؤوليته، فإنه يجب عليها: 

جلها المتهم منسوبة إليه؛1
أ
فعال المتابع من ا

أ
ن ال

أ
ن تثبت ا

أ
 ( ا

ن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل؛2
أ
ن تصرح با

أ
 ( ا

ن تصدر3
أ
 الحكم بالعقوبة؛ ( ا

مراض العقلية، قبل ت4
أ
مر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج ال

أ
مر، إذا اقتضى ال

أ
ن تا

أ
نفيذ ( ا

وفق  العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة
خيرة من الفصل 

أ
 . 77الشروط المقررة في الفقرة ال
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و جنحة كامل 
أ
ن الشخص المتابع لديها بجناية ا

أ
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، ا

 عل
أ
و ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرا

أ
و المسؤولية ا

أ
يه ا

صبح غير قادر على الدفاع عن ن
أ
ثره بعد ارتكاب الفعل، ا

أ
 فسه في الدعوى، فإنه يجب عليها:اشتد ا

ن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية؛1
أ
ن تقرر ا

أ
 ( ا

مر بوقف النظر في الدعوى؛2
أ
ن تا

أ
 ( ا

مراض العقلية.3
أ
مر بإدخاله في مؤسسة لعلاج ال

أ
ن تا

أ
 ( ا

مر بالعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا. 
أ
 ويبقى ال

 ويجب على 
أ
يام على ال

أ
ن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في ظرف عشرة ا

أ
قل الطبيب المعالج ا

مر بالعتقال الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول 
أ
مر بالخروج، ويبقى ال

أ
نفوقبل تنفيذ ال

أ
 تستا

ع بة للحرية، فإن محكمة الموضو المتابعة، بناء على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم بعقوبة سال
ن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.

أ
 يمكن لها ا

 80الفصل 

ن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة ملائمة 
أ
وبمقتضى حكم صادر  -الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو ا

ديبية -عن قضاء الحكم 
أ
و جنحة تا

أ
و شارك في جناية ا

أ
و ساهم ا

أ
و ضبطية، وكان مصابا بتسمم  شخص ارتكب ا

أ
ا
ن لإجرامه صلة بذلك التسمم.

أ
و المخدرات إذا ظهر ا

أ
 مزمن ترتب عن تعاط للكحول ا

                                                                                                                                            
صوات ويبلغ حال إلي صاحب الطعن بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالتوصل بها وإلي الطبيب المعالج 

أ
وإن الرئيس في حالة تساوي ال

مر." 
أ
  اقتضى الحال إلى السلطات المعنية بال
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ى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
أ
 إذا ارتا

جله صادر عن المتهم؛1
أ
ن الفعل المتابع من ا

أ
ن يصرح با

أ
 ( ا

ن إجرام مرتكب ال2
أ
ن يثبت صراحة ا

أ
و المخدرات؛( ا

أ
 فعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول ا

ن يحكم بالعقوبة؛3
أ
 ( ا

مر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، لمدة ل تزيد عن سنتين.4
أ
ن يا

أ
 ( ا

  ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

 82صل الف

سباب التي استوجبته قد
أ
ن ال

أ
 يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين ا

 انتفت.

ن يجعل حدا لهذا التدبير فإنه يعلم بذلك رئيس الن
أ
ي الطبيب، رئيس مؤسسة للعلاج، على ا

أ
يابة إذا قر را

يام 
أ
ن يالعمومية بمحكمة الستئناف الذي يمكن له، داخل العشرة ا

أ
طعن في الموالية لتوصله بالإعلام المذكور، ا

 .77قرار الطبيب، وفقا لمقتضيات الفصل 
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ية جنحة 
أ
جل ا

أ
و من ا

أ
جل جناية ا

أ
الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من ا

شغال فلاحية وذلك إذا ظ
أ
ن يقيم في مركز مختص يكلف فيه با

أ
ن إجرامه مرتبط بعقابها الحبس قانونا با

أ
تعوده هر ا

عمال غير مشروعة.
أ
نه يتعيش عادة من ا

أ
و تبين ا

أ
 على البطالة ا

 84الفصل 

ى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
أ
 إذا ارتا

جله صادر عن المتهم؛1
أ
ن الفعل المتابع من ا

أ
ن يصرح با

أ
 ( ا

ن هذا الفعل مرتبط بما اعتاده المحكو2
أ
ن يقرر صراحة ا

أ
ن المحكوم عليه ( ا

أ
و ا

أ
تعيش يم عليه من البطالة ا

عمال غير مشروعة؛ 
أ
 عادة من ا

ن يحكم بالعقوبة؛3
أ
 ( ا

شهر ول تتجا4
أ
مر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية لمدة ل تقل عن ستة ا

أ
ن يا

أ
وز ( ا

 سنتين. 

 الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة.
أ
 وتبدا
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 85ل الفص

 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن 83يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 
 صلاح حاله.

 ويصدر القرار بهذا الإلغاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية، عن المحكمة التي كانت 
أ
مرت ا

 بالوضع القضائي.

ا عن محكمة للجنايات، فإن المحكمة الجنحية التي ساهمت عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادر 
ليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء.

أ
 في تا

 2586الفصل 

حوال الت يجب
أ
هلية لمزاولة جميع الوظائ ف والخدمات العمومية في ال

أ
ن تصرح بعدم ال

أ
ي على المحكمة ا
ذا نص فيها القانون على ذلك  و ا 
 
رهابيةا مر بجريمة ا 

 
 .تعلق ال

حوال المشار إليها، عندما تلاحظ المحكمة وتصرح بمقتضى نص 
أ
ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير ال

نها تكشف عن وجود فس
أ
و الخدمة وا

أ
ن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة ا

أ
اد في خاص بالحكم ا

و الخدمة على الوجه المرضي.خلق مرتكبها ل يتلاءم ومزاولة الوظيفة 
أ
 ا

ن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أ
هلية لمدة ل يمكن ا

أ
 ويحكم بعدم ال

 وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
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جل جناية 
أ
و فن في حق المحكوم عليهم من ا

أ
و نشاط ا

أ
و جنحة، يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة ا

أ
ا
نه 

أ
و الفن وا

أ
و النشاط ا

أ
ن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة ا

أ
ائن وجد قر تعندما يتبين للمحكمة ا

و
أ
و صحتهم ا

أ
من الناس ا

أ
ن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على ا

أ
 قوية يخشى معها ا

و على مدخراتهم.
أ
خلاقهم ا

أ
 ا

ن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب ويحكم بهذا المنع لمد
أ
ة ل يمكن ا

 هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة. 

ية طريق 
أ
مر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال ا

أ
ن يتضمن الحكم بالمؤاخذة ال

أ
ن مويسوغ ا

و غير عادية.
أ
 طرق الطعن، عادية كانت ا

 88الفصل 

و ي
أ
جل جناية ا

أ
ولد عندما تصدر حكما من ا

أ
ن تحكم بسقوط الولية الشرعية على ال

أ
تعين على المحكمة ا

طفاله القاصرين، إذا ثبت لديها 
أ
حد ا

أ
صول على شخص ا

أ
حد ال

أ
جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها ا

                                                 
ول من القانون رق  25

أ
من  26بتاريخ  1.03.140المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  03.03م تمم بالمادة الثانية من الباب ال

ول 
أ
ول  27بتاريخ  5112(، ج ر عدد 2003ماي  28) 1424ربيع ال

أ
 . 1755( ص 2003ماي  29) 1424ربيع ال
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ولده الق
أ
ن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض ا

أ
و وصرحت بمقتضى نص خاص بالحكم ا

أ
اصرين لخطر بدني ا

 خلقي.

ن يكون مقصورا على بعض 
أ
و بعضها، كما يسوغ ا

أ
ن يشمل جميع حقوق الولية ا

أ
وهذا السقوط يمكن ا

و على واحد فقط.
أ
ولد ا

أ
 ال

ية طر
أ
مر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم من استعمال ا

أ
ن يتضمن الحكم بالمؤاخذة ال

أ
يق من ويجوز ا

و 
أ
 غير عادية.طرق الطعن، عادية كانت ا

 8826-1الفصل 

و سوء المعامل
 
و الستغلال الجنسي ا

 
و العتداء ا

 
جل جرائم التحرش ا

 
دانة من ا و في حالة ال 

 
لعنف اة ا

و القاصرين
 
ة ا

 
و مرتكبه،  ،ضد المرا

 
يا كانت طبيعة الفعل ا

 
 بما يلي:يمكن للمحكمة الحكم ا

و القتراب من مكا -1
 
و التواصل معهمنع المحكوم عليه من التصال بالضحية ا

 
ي ن تواجدها، ا

 
ا با

و من تلوسيلة، لمدة 
 
دور اريخ ص تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه ا

ذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التن و غرامة فقطالمقرر القضائي، ا 
 
و ع فيذ ا

 
 ة.قوبة بديلا

 وجين حدا لتنفيذ المنع من التصال بالضحية؛يضع الصلح المبرم بين الز 

ليها في البند ) -2 ثناء تنفيذ ال1خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار ا 
 
و ا

 
علاه ا

 
عقوبة السالبة ( ا

 للحرية، لعالج نفسي ملائم.

مر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من ا
 
ن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة ال

 
ي ستعمايمكن ا

 
ل ا

 طريق من طرق الطعن.

و القتراب من مكان تواج
 
ن تحكم بمنع المحكوم عليه من التصال بالضحية ا

 
 يجوز للمحكمة ا

 
و دها ا

ن.
 
ن تعلل قرارها بهذا الشا

 
 التواصل معها بصفة نهائية، على ا

 8827-2الفصل 

ش
 
قل لى اهر عيعد الطبيب المعالج تقريرا عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعالج، كل ثلاثة ا

 
ل

فعال التي 
 
لى نفس ال كد من تحسن سلوكه وتفادي عودته ا 

 
لى قاضي تطبيق العقوبات، للتا  ويوجهه ا 

 
ن دين ما

جلها.
 
 ا

نه، يخطر  نهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له فا  ي الطبيب المعالج على ا 
 
ذا استقر را طبيق اضي تقا 

 العقوبات بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك.

شعار   الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بتطبيق العقوبة.يجب ا 

                                                 
جمادى  5صادر في  1.18.19، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم   26

خرة 
 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439ال

 
 .1449( ص 2018مارس  12) 1439جمادى ال

علاه. 1.18.19ريف رقم المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الش 103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم   27
أ
 المشار إليه ا
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  8828-3الفصل 

و لقاضي التحقيق، 
 
و يجوز للنيابة العامة ا

 
و بطلب من الضحيةا

 
الة حفي  للمحكمة عند القتضاء ا

ليها في الفصل  المتابعة من جل الجرائم المشار ا 
 
مر بمنع الشخص المتابع م 88-1ا

 
علاه، ال

 
تصال ن الا

مر ساريا ا  
 
ي وسيلة، ويبقى هذا ال

 
و التواصل معها با

 
و القتراب من مكان تواجدها، ا

 
ن بت لى حيبالضحية ا

  المحكمة في القضية.

 89الفصل 

و استعمالها
أ
شياء المحجوزة التي يكون صنعها ا

أ
دوات وال

أ
و حم يؤمر بالمصادرة ك تدبير وقائي بالنسبة للا

أ
لها ا

و بيعها 
أ
و حيازتها ا

أ
شياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإا

أ
دوات وال

أ
 دانة.جريمة، ولو كانت تلك ال

 90الفصل 

و مؤقتا، إذا كان قد استعمل لرتكاب جريمة، إ
أ
و صناعي نهائيا ا

أ
ن يؤمر بإغلاق محل تجاري ا

أ
ما يجوز ا

و الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإد
أ
 ارية.بإساءة استغلال الإذن ا

حوال التي يجيز فيها القان
أ
خرى في ال

أ
ي مؤسسة ا

أ
و ا

أ
و صناعي، ا

أ
ون وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري ا

سرة المحكوم
أ
فراد ا

أ
و النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع ا

أ
عليه  ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة ا

كراه 
أ
و ا

أ
و غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل ا

أ
و سلمه إليه. كما يسري المنع في حق الشخا

أ
ص ا

و كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
أ
و الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه ا

أ
 المعنوي ا

شهر، ما لم ينص القانون 
أ
ن تتجاوز ستة ا

أ
يام ول ا

أ
ن تقل عن عشرة ا

أ
لى عومدة الإغلاق المؤقت ل يجوز ا

 خلاف ذلك.

 91الفصل 

ن واحد، فإنه يتعين على المحإذا صدرت ع
 
كمة لى نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في ا

ن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ.
أ
خر تدبير ا

 
صدرت ا

أ
 التي ا

و الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج 
أ
مراض العقلية، ا

أ
ن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة ال

أ
، إل ا

 ا.ينفذان حتما قبل غيرهم

 92الفصل 

و مقيد لها، حكم بعقوبة سالبة للحرية، من 
أ
إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية، ا

خرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة
أ
و جنحة ا

أ
جل جناية ا

أ
 ا

 للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.

                                                 
علاه.  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم  28

أ
 المشار إليه ا
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يقافها : نيالباب الثا و ا 
 
عفاء منها ا سباب انقضاء تدابير الوقاية وال 

 
 في ا

 (104 – 93)الفصول 

 93الفصل 

و إيقا 104و 103مع مراعاة مقتضيات الفصلين 
أ
و الإعفاء منها ا

أ
سباب انقضاء تدابير الوقاية ا

أ
 فها هي:فإن ا

 موت المحكوم عليه؛ (1

 العفو الشامل؛ (2

 إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛ (3

 العفو؛ (4

 التقادم؛ (5

 الإفراج الشرطي؛ (6

 إعادة العتبار؛ (7

 الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة. (8

ثر له في تدابير الوقاية.
أ
ن وقف تنفيذ العقوبة ل ا

أ
 على ا

 94الفصل 

 موت المحكوم عليه ل يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.

 95الفصل 

صلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائيالقانون المتعلق بالعفو الشامل عن الج
أ
و عن العقوبة ال

أ
ة ريمة ا

 الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك.

 96الفصل 

 .9إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في الفصل 

 97الفصل 

صلية ل 
أ
ف على خلا يسري على تدابير الوقاية، إل إذا ورد نص صريح في قرار العفوالعفو الخاص بالعقوبة ال

 ذلك.

 98الفصل 

صلية ل ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.
أ
 تقادم العقوبة ال
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 99الفصل 

 إما من تاريخ تمام تنفيذ ال
أ
عوام تبدا

أ
عقوبة التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة ا

و دفع مبلغ الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة.السالبة للحري
أ
 ة تنفيذا فعليا، ا

نه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مس
أ
اوية إل ا

 لمدة التدبير المحكوم به.

 100الفصل 

حكام الفصلين 
أ
ق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية ل تطبق على المنع من الإقامة إل طب 99و 98ا

 .29من المسطرة الجنائية 689من هذا القانون، والفصل  73من الفصل 

 101الفصل 

ن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.
أ
 قرار الإفراج الشرطي يجوز ا

 102الفصل 

من المسطرة  747إلى  730رد العتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 
 ، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية.30الجنائية

 103الفصل 

و إيقافها، فيما عدا موت المحكوم عليه، ل تطبق
أ
و الإعفاء منها ا

أ
سباب انقضاء تدابير الوقاية ا

أ
لإيداع على ا ا

مراض العقلية، ول على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
أ
 القضائي في مؤسسة لعلاج ال

 .82و 78نقضي هذان التدبيران وفق الشروط المحددة في الفصلين وي

 104الفصل 

حكام النقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به.
أ
بناء يخضع ل

أ
 الحرمان من الولية على ال

ن يحكم به: الجزء الثالث
 
 في باقي ما يمكن ا

 ( 109 – 105)الفصول 

 105الفصل 

ن
أ
و تدبير وقائي، يجب ا

أ
يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص  كل حكم بعقوبة ا

 .31من المسطرة الجنائية 349و 347عليها في الفصلين 

                                                 
  المتعلق المسطرة الجنائية. 22.01من القانون رقم  649تقابلها المادة  29
   المتعلق المسطرة الجنائية. 22.01من القانون رقم  703إلى  687اد من تقابلها المو 30
  المتعلق المسطرة الجنائية. 22.01من القانون رقم  367إلى  365تقابلها المواد من  31
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ن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.
أ
 ويجب ا

 106الفصل 

متعة المنقولة الموضوعة تحت يد ا
أ
و ال

أ
و المبالغ ا

أ
شياء ا

أ
صحاب الحالرد هو إعادة ال

أ
 .ق فيهالعدالة إلى ا

ن.
أ
مر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشا

أ
ن تا

أ
 ويمكن للمحكمة ا

 107الفصل 

مر برد:
أ
ن تا

أ
 يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه ا

متعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عي1
أ
و ال

أ
شياء ا

أ
 نا؛( المبالغ المتحصلة من بيع ال

متعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغي2
أ
و ال

أ
شياء ا

أ
 ر.( ال

 108الفصل 

ن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال 
أ
التعويضات المدنية المحكوم بها يجب ا

صابه مباشرة من الجريمة.
أ
 المحقق الذي ا

 109الفصل 

و نفس المخالفة يلزمون متضامنين جميع المحكوم عليه
أ
و نفس الجنحة ا

أ
جل نفس الجناية ا

أ
م من ا

 بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إل إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
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 في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم: الك تاب الثاني

 ( 162 – 110)الفصول 

و
 
 في الجريمةل: الجزء ال

 (125 – 110ول الفص)

 110الفصل 

و امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
أ
 الجريمة هي عمل ا

ول
 
نواع الجرائم: الباب ال

 
 في ا

 ( 113 – 111)الفصول 

 111الفصل 

تي: 
 
و مخالفات، على التفصيل ال

أ
و جنح ضبطية ا

أ
ديبية ا

أ
و جنح تا

أ
 الجرائم إما جنايات ا

 تعد جناية. 16ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل  الجريمة التي تدخل عقوبتها –

قصى عن سنتين تعد جنحة  –
أ
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده ال

ديبية.
أ
 تا

و بغرامة تزيد عن  –
أ
قل ا

أ
و ا

أ
قصى سنتان ا

أ
مائتي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده ال

 تعد جنحة ضبطية.  32درهم

 ة.تعد مخالف 18التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل الجريمة  –

 112الفصل 

و لحالة ا
أ
نواع الجرائم لسبب تخفيف ا

أ
خر من ا

 
 لعود.ل يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع ا

 113الفصل 

خر من 
 
نواع الجرائم لسبب ظروف التشيتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع ا

أ
 ديد.ا

                                                 
دنى لجميع الغرامات الجنحية إلى مائ تي درهم، بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم  32

أ
نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 3.80تم رفع الحد ال

 . 835( ص1982يوليوز  7) 1402رمضان  15بتاريخ  3636(، ج ر عدد 1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283
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 في المحاولة  :الباب الثاني

 (117 – 114)الفصول 

 114الفصل 

عمال ل لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكا
أ
و با

أ
ذا بها، إكل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها ا

ثر المتوخى منها إل لظروف خارجة عن إرا 
أ
و لم يحصل ال

أ
لتامة ادة مرتكبها، تعتبر كالجناية لم يوقف تنفيذها ا

 ويعاقب عليها بهذه الصفة.

 115الفصل 

 ل يعاقب على محاولة الجنحة إل بمقتضى نص خاص في القانون.

 116الفصل 

 محاولة المخالفة ل يعاقب عليها مطلقا.

 117الفصل 

حوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير مم
أ
كن بسبب ظروف يعاقب على المحاولة حتى في ال

 واقعية يجهلها الفاعل.

 في تعدد الجرائم: الباب الثالث

 ( 123 – 118)الفصول 

 118الفصل 

شدها.
أ
ن يوصف با

أ
وصافا متعددة يجب ا

أ
 الفعل الواحد الذي يقبل ا

 119الفصل 

ن يفصل بي
أ
وقات متوالية دون ا

أ
و في ا

أ
ن واحد ا

 
نها تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في ا

 حكم غير قابل للطعن.

 120الفصل 

مام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة 
أ
و جنح إذا نظرت في وقت واحد ا

أ
في حالة تعدد جنايات ا

شد.
أ
قصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة ال

أ
 للحرية ل تتجاوز مدتها الحد ال

حكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، 
أ
نها عدة ا

أ
ما إذا صدر بشا

أ
شد هي التي ا

أ
 نفذ.تفإن العقوبة ال

مر بضمها ك
أ
ن يا

أ
ن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي، بقرار معلل، ا

أ
وغير ا

أ
 لها ا

شد.
أ
قصى المقرر في القانون للجريمة ال

أ
ن ل تتجاوز الحد ال

أ
 بعضها بشرط ا
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 121الفصل 

و مضافة إل
أ
صلية ا

أ
 ف ذلكى عقوبة سالبة للحرية، إل إذا قرر الحكم خلاتضم العقوبات المالية سواء كانت ا

 بعبارة صريحة.

 122الفصل 

و الجنح، تضم العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلا
أ
 ف ذلكفي حالة تعدد الجنايات ا

 بنص معلل.

ن تنفذ معا في نفس الوقت يراع
أ
ن التدابير الوقائية التي ل تقبل بطبيعتها ا

أ
يذها ى في ترتيب تنفإل ا

 .91مقتضيات الفصل 

 123الفصل 

 ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات.

سباب المبررة ال  تي تمحو الجريمة  :الباب الرابع
 
 في ال

 (125 – 124)الفصلان 

 124الفصل 

تية:
 
حوال ال

أ
 ل جناية ول جنحة ول مخالفة في ال

مرت1
أ
وجبه القانون وا

أ
 به السلطة الشرعية؛ ( إذا كان الفعل قد ا

و كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادي2
أ
ة، ( إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، ا

 اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته؛ 

و عن ماله3
أ
و غيره ا

أ
و ما ( إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل ا

أ
ل ا

ن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة العتداء. 
أ
 غيره، بشرط ا

 125الفصل 

تيتين: 
 
 تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين ال

و من1
أ
و مدخل دار ا

أ
و حائط ا

أ
و كسر حاجز ا

أ
و الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق ا

أ
و الجرح ا

أ
زل ( القتل ا

و ملحقاتهما؛
أ
 مسكون ا

و النهب بالقوة.( الجر2
أ
و نفس غيره ضد مرتكب السرقة ا

أ
 يمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل ا
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 في المجرم: الجزء الثاني

 ( 162 – 126)الفصول 

 126الفصل 

شخاص الذاتيين.
أ
 تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على ال

 127الفصل 

شخاص المعن
أ
ن يحكم على ال

أ
رقاموية إل بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في ال يمكن ا

أ
 5 ل

ن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل  36من الفصل  7و 6و
أ
يضا ا

أ
 .62ويجوز ا

ول
 
 في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها: الباب ال

 ( 131 – 128)الفصول 

 128الفصل 

عمال التنفيذ المادي لها.يعتبر مساهما في ال
أ
 جريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من ا

 129الفصل 

ت
 
فعال ال

أ
حد ال

أ
تى ا

أ
و الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه ا

أ
 ية:يعتبر مشاركا في الجناية ا

1 
أ
و إساءة استغلال سلطة ا

أ
و تهديد ا

أ
و وعد ا

أ
و حرض على ارتكابه، وذلك بهبة ا

أ
مر بارتكاب الفعل ا

أ
ة يو ول( ا

و تدليس إجرامي؛ 
أ
و تحايل ا

أ
 ا

نها ستستعمل 2
أ
خرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه با

أ
ية وسيلة ا

أ
و ا

أ
دوات ا

أ
و ا

أ
سلحة ا

أ
( قدم ا

 لذلك؛

عمال المسهلة لرتكاب3
أ
و ال

أ
عمال التحضيرية ا

أ
و الفاعلين للجريمة في ال

أ
عان الفاعل ا

أ
و ا

أ
 ها، مع( ساعد ا

 علمه بذلك؛ 

شرار الذين يمارسون ( تعود على تقديم مسكن 4
أ
ك ثر من ال

أ
و ا

أ
و مكان للاجتماع، لواحد ا

أ
 ا
أ
و ملجا

أ
ا

موال مع علمه بسلوكهم الإجرام
أ
و ال

أ
شخاص ا

أ
و ضد ال

أ
من العام ا

أ
و ال

أ
من الدولة ا

أ
و العنف ضد ا

أ
 ي. اللصوصية ا

ما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليه مطلقا. 
أ
 ا

 130الفصل 

و جنحة يعاقب بال
أ
و الجنحة.المشارك في جناية ا

أ
 عقوبة المقررة لهذه الجناية ا

و إعفاء من العقوبة إل بالنسبة لمن 
أ
و تخفيف ا

أ
توفر تول تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد ا

 فيه.
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و تخفضها، فإنها تنتج مفعولها بال
أ
ما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة، والتي تغلظ العقوبة ا

أ
نسبة ا

و الم
أ
 شاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها.لجميع المساهمين ا

 131الفصل 

و صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب 
أ
من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه ا

 بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.

 في المسؤولية الجنائية : الباب الثاني

 (140 – 132)الفصول 

شخاص المسؤولين:  1الفرع 
 
 في ال

 ( 133و 132لفصلان )ا

 132الفصل 

 كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤول شخصيا عن:

 الجرائم التي يرتكبها.  –

و الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها. –
أ
 الجنايات ا

 محاولت الجنايات. –

 محاولت بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها. –

 إل الحالت التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.ول يستثنى من هذا ال
أ
 مبدا

 133الفصل 

 الجنايات والجنح ل يعاقب عليها إل إذا ارتكبت عمدا. 

 يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالت الخاصة التي ينص عليها ال
أ
ن الجنح التي ترتكب خطا

أ
 قانون.إل ا

ما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ار 
أ
، فيما عدا الحالت التي يستلزم فيها القانون صا

أ
راحة تكبت خطا

 قصد الإضرار.
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 في العاهات العقلية  : 2  الفرع 

 (137 – 134)الفصول 

 134الفصل 

يل ل يكون مسؤول، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستح
و الإرادة نتي

أ
 جة لخلل في قواه العقلية.عليه معها الإدراك ا

مراض العقلية وفق الشروط المقر 
أ
رة في وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج ال

 .76الفصل 

ما في مواد المخالفات 
أ
لى يسلم إ -إذا كان خطرا على النظام العام -فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه  -ا

 السلطة الإدارية.

 135الفصل 

ن تكون
أ
نه ا

أ
 مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شا

و إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا.
أ
 ينقص إدراكه ا

و التدابير الوقائية المقررة في الفصل 
أ
 .78وفي الجنايات والجنح، تطبق على الجاني العقوبات ا

ما في المخالفات، فتطبق الع
أ
 قوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية.ا

 136الفصل 

 
أ
ن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، فإنه يجوز له، بمقتضى ا

أ
ى قاضي التحقيق ا

أ
مر إذا را

مر
أ
جل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى ال

أ
مراض العقلية من ا

أ
مر بوضعه، مؤقتا في مؤسسة لعلاج ال

أ
ن يا

أ
، معلل، ا

بريل  30) 1378شوال  21الصادر في  1.58.295قررة في الظهير رقم وذلك ضمن الشروط الم
أ
( الخاص 1959ا

مراض العقلية وحماية المصابين بها.
أ
 بالوقاية والعلاج من ال

ويجب إخطار رئيس النيابة العمومية بمحكمة الستئناف من طرف الطبيب المعالج بقرار إخراجه قبل 
قل

أ
يام على ال

أ
ن يطعن في هذا القرار وفق الشروط المتنفيذ ذلك القرار بعشرة ا

أ
ي قررة ف. ويجوز لرئيس النيابة ا

 من الظهير المشار إليه، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار. 28الفصل 

 وفي حالة استئناف المتابعة وصدور حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يجوز 
مر بخصم المدة التي قضاه

أ
ن تا

أ
 ا في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.لها ا

 137الفصل 

و الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا ل يمكن ب
أ
و الندفاع العاطفي ا

أ
ي حالالسكر وحالت النفعال ا

أ
 ا

و ينقصها.
أ
ن يعدم المسؤولية ا

أ
حوال ا

أ
 من ال

حكام الفصلين 
أ
 .81و 80ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا ل
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 ؤولية القاصر جنائيا في مس: 3  الفرع 

 (140 – 138)الفصول 

 33138الفصل 

 الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لنعدام تمييزه.

ل طبقا للمقتضيات المقررة في الك تاب الثالث من القانون المتعلق  رة المسطبل يجوز الحكم عليه ا 
 الجنائية.

 34139الفصل 

تم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤول مسؤولية جنائية نا الحدث الذي
 
سبب قصة با
 عدم اك تمال تمييزه.

ولى من هذا الفصل بعذر صغر السن ول يجو 
 
كم ز الحيتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة ال

ل طبقا للمقتضيات المقررة في الك تاب الثالث من القانون المتعل  ق بالمسطرة الجنائية.عليه ا 

 35140الفصل 

تمام ثمان عشرة سنة ميلادية كام  لة.يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد با 

 في تفريد العقاب  :الباب الثالث

 (162 – 141)الفصول 

 141الفصل 

قصى ا
أ
دنى وال

أ
لمقررين في للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين ال

حية القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من نا
خرى.

أ
 ا

 142الفصل 

حوال كلما ثبت لديه واحد 
أ
و مشددة، حسب ال

أ
ن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة ا

أ
يتعين على القاضي ا

عذار القانونية المخفضة للع
أ
ك ثر من ال

أ
و ا

أ
ك ثر من الظروف المشددة المقررة في القانا

أ
و ا

أ
و واحد ا

أ
 ون.قوبة ا

نه يوجد، لصالح المتهم، عذر مانع من ال
أ
ن يحكم بالإعفاء، عندما يقوم الدليل على ا

أ
عقاب ويتعين عليه ا

 مقرر في القانون.

                                                 
ولى من القانون رقم  33

أ
د (، ج ر عد2003نوفمبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غير بالمادة ال

 . 121( ص 2004يناير  5) 1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175
علاه. 34

أ
 انظر الهامش ا

ولى من القانون رقم  35
أ
(، ونسخت 2003نوفمبر 11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غير بالمادة ال

حكام الفقرة الثانية بالمادة السابعة من نفس القان
أ
علاه. ا

أ
 ون المشار إليه ا



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

 47 اسات والتوثيقوحدة الدر 

ن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف، طبق الشروط المقررة في الفصول 
أ
، ما 151إلى  146وللقاضي ا

 لم يوجد نص خاص في القانون يمنع ذلك.

عذار القانونية: 1الفرع 
 
 في ال

 (145 – 143)الفصول 

 143الفصل 

عذار هي حالت محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام 
أ
ال

عذارا معفية، وإم
أ
ن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب، إذا كانت ا

أ
عذاا بتخفيض العقوبة، إذا كانالمسؤولية، ا

أ
را ت ا

 مخفضة.

 144الفصل 

و جرائم معينة. وهي مقررة في الك تاب الثالث
أ
عذار القانونية مخصصة، ل تنطبق إل على جريمة ا

أ
ا من هذ ال

 القانون المتعلق بمختلف الجرائم.

 145الفصل 

عذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب، غ
أ
ن القاضي يبقى له الحقيترتب على ال

أ
ن ير ا

أ
 في ا

و العينية ما عدا الإقصاء.
أ
 يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية ا

 الظروف القضائية المخففة: 2الفرع 

 ( 151 – 146)الفصول 

 146الفصل 

ن الجزاء المقرر ل
أ
في  مةلجريإذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، ا

ن تمن
أ
و بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع ا

أ
فعال المرتكبة، ا

أ
متع حه التالقانون قاس بالنسبة لخطورة ال

 بظروف التخفيف، إل إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.

 ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص،
ثار ا

 
 .لظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إل فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بهاوا

 ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة، ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية.

 147الفصل 

 تطبق عقوبة السجن المؤبد  إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات
أ
و ا

 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
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  36وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة.

دنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر 
أ
وإذا كان الحد ال

و عقوبة الحب
أ
 س من سنتين إلى خمس.سنوات، ا

دنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى 
أ
وإذا كان الحد ال

 خمس.

وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى 
 .37خمس

ن تخفض الغرامة إلى وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرا
أ
مة فإن محكمة الجنايات يجوز لها ا

ن تحذفها.38مائة وعشرين درهما
أ
و ا

أ
 ، ا

في الحالة التي تحكم فيها محكمة الجنايات بعقوبة الحبس عوضا عن إحدى العقوبات الجنائية فإنه يجوز 
ن تحكم علاوة على ذلك، بغرامة من مائة وعشرين

أ
لف ومائ تي درهم، وبالمن 39لها ا

أ
ع من الإقامة والحرمان إلى ا
ولى والثانية من الفصل 

أ
 ، لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.26من الحقوق المشار إليها في الفقرتين ال

 148الفصل 

نية ق الوطإذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الإجبارية فإن القاضي يحكم بالتجريد من الحقو
شهر إلى سنت

أ
و الحبس من ستة ا

أ
 ين.ا

ة وإذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية، يحكم القاضي إما بعقوبة الحبس من ست
و بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 

أ
شهر إلى سنتين ا

أ
 .26ا

 149الفصل 

حوال التي ينص ف
أ
ديبية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير ال

أ
يها القانون في الجنح التا

و إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر 
أ
على خلاف ذلك، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة ا

ن ينقص الحبس عن شهر واحد 
أ
دنى المقرر في القانون، دون ا

أ
ن ينزل بالعقوبة عن الحد ال

أ
الظروف المخففة، ا

 .40مائة وعشرين درهماوالغرامة عن 

                                                 
علاه، كما هو منشور في الجريدة الرسمية باللغة العربية، الفقرة الثالثة من نفس الفصل كما هي منشورة في الجريدة الرسمية  147ل يتضمن الفصل  36

أ
ا
 باللغة الفرنسية؛ ونصها:

  "Si la peine édictée est celle de la réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 5 
à 20 ans" 

نه إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من 
أ
 سنة. 20إلى  5سنة، فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن من  30إلى  20بمعنى ا

علاه( نفس مضمون الفقرة الرابعة 147الفصل  من تحمل هذه الفقرة )الفقرة الخامسة 37
أ
 ، وليس لها مقابل في النص باللغة الفرنسية.ا

دنى للغرامة المنصوص عليها في هذا الفصل تطبيقا للقانون رقم  38
أ
 11بتاريخ  1.81.283الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3.80لم يتم تعديل الحد ال

مر في هذه الحالة يتعلق835(، ص 1982يوز يول 7) 1402رمضان  15بتاريخ  3636(، الجريدة الرسمية عدد 1982مايو  6) 1402رجب 
أ
ن ال

أ
بتطبيق  ، ل

دنى المقرر للجريمة في الحالة العادية.  
أ
 ظروف التخفيف التي تقتضي النزول بالعقوبة عن الحد ال

 نفس الملاحظة السابقة.   39
 نفس الملاحظة السابقة.     40
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 150الفصل 

حوال التي ينص فيها القانفي ا
أ
ون لجنح الضبطية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير ال

و إحدى
أ
 على خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة ا

دنى المقرر في القانون د
أ
ن ينزل بالعقوبة عن الحد ال

أ
ن ينقص الحبس عن ستة هاتين العقوبتين فقط ا

أ
 ون ا

أ
يام ا

 والغرامة عن اثني عشر درهما.

ن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على
أ
ن يحكم بإحدى العقوبتين فقط، كما يجوز له ا

أ
يضا ا

أ
 ويجوز له ا

دنى المقرر في المخالفات. 
أ
ي حال عن الحد ال

أ
ن ل تقل الغرامة في ا

أ
 ا

إن انت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس وحده، فوفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا ك
لف درهم.

 
ن يصل إلى خمسة ا

أ
قصى لهذه الغرامة يمكن ا

أ
 الحد ال

 151الفصل 

ن ين
أ
زل في المخالفات، بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، ا

دنى لعقوب
أ
ن يحبعقوبة العتقال والغرامة إلى الحد ال

أ
غرامة كم بالة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له ا

 عوضا عن العتقال، في الحالة التي يكون فيها العتقال مقررا في القانون.

 في الظروف المشددة: 3الفرع 

 ( 153 – 152)الفصلان 

 152الفصل 

و ف متعلقة بارتكاب الجريمتشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظرو 
أ
ة ا

 بإجرام المتهم.

 153الفصل 

و جنح معينة.
أ
 يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات ا

 في العود: 4الفرع 

 ( 160 – 154)الفصول 

 154الفصل 

ن حكم عليه 
أ
يعتبر في حالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد ا

جل جريمة سابقة. بحكم حائز
أ
 لقوة الشيء المحكوم به، من ا

 155الفصل 

 من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانية من 
أ
ي ا

تي: 
 
 نوع كان، يعاقب حسب التفصيل ال
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لتجريد ة هي اا للجناية الثانيبالإقامة الإجبارية مدة ل تتجاوز عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانون
 من الحقوق الوطنية. 

 ة. جباريبالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي الإقامة الإ

مس بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خ
 سنوات إلى عشر.

قصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية 
أ
ن و عشرو هبالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان الحد ال

 سنة سجنا.

قصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجن
أ
 ا.بالسجن المؤبد إذا كان الحد ال

ولى قد عوقب عليها بالسج
أ
اية ا للجنن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونبالإعدام، إذا كانت الجناية ال

يضا السجن المؤبد.
أ
 الثانية هي ا

 156الفصل 

جل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء 
أ
من سبق الحكم عليه من ا

 
أ
و تقادمها، جناية ا

أ
و جنحة المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة ا

ن تبلغ العقوبة إ
أ
قصى لتلك العقوبة، ويجوز ا

أ
ن يحكم عليه بالحد ال

أ
لى يعاقب عليها القانون بالحبس، يجب ا

 ضعفه.

ن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
أ
 ويجوز علاوة على ذلك ا

 157الفصل 

جل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء ال
أ
محكوم فيه، ثم ارتكب من سبق الحكم عليه من ا

و تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس
أ
 جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة ا

قصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.
أ
 الذي ل يتجاوز ضعف الحد ال

 41158الفصل 

 فقرة من الفقرات التالية: العود، الجرائم المجموعة في كل حالةتعد جنحا متماثلة، لتقرير 

مانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واست -1
أ
عمال السرقة والنصب وخيانة ال

و جنحة؛ 
أ
شياء المتحصلة من جناية ا

أ
وراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء ال

أ
 ال

 وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث؛ -2
أ
 والإصابة خطا

أ
 القتل خطا

 غاء؛هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على الب -3

                                                 
(، ج ر عدد 3200نوفمبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207ه الظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذ 24.03تمم بالمادة الثانية من القانون رقم  41

 . 121( ص 2004يناير  5) 1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175
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عضاء المحلفين -4
أ
و رجال القوة العمومية؛ 42العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء وال

أ
 ا

خر؛ -5
آ
 كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج ال

طفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة. كل الجنح المرتكبة في حق -6
 
 ال

خر يعاقب على 
 
حد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على فصل ا

أ
حوال التي يحيل فيها ا

أ
وفي ال

خرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود. 
أ
 جنحة ا

 159الفصل 

جل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق  من سبق الحكم عليه
أ
من ا

بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق 
 .611مقتضيات الفصل 

 160الفصل 

و جن
أ
 حة ل يعتبر عائدا إل إذا كانمن سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية ا

و جنحة تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية
أ
جل جناية ا

أ
 .الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من ا

سباب التخفيف والتشديد: 5الفرع 
 
 في اجتماع ا

 ( 162 – 161)الفصلان 

 161الفصل 

سباب التشديد، يراعي القاض
أ
سباب التخفيف وا

أ
لى ي في تحديد العقوبة مفعول كل منها عفي حالة اجتماع ا

تي:
 
 الترتيب ال

 الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة. –

 الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم. –

عذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة. –
أ
 ال

عذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة ل –
أ
 لعقوبة.ال

 حالة العود. –

 الظروف القضائية المخففة. –

                                                 
عضاء المحلفين".   42

أ
 لم يعد يعرف نظامنا القضائي الحالي مؤسسة "ال
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 162الفصل 

ن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل 
أ
، 43من المسطرة الجنائية 517إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي ا

و تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم 
أ
فإن تخفيض العقوبة ا

 حسب مقتضيات الفصل السابق.البالغ، 

                                                 
 لجنائية.المتعلق بالمسطرة ا 22.01من القانون رقم  482تقابلها المادة  43
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 في الجرائم المختلفة وعقوباتها: الك تاب الثالث

 (612 – 163)الفصول 

ول
 
ديبية والجنح الضبطية  :الجزء ال

 
 في الجنايات والجنح التا

 (607 – 163)الفصول 

ول:الباب 
 
من الدولة يف ال

 
 الجنايات والجنح ضد ا

 (218 – 163)الفصول 

و شكل الحكومةفي العتداءات : 1الفرع 
 
سرة المالكة ا

 
و ال

 
 والمؤامرات ضد الملك ا

 163الفصل 

و شخصه يعاقب عليه بالإعدام.
أ
 العتداء على حياة الملك ا

عذار القانونية في هذه الجريمة.
أ
بدا ال

أ
 ول تطبق ا

 164الفصل 

، ول مرضا العتداء على شخص الملك، الذي ل ينتج عنه مساس بحريته ول يسبب له إراقة دم ول جرحا
 يعاقب عليه بالسجن المؤبد.

 165الفصل 

 العتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام.

 166الفصل 

 العتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد. 

من  فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ول جرحا ول مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن
 رين إلى ثلاثين سنة.عش

 167الفصل 

سرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام. 
أ
عضاء ال

أ
حد ا

أ
 العتداء على حياة ا

حدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.
أ
 والعتداء على شخص ا

س من فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ول جرحا ول مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحب
 تين إلى خمس سنوات.سن
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 168الفصل 

سرة المالكة في تطبيق الفصل السابق: 
أ
عضاء ال

أ
 يعتبر من ا

عمامه. 
أ
خواته وا

أ
ولدهم، ذكورا وإناثا، وا

أ
صول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وا

أ
 ا

 169الفصل 

و تغيير التر 
أ
خر مكانه ا

 
و إقامة نظام ا

أ
ثة لورا  تيبالعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام ا

 العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملك يعاقب عليه بالسجن المؤبد.

 170الفصل 

 يتحقق العتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها.

 171الفصل 

و محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 
أ
 169و 167و 165و 163في حالة ارتكاب ا

فراد الذين انخرطوا فيها، دون  من طرف عصابة،
أ
مييز تفإن العقوبات المقررة في هذه الفصول تطبق على جميع ال

لقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري.
أ
 بسبب الرتب، ما داموا قد ا

و رئاسة، ولو ل
أ
و تولى داخل العصابة عملا معينا ا

أ
م يلق كما تطبق نفس العقوبات على كل من سير الفتنة ا

 بض في مكان التجمع.عليه الق

 172الفصل 

و البدء ف
أ
و شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد، إذا تبعها القيام بعمل ا

أ
يه من المؤامرة ضد حياة الملك ا

جل إعداد تنفيذها.
أ
 ا

جل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى 
أ
و بدء في عمل من ا

أ
فإذا لم يتبعها عمل ا

 عشرين سنة.

 173الفصل 

 امرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى الفصل السابق. المؤ

 والمؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا تبعها القيام بعمل 
أ
و ا

جل إعداد تنفيذها.
أ
 البدء فيه من ا

جل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن
أ
و بدء في عمل من ا

أ
من خمس إلى عشر  فإذا لم يتبعها عمل ا

 سنوات.
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 174الفصل 

ها يعاقب علي 169المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات المنصوص عليها في الفصل 
جل إعداد تنفيذها.

أ
و البدء فيه من ا

أ
 بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة، إذا تبعها القيام بعمل ا

و البدء فيه من 
أ
جل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس فإذا لم يتبعها القيام بعمل ا

أ
لى إا

 عشر سنوات.

 175الفصل 

ك ثر.
أ
و ا

أ
 المؤامرة هي التصميم على العمل، متى كان متفقا عليه ومقررا بين شخصين ا

 176الفصل 

و ولي العهد، ولم تقبل دعوته، يعاقب بالسجن من خمس 
أ
و شخص الملك ا

أ
مر ضد حياة ا

 
من دعا إلى التا

 نوات.إلى عشر س

 177الفصل 

، 169إذا كان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها في الفصل 
 فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

 178الفصل 

و ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكب 
أ
و شخصه، ا

أ
من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك ا

 فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.بمفر 
أ
و بدا

أ
حد عملا ا

أ
 ده ودون مساعدة ا

 17944الفصل 

لى سنتين وبغرامة من  شهر ا 
 
لى  20.000يعاقب بالحبس من ستة ا حدى هاتين  200.000ا  و با 

 
درهم ا

و
 
و  العقوبتين، كل من ارتكب قذفا ا

 
 سبا ا

 
خل مسا بالحياة الخاصة، لشخص الملك ا

 
و ا

 
و لشخص ولي العهد، ا

 بواجب التوقير والحترام لشخص الملك.

لى سنة وبغرامة من  شهر ا 
 
لى  10.000ويعاقب بالحبس من ثلاثة ا حدى ها 100.000ا  و با 

 
تين درهم ا

سرة المالكة المشار 
 
عضاء ال

 
و مسا بالحياة الخاصة، ل

 
و سبا ا

 
ي فليهم ا  العقوبتين، كل من ارتكب قذفا ا

 هذا القانون.من  168الفصل 

و المس بالح
 
و السب ا

 
ذا ارتكب القذف ا علاه، ا 

 
ليها في الفقرتين ا لخاصة ياة اتضاعف العقوبة المشار ا 

خلال بواجب التوقير والحتر  و ال 
 
سرة المالكة، ا

 
عضاء ال

 
و ل

 
و لشخص ولي العهد ا

 
خص ام لشلشخص الملك ا

و التهديدات المفوه بها ف
 
و الصياح ا

 
و الملك، بواسطة الخطب ا

 
ماكن والتجمعات العمومية ا

 
 واسطةبي ال

و بواسطة كل وسيلة تحقق ش
 
و التوزيع ا

 
و بواسطة البيع ا

 
نظار العموم ا

 
علنية رط الالملصقات المعروضة على ا

لك ترونية والورقية والسمعية البصرية.  بما فيها الوسائل ال 

                                                 
(، ج ر 0162يوليو  18) 1437من شوال  13بتاريخ  1.16.104الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  73.15نسخ وعوض بالمادة الثانية من القانون رقم  44

غسطس  15) 1437ذو القعدة  11بتاريخ  6491عدد 
أ
 .5992( ص 2016ا
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 180الفصل 

حد فصول هذا الفرع، يجوز  في الحالت التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية
أ
فقط، بموجب ا

ك ثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 
أ
و ا

أ
ن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد ا

أ
 40علاوة على ذلك، ا

يضا بالمنع من
أ
ن يحكم عليهم ا

أ
ك ثر، كما يمكن ا

أ
قل إلى عشرين سنة على ال

أ
 من هذا القانون من خمس على ال

 نوات. الإقامة من سنتين إلى عشر س

من الدولة الخارجي: 2الفرع  
 
 في الجنايات والجنح ضد ا

 ( 200 – 181)الفصول 

 181الفصل 

حد 
أ
و في وقت الحرب، ا

أ
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم ا

تية:
 
فعال ال

أ
 ال

 ( حمل السلاح ضد المغرب.1

جنبية بقصد حم2
أ
و زودها بالوسائل ال( باشر اتصالت مع سلطة ا

أ
لازمة لها على القيام بعدوان ضد المغرب ا

و
أ
و البحرية ا

أ
جنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية ا

أ
ة الجوي لذلك، إما بتسهيل دخول القوات ال

خرى. 
أ
ية وسيلة ا

أ
 وإما با

و إلى عملائها إما قوات مغربية وإما 3
أ
جنبية ا

أ
راضي( سلم إلى سلطة ا

أ
و مدنا ا

أ
ت ا

 
و منشا

أ
و حصونا ا

أ
و مرا ا

أ
كز ا

لت للملاحة الجوية، ممل
 
و ا

أ
ت ا

 
و منشا

أ
و سفنا حربية ا

أ
و ذخائر ا

أ
و عتادا ا

أ
و مستودعات حربية ا

أ
و مخازن ا

أ
دولة وكة للا

 المغربية. 

سرار الدفاع ا4
أ
ية وسيلة كانت، سرا من ا

أ
ي شكل كان وبا

أ
و إلى عملائها، با

أ
جنبية ا

أ
لوطني ( سلم إلى سلطة ا

و
أ
ية وس ا

أ
و إلى عملا تمكن با

أ
جنبية ا

أ
 ئها. يلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة ا

و تجهيزات قاب5
أ
و بنايات ا

أ
و مؤنا ا

أ
دوات ا

أ
و ا

أ
لت للملاحة الجوية ا

 
و ا

أ
فسد عمدا سفنا ا

أ
و ا

أ
تلف ا

أ
ن( ا

أ
 لة ل

ن يمنعه
أ
نه ا

أ
شياء تغييرا من شا

أ
حدث عمدا في هذه ال

أ
و ا

أ
و يسبب حادتستعمل للدفاع الوطني، ا

أ
ثة، ا من العمل ا

و بعده. 
أ
 سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها ا

 182الفصل 

تية: 
 
فعال ال

أ
حد ال

أ
 يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت الحرب، ا

و سهل لهم وسائل 1
أ
جنبية ا

أ
و جنود البحرية على النضمام إلى خدمة سلطة ا

أ
و ( حرض العسكريين ا

أ
ذلك ا

 قام بعملية التجنيد لحساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب. 

و مع عملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب.2
أ
جنبية ا

أ
 ( باشر اتصالت مع سلطة ا

مة، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.3
أ
و ال

أ
 ( ساهم عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش ا
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جانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتع ويعد العسكريون وجنود 
أ
لق البحرية من ال

 . 181بتطبيق هذا الفصل والفصل 

 183الفصل 

جنبي ساهم عن علم وقت السلم، في مشروع 
أ
و ا

أ
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل مغربي ا

 لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.

 184 الفصل

تية:
 
فعال ال

أ
حد ال

أ
جنبي ارتكب، وقت السلم ا

أ
و ا

أ
 يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة كل مغربي ا

ي حادث.1
أ
ن يسبب ا

أ
ن ذلك ا

أ
ساء عمدا صنع عتاد حربي، إذا لم يكن من شا

أ
 ( ا

و تستعمل لفائدته.2
أ
و مؤنا مخصصة للدفاع الوطني ا

أ
و حطم عمدا عتادا ا

أ
تلف ا

أ
 ( ا

 د بالعنف.( عطل مرور هذا العتا3

و في الإعداد لعمل قامت به عصابة واستعملت فيه القوة السافرة، قصد به ون4
أ
تج ( ساهم عمدا في عمل ا

 عنه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذا الفصل. 

 185الفصل 

فعال ال
أ
حد ال

أ
جنبي ارتكب ا

أ
قرة ف 181مبينة في الفصل يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل ا

 .182والفصل  5و 4و 3و 2

 186الفصل 

، وكذلك عرض ارتكابها، 185إلى  181التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 
 يعاقب بعقاب الجناية نفسها.

 187الفصل 

سرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون:
أ
 تعتبر من ا

ن ل يطل ( المعلومات العسكرية1
أ
و الصناعية التي توجب طبيعتها ا

أ
و القتصادية ا

أ
و الدبلوماسية ا

أ
ا ع عليها

ن تبقى مك تومة السر بالنسبة إ
أ
شخاص المختصون بالمحافظة عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني ا

أ
ي إل ال

أ
لى ا

خر. 
 
 شخص ا

دوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ وال2
أ
شياء وال

أ
ي( ال

أ
و ا

أ
صور  صور الفوتوغرافية ا

شخاص المختصون باستعمالها
أ
ن ل يطلع عليها إل ال

أ
ي وثائق كيفما كانت، التي توجب طبيعتها ا

أ
و ا

أ
خرى ا

أ
و  ا

أ
ا
ن تؤدي إلى كشف معلومات 

أ
خر لكونها يمكن ا

 
ي شخص ا

أ
ن تبقى مك تومة السر بالنسبة إلى ا

أ
ن مالمحافظة عليها وا

نواع المبينة في الفقرة ال
أ
حد ال

أ
 سابقة. ا
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ية طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف الحكومة ول تدخل ضمن ما سبق 3
أ
( المعلومات العسكرية، من ا

خذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذ في مجلس الوزرا 
أ
و ا

أ
و إفشاؤها ا

أ
و إذاعتها ا

أ
 ء. والتي منع نشرها ا

و ج( المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخذة للكشف عن الفاعل4
أ
و المشاركين في جنايات ا

أ
نح ضد ين ا

مام محكمة ا
أ
و القبض عليهم، وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات ا

أ
من الدولة الخارجي، ا

أ
 . لموضوعا

 188الفصل 

تية:
 
عمال ال

أ
حد ال

أ
جنبي ارتكب ا

أ
و ا

أ
 يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي ا

عمال عدوانية لم تقرها الحكومة.( تعريض المغرب لإعلا1
أ
 ن الحرب، وذلك بإتيانه ا

عمال لم تقرها الحكومة.2
أ
 ( تعريض المغاربة إلى النتقام، وذلك بإتيانه ا

ولى والثانية وقت الحرب، فإنها تعاقب بالسج
أ
ن من عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ال

 خمس إلى ثلاثين سنة. 

ما إذا ارتكبت
أ
لف إلى  ا

أ
في وقت السلم، فإنها تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ا

لف درهم. 
 
 عشرة ا

 189الفصل 

و
أ
 يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة، كل مغربي ا

تية: 
 
فعال ال

أ
حد ال

أ
جنبي ارتكب ا

أ
 ا

و اتصال مع رعايا دو1
أ
و عملاء سلطة معادية، في وقت الحرب، دون إذن من الحكومة.( مراسلة ا

أ
 لة ا

و بواسطة وذلك في وقت ا2
أ
و عملاء سلطة معادية، مباشرة ا

أ
عمال تجارية مع رعايا دولة ا

أ
لحرب، ( القيام با

 وبالرغم من الحظر المقرر. 

 190الفصل 

قدم، ب
أ
جنبي ا

أ
و ا

أ
ية وسيلة كانت، على إلحاقيرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي ا

أ
 ا

 الضرر بوحدة التراب المغربي.

 فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي الإعدام. 

ما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة.
أ
 ا

 191الفصل 

جنبية، إذا كان يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشر اتصالت مع ع
أ
ملاء سلطة ا

و الدبلوماسي للمغرب.
أ
و ترتب عنها إضرار بالوضع العسكري ا

أ
 الغرض منها ا

 فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
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لف 
أ
ما إذا وقعت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ا

أ
إلى عشرة ا

لف درهم.
 
 ا

 192الفصل 

تية:
 
فعال ال

أ
حد ال

أ
جنبي ارتكب ا

أ
و ا

أ
 يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي ا

و1
أ
و إبلاغه إلى علم الجمهور ا

أ
سرار الدفاع الوطني ا

أ
ية وسيلة كانت على حيازة سر من ا

أ
  ( الحصول با

أ
ي إلى ا

ن يقصد الطلاعشخص ل حق له في 
أ
و إلى عملائها.  عليه من غير ا

أ
جنبية ا

أ
 من ذلك تسليمه إلى سلطة ا

و انتزاع ك2
أ
و اختلاس ا

أ
و عدم مراعاة للنظم، مكن غيره من إتلاف ا

أ
و عدم احتياط ا

أ
و ( ارتكاب إهمال ا

أ
لي ا

و معلومات عهد بها إليه، وكان 
أ
و وثائق ا

أ
دوات ا

أ
و ا

أ
شياء ا

أ
 لى كشفإعليها يؤدي  الطلاعجزئي، ولو بصفة مؤقتة، ل

س
أ
و نسخة منها، ولو بصفة بالطلاعرار الدفاع الوطني، وكذلك السماح للغير سر من ا

أ
خذ صورة ا

أ
و ا

أ
  جزئية. عليها ا

ساليب صناعية ت3 
أ
و ا

أ
و دراسات ا

أ
و إبلاغ إما اختراع يهم الدفاع الوطني، وإما معلومات ا

أ
تصل ( تسليم ا

و باستعماله الصناعي الذي يهم الدفاع الوطني، 
أ
و باختراع من هذا النوع ا

أ
إلى شخص يعمل لحساب سلطة ا

جنبية، دون إذن سابق من السلطة المختصة. 
أ
 مؤسسة ا

ن فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة تكون السجن م
 خمس إلى ثلاثين سنة.

ما إذا ارتكبت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات
أ
لف إلا

أ
ى ، والغرامة من ا

لف درهم.
 
 عشرة ا

 193الفصل 

تية:
 
فعال ال

أ
حد ال

أ
جنبي ارتكب ا

أ
و ا

أ
 يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي ا

ش1
أ
ماكن التي تجري فيها ال

أ
و ال

أ
و المستودعات ا

أ
و المراكز ا

أ
ت ا

 
و المنشا

أ
حد الحصون ا

أ
و( الدخول في ا

أ
 غال ا

ماكن مبيت ا
أ
و ا

أ
غراض الدفاع االمعسكرات ا

أ
و سفينة تجارية مستعملة ل

أ
و سفينة حربية ا

أ
و نزولهم ا

أ
 لوطني لجنود ا

أ
و ا

و مكان شغل للدفاع الوطني، إ
أ
ي مبنى ا

أ
و ا

أ
ي نوع كان ا

أ
و بحري من ا

أ
و مبنى حربي ا

أ
و سيارة حربية ا

أ
 ذا كانطائرة ا

و جنسيته ال
أ
و بإخفاء صفته ا

أ
و اتخاذ اسم مزور ا

أ
 حقيقة. الدخول بواسطة ارتداء زي زائ ف، ا

ن تضر بالدفاع الوطني، وذلك بطريقة خفية ولو لم 2
أ
و الإرسال يمكن ا

أ
ية وسيلة للتراسل ا

أ
( تنظيم ا
و جنسيته.  يستعمل لذلك زيا

أ
و صفته ا

أ
خفى اسمه ا

أ
 زائ فا، ول ا

ن يرخص له بذلك بمقتضى اتفاقية 3
أ
جنبية، دون ا

أ
راضي المغربية باستعمال طائرة ا

أ
( التحليق فوق ال

 
أ
 و تصريح من السلطات المغربية. دبلوماسية ا

و ال4
أ
و المراكز ا

أ
ت ا

 
و المنشا

أ
ماكن ا

أ
و عملية طبوغرافية داخل ال

أ
و نسخ ا

أ
و تصوير ا

أ
مباني ( القيام برسم ا

و البحرية، وذلك دو
أ
مر صادر من السلطة العسكرية ا

أ
و البحرية الموجودة داخل منطقة محظورة با

أ
ن العسكرية ا

 إذن من تلك السلطة. 
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م( الإقامة دا5
أ
و بحري وذلك بالرغم من صدور ا

أ
و مبنى عسكري ا

أ
ت محصنة ا

 
ر خل دائرة معينة تحيط بمنشا

 من السلطة المختصة بمنع ذلك. 

مس خفإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من 
 إلى ثلاثين سنة. 

ما إذا ارتكبت وقت السلم، فإن العقوبة
أ
لف  ا

 
لف إلى عشرة ا

أ
هي الحبس من سنة إلى خمس وغرامة من ا

 درهم. 

 194الفصل 

لف إلى
أ
 يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ا

عمال المشار إليها في
أ
جنبي، ارتكب عمدا في وقت الحرب، عملا من غير ال

أ
و ا

أ
لف درهم، كل مغربي ا

 
 عشرة ا

ن يضر بالدفاع الوطني.
أ
نه ا

أ
 الفصول السابقة، من شا

 195الفصل 

لف إلى
أ
 يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ا

جنبية.
أ
راضي المغربية لحساب سلطة ا

أ
شخاصا في ال

أ
جنبي جند وقت السلم ا

أ
و ا

أ
لف درهم، كل مغربي ا

 
 عشرة ا

ق م ينطبالمشار إليها في الفقرة السابقة على هذه الجريمة إذا ارتكبت في زمن الحرب، ما ل وتطبق العقوبة
شد.

أ
 عليها وصف جريمة ا

 196الفصل 

الذي يعاقب على  571الذي يعاقب على المشاركة في الجرائم، والفصل  129إلى جانب تطبيق الفصل 
جنبي ي

أ
و ا

أ
و مخفيا كل مغربي ا

أ
تية: جريمة الإخفاء يعد مشاركا ا

 
فعال ال

أ
حد ال

أ
 رتكب ا

و ال1
أ
و مكانا للاجتماع إلى مرتكبي الجنايات ا

أ
 ا
أ
و ملجا

أ
و مسكنا ا

أ
و وسيلة تعيش ا

أ
ن يقدم مددا ا

أ
 جنح ضد( ا

 سلامة الدولة الخارجية، مع علمه بنواياهم. 

ن يسهل له2
أ
و ا

أ
و الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، ا

أ
ن يحمل عن علم مراسلات مرتكبي الجنايات ا

أ
 م( ا

و إرسالها. 
أ
و نقلها ا

أ
و إخفاءها ا

أ
و الجنحة ا

أ
شياء موضوع الجناية ا

أ
ي وسيلة كانت البحث عن ال

أ
 عن علم با

و3
أ
عدت لستخدامها في ارتكاب الجنايات ا

أ
و ا

أ
دوات التي استخدمت ا

أ
و ال

أ
شياء ا

أ
ن يخفي عن علم ال

أ
 ( ا

و الوثائق المتحصل عليها من
أ
و المواد ا

أ
شياء ا

أ
و ال

أ
 تلك الجرائم.  الجنح المشار إليها، ا

ن تسه4
أ
نها ا

أ
و خاصة، كان من شا

أ
و يغير وثيقة عامة ا

أ
و يستر ا

أ
و يخفي ا

أ
و يختلس ا

أ
ن يتلف عن علم ا

أ
ل ( ا

و معاقبة مرت
أ
دلتها، ا

أ
و العثور على ا

أ
و الجنح المشار إليها في الفقرات السابقة، ا

أ
 كبها. البحث عن الجنايات ا

ن يعفي من العق
أ
شخاص المشار إليهم في هذا الفومع ذلك، فإن قضاء الحكم يجوز له ا

أ
صل، وبة المقررة ال

و الجنح
أ
صهارهم إلى الدرجة الرابعة ولم يساهموا في الجناية ا

أ
و ا

أ
قارب مرتكبي الجريمة ا

أ
لة ة بوسيإذا كانوا من ا

خرى من وسائل المساهمة غير ما نص عليه هذا الفصل. 
أ
 ا
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 197الفصل 

حد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، فإن هذفي الحالت التي تكون فيها العقوبة المقررة طبق
أ
ه ا ل

ن تصل إلى الضعف، بالنسبة للجرائم المعاقب عليها في الفصول 
أ
ولى، و 188العقوبة يجوز ا

أ
، 193و 191فقرة ا

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الف
أ
و ا

أ
ن يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد ا

أ
 40صل ويجوز علاوة على ذلك ا

ن يحكم عليهم بالمنع من الإقامة من  لمدة ل تقل
أ
عن خمس سنوات ول تزيد على عشرين سنة، كما يمكن ا

 سنتين إلى عشر سنوات.

 198الفصل 

اخل الجرائم التي تمس بسلامة الدولة الخارجية، يطبق عليها القانون الجنائي المغربي، سواء ارتكبت د
و خارجها.

أ
 المملكة ا

حكام الفصول  وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد
أ
 .45من المسطرة الجنائية 756إلى  751با

 ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

 199الفصل 

دوات التي استخدمت في ارتكابها،
أ
شياء وال

أ
و الجنحة وكذلك ال

أ
 يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية ا

م
أ
 ل. دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكا للمحكوم عليه ا

ن يصرح في الحك
أ
و ما يعادل قيمتها، إذا لم تكن قد ضبطت، فيجب ا

أ
ة ا

أ
ما ما تسلمه المجرم من مكافا

أ
م ا

نها ملك لخزينة الدولة.
أ
 با

ن يحكم بمصادرة جزء من
أ
 وإذا كان المساس بسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب في وقت الحرب، فيجوز ا

موال المحكوم عليه ل يتجاوز النصف.
أ
 ا

 200الفصل 

حكام هذا الفرع ل تحول دون تطبيق النصوص التي تضمنتها قوانين العدل العسكري للقوات البرية 
أ
ا

 والبحرية في جرائم الخيانة والتجسس، في الحالت المشار إليها في تلك القوانين.

 في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية: 3الفرع 

 ( 207 – 201)الفصول 

 201الفصل 

ارة بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إث يؤاخذ
خر وإما بإحداث التخريب والتقتيل 

 
و دفعهم إلى التسلح ضد فريق ا

أ
هلية بتسليح فريق من السكان ا

أ
حرب ا

ك ثر.
أ
و ا

أ
و منطقة ا

أ
 والنهب في دوار ا

                                                 
  .متعلق بالمسطرة الجنائيةال 22.01القانون رقم من  712إلى  707تقابلها المواد من  45
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و الشروع ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر
أ
 مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل ا

 فيه لإعداد تنفيذها. 

ما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ول الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون 
أ
ن لحبس ماا

 سنة إلى خمس سنوات.

 م تقبل دعوته.ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ول

 202الفصل 

 يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام:

و1
أ
ك ثر ا

أ
و ا

أ
و سفينة حربية ا

أ
و باشر بغير حق ول مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش ا

أ
 ( من تولى ا

و مدينة. 
أ
و ميناء ا

أ
و مركز عسكري ا

أ
و مكان محصن ا

أ
ك ثر ا

أ
و ا

أ
 طائرة عسكرية ا

وامر الحكومة.( من احتفظ برئا2
أ
يا كانت، ضد ا

أ
 سة عسكرية، ا

و تفرقها.3
أ
مر بتسريحها ا

أ
 ( كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور ا

و قام باستخ4
أ
ليفها. ا

أ
مر بتا

أ
و ا

أ
ليف فرق مسلحة ا

أ
و إذن من السلطة الشرعية بتا

أ
مر ا

أ
و( من قام بدون ا

أ
 دام ا

 
أ
سلحة ا

أ
و زودهم با

أ
مدهم ا

أ
و ا

أ
مر بذلك ا

أ
و ا

أ
 و ذخائر. تجنيد جنود ا

 203الفصل 

و تولى
أ
س عصابة مسلحة ا

أ
فيها  يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالإعدام كل من ترا

و 
أ
ملاك ا

أ
و ا

أ
موال عامة، وإما بقصد اك تساح عقارات ا

أ
و قيادة ما، وذلك إما بقصد الستيلاء على ا

أ
 سوظيفة ا

أ
و احات ا

و مست
أ
و مخازن ا

أ
و مراكز ا

أ
و حصون ا

أ
و مراكب، مملوكة للدولة، وإما بقصد نهمدن ا

أ
و سفن ا

أ
و موانئ ا

أ
و ودعات ا

أ
ب ا
و مملوكة لفئة من المواطنين وإما بقصد الهجوم على القوا

أ
ت اقتسام الممتلكات العامة، سواء كانت قومية ا

و مقاومتها.
أ
 العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات ا

و قام بتنوتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصاب
أ
ليفها، ا

أ
مر بتا

أ
و ا

أ
ليفها ا

أ
و تا

أ
 ظيمها ة الثائرة ا

أ
مر ا

أ
و ا

و بعث لها بإمدادات م
أ
دوات الجناية ا

أ
و ا

أ
و ذخيرة ا

أ
سلحة ا

أ
مدها عمدا وعن علم با

أ
و ا

أ
و زودها ا

أ
و ن المؤبتنظيمها، ا

أ
ن ا

و قوادها.
أ
خرى إلى مسيري العصابة ا

أ
ي وسيلة ا

أ
 قدم مساعدة با

 204الفصل 

حوال التي ترتكب في
أ
و تقع محاولة ارتكابها201ها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل في ال

أ
بواسطة  ، ا

، على جميع 171عصابة، فإن العقوبات المقررة في ذلك الفصل تطبق، وفق الشروط المشار إليها في الفصل 
شخاص المنخرطين في العصابة، بدون تمييز بسبب الرتب.

أ
 ال
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 205الفصل 

و ينتج عنه إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل في حالة التجمع الثوري الذ
أ
، 203ي يكون الغرض منه ا

ن يباشروا فيها قيادة ول وظيفة معينة، ولكن قبض عل
أ
شخاص الذين انخرطوا في تلك العصابة دون ا

أ
يهم فإن ال

 في مكان التجمع يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.

 206الفصل 

ة الداخلية للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من يؤاخذ بجريمة المس بالسلام
ي صورة من 

أ
جنبية، با

أ
و جماعة ا

أ
و غير مباشر، من شخص ا

أ
لف درهم، من تسلم، بطريق مباشر ا

 
لف إلى عشرة ا

أ
ا

و تمويل ن
أ
و جزئيا لتسيير ا

أ
و مستخدمة كليا ا

أ
خرى مخصصة ا

أ
ية فوائد ا

أ
و ا

أ
و قروضا ا

أ
و هدايا ا

أ
وشالصور هبات ا

أ
 اط ا

و زعزعة ولء المواطنين لل
أ
و استقلالها ا

أ
و سيادتها ا

أ
نها المساس بوحدة المملكة المغربية ا

أ
دولة دعاية من شا

 المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.

 207الفصل 

شياء التي سلم
أ
و ال

أ
حوال المشار إليها في الفصل السابق، يجب حتما الحكم بمصادرة النقود ا

أ
ت في ال

 للمجرم.

و جزئيا من الحقوق المشار إليها في الفصل ويجوز ع
أ
ن يحكم بحرمانه كليا ا

أ
 .40لاوة على ذلك ا

حكام عامة على نصوص هذا الباب: 4الفرع 
 
 ا

 ( 218 – 208)الفصول 

 208الفصل 

غراض وطبيعة العصابات المسلحة المشار إليها في الفصول 
أ
، وقدم 205و 203و 171من كان على علم با

و التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى ع لها، باختياره وبدون
أ
و مكانا للالتجاء ا

أ
ي إكراه، مسكنا ا

أ
 شر.ا

 209الفصل 

يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات 
فعال تهدف إلى ارتكا

أ
و ا

أ
لف درهم، كل شخص كان على علم بخطط ا

 
لف إلى عشرة ا

أ
عمال معاقب وغرامة من ا

أ
ب ا

و الإدار
أ
و عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية ا

أ
ية ا

 العسكرية بمجرد علمه بها. 

 210الفصل 

ن يحكم على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك، 
أ
في الحالة المشار إليها في الفصل السابق، يجوز ا

و
أ
ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفصل  بالحرمان من واحد ا

أ
 ر سنوات.وبالمنع من الإقامة مدة ل تتجاوز عش 40ا
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 211الفصل 

خبر من الجناة، ق145إلى  143يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 
أ
بل ، من ا

و جنحة ضد سلامة الدول 209غيره السلطات المشار إليها في الفصل 
أ
و المشاركين فيبجناية ا

أ
ها، وذلك ة وبفاعليها ا

و شروع في التنفيذ.
أ
ي تنفيذ ا

أ
 قبل ا

 212الفصل 

و بعد محاولتها، ولكن قبل بدء المتابعة، ف
أ
و الجنحة ا

أ
ذر إن العإذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية ا

 المعفي من العقاب، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط.

 213الفصل 

شخاص205إلى  203ذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول يتمتع بع
أ
 ، ال
ي وظيفة معين

أ
ن يباشروا فيها قيادة ما ولم يتولوا فيها ا

أ
وة ة، وعلاالذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير ا

و 
أ
ول إنذار يصدر من السلطات المدنية ا

أ
و انسحبوا بعد ذلعلى ذلك فإنهم انسحبوا منها عند ا

أ
ك ولكن العسكرية، ا
ن يبدوا مقاومة.

أ
ن يحملوا سلاحا ودون ا

أ
ماكن التجمع الثوري، دون ا

أ
 قبض عليهم خارج ا

 214الفصل 

خرى 
أ
و الجنح ال

أ
عذار المعفية من العقوبة ل تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجنايات ا

أ
لتي اال

و بسببها.
أ
ثناء الفتنة ا

أ
 ارتكبوها شخصيا ا

 215الفصل 

شخاص الذين يعفون من العقوبة، تطبيقا للفصلين 
أ
ن يحكم عليهم بالتدابير الوقا 213و 211ال

أ
ئية يجوز ا

 .145تطبيقا للفصل 

 216الفصل 

ولوية على غير 
أ
ها في الجنايات والجنح المشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا المستعجلة ولها ال

 التحقيق والمحاكمة.

 217الفصل 

ن الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب، ل يمكن الطعن فيه 
أ
قرار الإحالة الصادر من غرفة التهام، بشا

خيرة من الفصل 
أ
 452، دون طلب النقض المقرر في الفصل 46من المسطرة الجنائية 451بالنقض إل طبق الفقرة ال

 .47من نفس المسطرة

                                                 
ن طلبات نقض قرارات الإحالة المادة  451حذف مقابل الفصل  46

أ
من قانون المسطرة الجنائية  524من قانون المسطرة الجنائية الملغى؛ انظر بشا

ولى من الفصل 
أ
  من قانون المسطرة الجنائية الملغى. 574الجديد، المطابقة للفقرة ال

  .المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم فصل في ل يوجد مقابل لهذا ال 47
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 218الفصل 

يذ هذا الباب تعد مماثلة للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفالجنايات والجنح المعاقب عليها في 
 العقوبات.

ول مكرر 
 
رهاب: 48الباب ال  ال 

 218-1الفصل 

و جماعي 
 
ذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي ا رهابية، ا  فعال ا 

 
تية ا

آ
لى المس هدف ا  يتعتبر الجرائم ال

و ا
 
و الترهيب ا

 
 لعنف:الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف ا

و اح 1
 
و اختطافهم ا

 
و على حرياتهم ا

 
و على سلامتهم ا

 
شخاص ا

 
 م؛تجازه  العتداء عمدا على حياة ال

ختام الدولة والدمغات وال 2
 
و تزييف ا

 
و سندات القرض العام، ا

 
و تزوير النقود ا

 
 طوابع  تزييف ا

و التزييف المنصوص عليه في الفصول 
 
و التزوير ا

 
 هذا القانون؛  من 362و 361و 360والعلامات، ا

تلاف؛  3 و ال 
 
و التعييب ا

 
   التخريب ا

تلاف من 4 و ا 
 
تلافها ا و ا 

 
خرى من وسائل النقل ا

 
ي وسيلة ا

 
و ا

 
و السفن ا

 
ت ا  تحويل الطائرات ا

آ
لملاحة شا

تلاف وسائل التصال؛ و ا 
 
و تخريب ا

 
و تعييب ا

 
و البرية ا

 
و البحرية ا

 
 الجوية ا

موال؛ 5
 
   السرقة وانتزاع ال

و حي 6
 
و الذخيرة خلافا   صنع ا

 
و المتفجرات ا

 
سلحة ا

 
و استعمال ال

 
و ترويج ا

 
و نقل ا

 
 ازة ا

 
 حكامل

 القانون؛

لية للمعطيات؛ 7
آ
   الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة ال

ليها على التوالي في المادتين  8 خرى المشار ا 
 
داء ا

 
ي وسيلة ا

 
و ا

 
و تزييف الشيكات ا

 
 331و 316  تزوير ا
 ؛49من مدونة التجارة

                                                 
ول من القانون رقم  48

أ
ولى من الباب ال

أ
ضيف هذا الباب بالمادة ال

أ
 1.03.140المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  03.03ا

ول  26بتاريخ 
أ
ول ر 27بتاريخ  5112(، ج ر عدد 2003ماي  28) 1424من ربيع ال

أ
 . 1755( ص 2003ماي  29) 1424بيع ال

ول  15بتاريخ  1.96.83من مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  15.95من القانون رقم  316المادة تنص  49
أ
)فاتح  7141من ربيع ال

غسطس 
أ
ولى  19بتاريخ  4418(، ج ر عدد 1996ا

أ
ك توبر  3) 1417جمادى ال

أ
ت يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوا": ي، على ما يل2187( ص 1996ا

و من الخصاص: 10.000و 2.000وبغرامة تتراوح بين 
أ
ن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك ا

أ
 درهم، دون ا

دائه عند تقديمه؛ -1
أ
و لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد ا

أ
غفل ا

أ
 ساحب الشيك الذي ا

 يحة لدى المسحوب عليه؛ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صح -2
و زور شيكا؛ -3

أ
 من زيف ا

و ضمانه ضمانا احتياطيا؛ -4
أ
و بتظهيره ا

أ
و مزيف ا

أ
 من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور ا

و مزور؛ -5
أ
و حاول استعمال شيك مزيف ا

أ
 من استعمل عن علم ا

ن يحتفظ به ع -6
أ
ن ل يستخلص فورا وا

أ
و تظهير شيك شرط ا

أ
 لى سبيل الضمان.كل شخص قام عن علم بقبول ا

و كانت معدة لإنتاج هذه ال 
أ
دوات التي استعملت ا

أ
جهزة وال

أ
لت وال

 
و المزورة وتبدد. ويتم مصادرة المواد وال

أ
مر شيكات، بتصادر الشيكات المزيفة ا

أ
ا

 "قضائي، إل إذا استعملت دون علم مالكها.
 : من مدونة التجارة على 331المادة وتنص 

داء موضوع هذا القسم: 316عليها في المادة  يعاقب بالعقوبات المنصوص"
أ
 بخصوص وسائل ال

داء؛ -1
أ
و زور وسيلة ا

أ
 كل من زيف ا
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رهاب؛  ت 9 فعال ال 
 
و ارتكاب فعل من ا

 
عداد ا جل ا 

 
و اتفاق ل

 
 كوين عصابة ا

رهابية مع علمه بذلك. 10 شياء المتحصل عليها من جريمة ا 
 
خفاء ال    ا 

 50 218-1-1الفصل 

رهابية: فعال التالية جرائم ا 
 
 تعتبر ال

و محاولة  اللتحاق –
 
و غير منظم، بكي اللتحاقا

 
طار منظم ا و جماعي في ا 

 
 انات بشكل فردي ا

 
و ا

 
 
و مكان وجودها، ولو وتنظيمات ا

 
و هدفها ا

 
يا كان شكلها ا

 
رهابية ا و جماعات، ا 

 
 كانت عصابات ا

و بمصالحها؛
 
ضرار بالمملكة المغربية ا رهابية ل تستهدف ال  فعال ال 

 
 ال

و خارج المملكة المغربي –
 
و مدته داخل ا

 
و نوعه ا

 
و تكوين، كيفما كان شكله ا

 
و متلقي تدريب ا

 
حاولة ة ا

و خارجها، سواء وقع الفعل ا ذلك،
 
رهابية داخل المملكة ا فعال ال 

 
حد ال

 
و لمذكو بقصد ارتكاب ا

 
ر ا

 لم يقع؛

و تن –
 
جل اللتحاق بكيانات ا

 
ك ثر من ا

 
و ا

 
و تكوين شخص ا

 
و تدريب ا

 
ي وسيلة كانت ا

 
ظيمات تجنيد با

و جماعات
 
و عصابات ا

 
و محاولة ارتكاا

 
و خارجها، ا

 
رهابية داخل المملكة المغربية ا ذه ب ه، ا 

فعال.
 
 ال

لى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين  فعال المذكورة بالسجن من خمس ا 
 
 5.000يعاقب على ال

 درهم. 10.000و

و تك
 
و تدريب ا

 
مر بتجنيد ا

 
ذا تعلق ال ليها في الفقرة السابقة ا  و وين قتضاعف العقوبات المشار ا 

 
اصر، ا

و مرا
 
و المعاهد ا

 
شراف على المدارس ا ذا تم استغلال ال  و التكوين كيفما كان نوعا 

 
 ك.لقيام بذلها، لكز التربية ا

ذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين  نه، ا 
 
درهم،  10.000.000و 1.000.000غير ا

حقوق بمن هذا القانون، دون المساس  62مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 
خلال بال و مستخدميه الغير ودون ال 

 
صدارها في حق مسيري الشخص المعنوي ا عقوبات التي يمكن ا 

و المحاولة.
 
 المرتكبين للجريمة ا

 21851-2الفصل 

لى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين  درهم كل من  200.000و 10.000يعاقب بالحبس من سنتين ا 
و التهديدات ا

 
و الصياح ا

 
رهابية بواسطة الخطب ا فعال تكون جريمة ا 

 
شاد با

 
ماكا

 
و لمفوه بها في ال

 
ن ا

و المعروضة للبيع
 
و الموزعة ا

 
و بواسطة المك توبات والمطبوعات المبيعة ا

 
و ا الجتماعات العمومية ا

 
لمعروضة ا

نظار العموم بواسطة م
 
و بواسطة الملصقات المعروضة على ا

 
و الجتماعات العمومية ا

 
ماكن ا

 
ختلف في ال

لك ترون علام السمعية البصرية وال   ية. وسائل ال 

                                                                                                                                            
و مزورة؛ -2

أ
داء مزيفة ا

أ
و حاول استعمال وسيلة ا

أ
 كل من استعمل عن علم ا

و مزورة. -3
أ
داء مزيفة ا

أ
داء بواسطة وسيلة ا

أ
 "كل من قبل عن علم ا

50  
أ
ولى من ب ضيفا

أ
 4361الصادر في فاتح شعبان  1.15.53ة بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق 86.14القانون رقم المادة ال

     .5490( ص 2015)فاتح يونيو  1436شعبان  13بتاريخ  6365(، ج ر عدد 2015ماي  20)
51  
أ
علاها 1.15.53بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلقة بمكافحة الإرهاب الصادر  86.14القانون رقم المادة الثانية من ب ضيفت الفقرة الثانيةا

أ
     .لمشار إليه ا
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و 
 
و كيان ا

 
و الترويج لفائدة شخص ا

 
شادة ا و ال 

 
 نظيم تيعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية ا

 
و ا

ولى من هذه المادة.
 
حدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ال رهابية با  و جماعة، ا 

 
 عصابة ا

ذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين  نه، ا 
 
رهم، د 10.000.000و 1.000.000غير ا

حقوق بمن هذا القانون، دون المساس  62مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 
و مستخدميه 

 
صدارها في حق مسيري الشخص المعنوي ا خلال بالعقوبات التي يمكن ا  الغير ودون ال 

و المحاولة.
 
 المرتكبين للجريمة ا

 218-3الفصل 

رهابي يضا فعلا ا 
 
ولى من الفصل يعتبر ا

 
د 218-1ا، بالمفهوم الوارد في الفقرة ال علاه، ا 

 
و وضع ا

 
خال ا

و
 
رض ا

 
و في ال

 
و المجال البيئي للخطر، في الهواء ا

 
و الحيوان ا

 
نسان ا ما في باء، الم في مادة تعرض صحة ال 

قليمية.  ذلك المياه ال 

علاه بالسجن من 
 
ولى ا

 
فعال المنصوص عليها في الفقرة ال

 
لى  10يعاقب عن ال  سنة. 20ا 

و الحرمان من منفعت
 
و بتره ا

 
ذا ترتب عن الفعل فقد عضو ا و تكون العقوبة هي السجن المؤبد ا 

 
مى عه ا

ك ثر.
 
و ا

 
خرى لشخص ا

 
ي عاهة دائمة ا

 
و ا

 
و عور ا

 
 ا

ك ثر. 
 
و ا

 
ذا ترتب عن الفعل موت شخص ا عدام ا   تكون العقوبة هي ال 

 21852-4الفصل 

رهابيا. رهاب فعلا ا   يعتبر تمويل ال 

فعال التالية
 
رهاب تكون ال ذا ك، تمويلا للا   ولو ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما ا 

 
موال انت ال

 قد استعملت فعلا 
 
 :تستعمل لم وا

 ،ي وسيلة كانت
 
و غير مباشرة،  القيام عمدا وبا

 
و مباشرة ا

 
وبتوفير ا

 
و جمع ا

 
  تقديم ا

 
موال تدبير ا

و ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها
 
و ا

 
نها ستستخدم كليا ا

 
و مع العلم ا

 
 :اجزئي ا

 رهابية فعال ا 
 
و ا

 
رهابي ا رهابيسواء وقع الفعل  لرتكاب فعل ا  و لم يقع؛ ال 

 
 ا

 رهابي؛ و بواسطة شخص ا 
 
 ا

  و
 
و عصابة جماعةبواسطة ا

 
و منظمة ا

 
رهابية ا  ؛ا 

 و مشورة لهذا الغرض؛
 
 تقديم مساعدة ا

 .فعال المذكورة
 
  محاولة ارتكاب ال

                                                 
ولى من القانون  52

أ
(؛ وغير وتمم 2011يناير  20) 1432من صفر  15بتاريخ  1.11.02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13.10غير وتمم بالمادة ال

ولى من القانون رقم 
أ
خرة  21بتاريخ  1.13.54رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  145.12بالمادة ال

 
لمشار إليهما ا(؛ 2013ماي  2) 1434من جمادى ال

علاه.. 
أ
 ا
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 جرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:يعاقب على ال

  شخاص الطبيعيين، بالسجن من
 
لى  5فيما يخص ال  500.000سنة وبغرامة من  20سنوات ا 

لى   درهم؛ 2.000.000ا 

  شخاص المعنوية، بغرامة من
 
لى  1.000.000فيما يخص ال خلال 5.000.000ا   درهم دون ال 

و المست
 
صدارها على مسيريها ا ي فخدمين العاملين بها المتورطين بالعقوبات التي يمكن ا 

 الجرائم.

لى الضعف: لى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة ا  لى عشر سنوات وا   ترفع عقوبة السجن ا 

 عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ -

طار عصابة منظمة؛ –  عندما ترتكب الجرائم في ا 

 في حالة العود. –

 8.4.12153الفصل 

رهابية، بالم جل جريمة ا 
 
و من ا

 
رهاب ا جل جريمة تمويل ال 

 
دانة من ا  صادرةيجب الحكم في حالة ال 

و كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعا
 
دوات والممتلكات التي استعملت ا

 
شياء وال

 
ئدات الكلية للا

دوات والممتلكات وال
 
شياء وال

 
و القيمة المعادلة لتلك ال

 
سن حلغير عائدات مع حفظ حق االمتحصلة منها ا

 النية.

 218.4.254الفصل 

حكام الفصلين 
 
جل تطبيق ا

 
 من هذا القانون، يراد بما يلي: 218.4.1و  218.4من ا

 حدى و غير مباشرة من ارتكاب ا 
 
 العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة ا

 الجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين.

  :يالممتلكات
 
موال و ا

 
ملاكنوع من ال

 
و ا ،ال

 
و غير المادية، المنقولة ا

 
ة، لعقاريالمادية ا

و الوثائق القانونية التي تثبت ملك
 
و المشاعة وكذا العقود ا

 
ه ية هذالمملوكة لشخص واحد ا

و 
 
لك ترونية ا يا كانت دعامتها، بما فيها ال 

 
و الحقوق المرتبطة بها، ا

 
 ة.لرقمياالممتلكات ا

                                                 
ول من الك تاب الثالث بالمادة الثانية  53

أ
ول مكرر من الجزء ال

أ
ضيف إلى الباب ال

أ
 1.11.02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13.10من القانون رقم ا

 . 196ص  2011يناير  24بتاريخ  5911ج ر عدد  (،2011يناير  20) 1432من صفر  15بتاريخ 
ول من الك تاب الثالث بالمادة الثانية  54

أ
ول مكرر من الجزء ال

أ
ضيف إلى الباب ال

أ
 1.11.02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13.10من القانون رقم ا

ولى من القانون رقم  2011يناير  20بتاريخ 
أ
، المشار 2013 ماي 2بتاريخ  1.13.54ر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصاد 145.12؛ وغير وتمم بالمادة ال

علاه. 
أ
 إليهما ا
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 21855-5الفصل 

قناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليهاكل  ي وسيلة من الوسائل با 
 
ا في هذ من قام با

و حرضه على ذلك يعاقب  الباب
 
لى القيام بها ا و دفعه ا 

 
لى عشر سنوات وبغرامة ا تراوح تبالسجن من خمس ا 
 درهم. 10.000و  5.000بين 

ذا  ليها في الفقرة السابقة ا  و تحريتضاعف العقوبات المشار ا 
 
و دفع ا

 
قناع ا مر با 

 
ذا ض قاصرتعلق ال و ا 

 
، ا

و التكوين كيفما كان نوعها، 
 
و مراكز التربية ا

 
و المعاهد ا

 
شراف على المدارس ا  بذلك. لقياملتم استغلال ال 

ذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين  نه، ا 
 
درهم،  10.000.000و 1.000.000غير ا

حقوق بمن هذا القانون، دون المساس  62ابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل مع الحكم بحله وبالتد
و مستخدميه 

 
صدارها في حق مسيري الشخص المعنوي ا خلال بالعقوبات التي يمكن ا  الغير ودون ال 

و المحاولة.
 
 المرتكبين للجريمة ا

 218-6الفصل 

لى حالت المشاركة المنصوص عليها في الفصل  ضافة ا  جن من من هذا ا لقانون، يعاقب بالس 129بال 
و
 
و يساهم ا

 
رهابيا ا لى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا ا  سلحة عشر ا 

 
و  يشارك فيه، ا

 
ا

و مكانا 
 
و نقل، ا

 
و تراسل ا

 
و وسائل تعيش ا

 
و مساعدات نقدية ا

 
دوات تنفيذ الجريمة، ا

 
و ا

 
و لاجتملذخائر ا

 
اع ا

و الختباء، وكل من يعينه ع
 
جرامي، وكل من يقدم السكن ا ي للى التصرف فيما حصل عليه من عمله ال 

 
وع نه ا

نواع المساعدة مع علمه بذلك.
 
 من ا

و ساه
 
رهابية ا صهار من ارتكب جريمة ا 

 
قارب وا

 
ن تعفي من العقوبة ا

 
نه يجوز للمحكمة ا

 
و غير ا

 
ارك شم ا

و وسائل تعيش شخصي
 
ذا قدموا له مسكنا ا لى غاية الدرجة الرابعة، ا   ة فقط.فيها، ا 

 218-7الفصل 

قصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 
 
ذا كان ا 218 -1يرفع الحد ال علاه، ا 

 
لفعل ا

رهابية كما يلي:  المرتكب يكون جريمة ا 

ذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛ – عدام ا   ال 

قصى للعقوبة المقررة للفعل يصل –
 
ذا كان الحد ال لى  السجن المؤبد ا   سنة؛ 30ا 

ن يتجاوز ثلاث –
 
لى الضعف دون ا خرى السالبة للحرية ا 

 
قصى للعقوبات ال

 
ة ين سنيرفع الحد ال

و الحبس؛
 
ذا كانت العقوبة المقررة هي السجن ا  ا 

قصى للغرامة مائة مرة دون –
 
ذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد ال ن ت ا 

 
قل ا

 درهم؛ 100.000عن 

                                                 
 20) 4361الصادر في فاتح شعبان  1.15.53المتعلقة بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  86.14القانون رقم المادة الثالثة من ب يرغ 55

     .5490( ص 2015)فاتح يونيو  1436شعبان  13بتاريخ  6365(، ج ر عدد 2015ماي 
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ذا كان الفاعل  – وص شخصا معنويا فيجب الحكم بحله والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصا 
 من القانون الجنائي مع عدم المساس بحقوق الغير. 62عليهما في الفصل 

 218-8الفصل 

لى عشر سنوات كل من رهابية ويعاقب بالسجن من خمس ا  ى كان عل يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة ا 
لى ار  فعال تهدف ا 

 
و ا

 
رهابية ولم يبلغ عنهاعلم بمخطط ا عمال معاقب عليها بوصفها جريمة ا 

 
بمجرد  فورا تكاب ا

و العسكرية.
 
دارية ا و ال 

 
منية ا

 
و ال

 
 علمه بها الجهات القضائية ا

ن تع 
 
ولى من هذه المادة ا

 
نه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ال

 
 في منغير ا

ر  صهار من ارتكب جريمة ا 
 
قارب وا

 
لى غاية الدرجة الرابعالعقوبة ا و شارك فيها ا 

 
و ساهم ا

 
 ة.هابية ا

لف ومليون درهم. 
 
مر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ا

 
ذا تعلق ال  ا 

 218-9الفصل 

لى  143يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول  من هذا  145ا 
و المشارك 

 
و المساهم ا

 
و القانون، الفاعل ا

 
منية ا

 
و ال

 
دارياالذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية ا و ل 

 
ة ا

ذا قام بذلك قبل  رهابية، ا  جل ارتكاب جريمة ا 
 
و وجود عصابة ل

 
 حاولةمالعسكرية عن وجود اتفاق جنائي ا

قامة الدعوى العمومية. و هدف العصابة وقبل ا 
 
 ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع التفاق ا

ذا تم التبليغ عن   لى النصف باا  فعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفض العقوبة ا 
 
لفاعل للنسبة ال

و الذي يبلغ عن الم
 
علاه ا

 
و المشارك الذي يقدم نفسه تلقائيا للسلطات المذكورة ا

 
و المساهم ا

 
و ساهميا

 
ن ا

 المشاركين في الجريمة.

ذا كانت  لى السجن المؤبد وا  عدام فتحول ا  ذا كانت العقوبة هي ال  لىهي السجن المؤبد فتخف ا   ض ا 
لى  20السجن من   سنة. 30سنة ا 

 في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم : الباب الثاني 

 ( 232 – 219)الفصول 

 في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية: 1الفرع 

 56219الفصل 

 نتخابات، سواء وقعت قبل التصويت يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الستفتاء وال
 
ثنا

 
اءه و ا

حكام والعقوبات المقررة في القوانين المتعلقة بها
 
و بعده، طبقا للا

 
 .ا

                                                 
غسطس  26) 1413من صفر  26بتاريخ  1.92.131الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  16.92غير بالمادة الفريدة من القانون رقم  56

أ
( المشار إليه 1992ا

علاه. 
أ
 ا
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 في الجرائم المتعلقة بالعبادات: 2الفرع 

 ( 223 – 220)الفصول 

 220الفصل 

و على حضورها،
أ
ك ثر على مباشرة عبادة ما ا

أ
و ا

أ
و التهديد لإكراه شخص ا

أ
و لمنعهم من  من استعمل العنف ا

أ
ا

شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 
أ
 .57إلى خمسمائة درهم مائتينذلك، يعاقب بالحبس من ستة ا

خرى،
أ
و تحويله إلى ديانة ا

أ
 ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم ا

و 
أ
و استغلال مؤسسات التعليم ا

أ
و حاجته إلى المساعدة ا

أ
و المياوذلك باستغلال ضعفه ا

أ
و الملاجئ ا

أ
تم، الصحة ا

ن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائ
أ
و ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة ا

أ
ية ا

 لمدة ل تزيد على ثلاث سنوات.

 221الفصل 

و تسبب عمدا في إحداث اضطراب من 
أ
و الحفلات الدينية، ا

أ
من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، ا

شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من ش
أ
نه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة ا

أ
إلى خمسمائة  مائتينا

 .58درهم

 222الفصل 

كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر 
شهر وغرامة من اثن

أ
 .59ي عشر إلى مائة وعشرين درهماشرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

 223الفصل 

و لوثه، يعاقب 
أ
و خرب ذلك ا

أ
ي شيء مما يستخدم في عبادة ما، ا

أ
و ا

أ
ثار ا

 
و ا

أ
من تعمد إتلاف بنايات ا

شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 
أ
 .60إلى خمسمائة درهم مائتينبالحبس من ستة ا

                                                 
 3636(، ج ر عدد 1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.2831.8الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3.80بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم  57

دنى لجميع الغرامات الجنحية إلى مائ تي درهم؛ وبمقتضى المادة الفريدة835( ص1982يوليوز  7) 1402رمضان  15بتاريخ 
أ
من القانون  ، تم رفع الحد ال

 3) 1415صفر  24بتاريخ  4266(، ج ر عدد 1994يوليو  25) 1415ر من صف 15بتاريخ  1.94.284الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم  25.93رقم 
غسطس 

أ
دنى للغرامة الجنحية يزيد عن 1231( ص 1994ا

أ
صبح الحد ال

أ
 درهم. 1.200، ا

علاه.  58
أ
 انظر الهامش ا

علاه.  59
أ
 انظر الهامش ا

نظر هامش الفصل  60
أ
علاه. 220ا

أ
 ا



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

 72 اسات والتوثيقوحدة الدر 

فراد ومما: 3الفرع 
 
زاء ال  61رسة التعذيبشطط الموظفين في استعمال سلطتهم ا 

  (232 – 224)الفصول  

 224الفصل 

حكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في 
أ
يعد موظفا عموميا، في تطبيق ا

و المص
أ
جر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، ا

أ
و بدون ا

أ
جر ا

أ
و مهمة ولو مؤقتة با

أ
الح حدود معينة بمباشرة وظيفة ا

و الهيئات البلد
أ
و مصلحة ذات نفع عام.العمومية ا

أ
و المؤسسات العمومية ا

أ
 ية، ا

وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء 
و مكنته من تنفيذها.

أ
 خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة ا

 225الفصل 

و مفوضي
أ
حد رجال ا

أ
و ا

أ
و موظف عمومي، ا

أ
و يباشر بنفسه ع كل قاض، ا

أ
مر ا

أ
و القوة العمومية يا

أ
ملا السلطة ا

ك ثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية
أ
و ا

أ
و الحقوق الوطنية لمواطن ا

أ
 . تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية ا

مر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب 
أ
نه تصرف بناء على ا

أ
ثبت ا

أ
لكن إذا ا

 عليه طاعتهم، فإنه يتم
أ
صدر ال

أ
مر تع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي ا

 وحده.

و بقصد إرضا
أ
مر به لغرض ذاتي ا

أ
و ا

أ
و المساس بالحرية الفردية قد ارتكب ا

أ
هواوإذا كان العمل التحكمي ا

أ
ء ء ا

 .440إلى  436شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 

 226الفصل 

ج تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنت 225اقب عليها في الفصل الجنايات المع
 عنها مسؤولية الدولة مع احتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني.

 227الفصل 

و مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائي
أ
حد رجال القوة العمومية، ا

أ
و ا

أ
ة كل موظف عمومي، ا

و الإدارية، ير 
أ
و يهمل الستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع، سا

أ
 واء فيفض ا

بلغه إلى السل
أ
نه قد ا

أ
خر ولم يقدم دليلا على ا

 
ي مكان ا

أ
و في ا

أ
و المحلات المخصصة للاعتقال، ا

أ
مكنة ا

أ
طة ال

 الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. 

 228الفصل 

و حارس 
أ
و في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلم معتقلا بدون الوثائق كل مشرف ا

أ
في سجن ا

و 62من المسطرة الجنائية 653القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 
أ
و رفض تقديم المعتقل إلى السلطات ا

أ
، ا

                                                 
ولى من القانون رقم عنوان الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء ا تمم 61

أ
ول من الك تاب الثالث بالمادة ال

أ
الشريف الصادر بتنفيذه الظهير  43.04ل

 .492( ص 2006فبراير  23) 1427محرم  24بتاريخ  5398(، ج ر عدد 2006فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.06.20رقم 
  الجنائية.المتعلق بالمسطرة  22.01من القانون رقم  608تقابلها المادة  62
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حكام الفصول 
أ
شخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا ل

أ
ن ، وذلك دو63من المسطرة الجنائية 662إلى  660ال

و رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في 
أ
مر من قاضي التحقيق بمنع التصال بالمعتقل، ا

أ
 الطلاعوجود ا

شهر إلى سنتين وغرامة من 
أ
إلى  مائتينعليها، يعد مرتكبا لجريمة العتقال التحكمي ويعاقب بالحبس من ستة ا

 .64خمسمائة درهم

 229الفصل 

حد ض
أ
و ا

أ
 كل عضو في الهيئة القضائية، ا

أ
و باط الشرطة القضائية، في غير حالت التلبس، يثير متابعة ا

مرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضا
أ
و يعطي ا

أ
و حكما، ا

أ
وامر التحقيق ا

أ
مرا من ا

أ
و يوقع ا

أ
ئية، يصدر ا

ن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
أ
 وذلك قبل ا

 230الفصل 

و القوة العمومية يدخل، بهذه 
أ
و مفوضي السلطة العامة ا

أ
حد رجال ا

أ
و ا

أ
و موظف عمومي، ا

أ
كل قاض ا

حوال التي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى 
أ
فراد، رغم عدم رضائه، في غير ال

أ
حد ال

أ
الصفة، مسكن ا
 .65إلى خمسمائة درهم مائتينسنة وغرامة من 

حكام الفقرة الثانية من ا
أ
 على الجريمة المنصوص عليها في هذا الفصل. 225لفصل وتطبق ا

 66231الفصل 

ثناء قيامه 
أ
و القوة العمومية يستعمل ا

أ
و مفوضي السلطة ا

أ
حد رجال ا

أ
و ا

أ
و موظف عمومي، ا

أ
كل قاض ا

مر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا الع
أ
و يا

أ
شخاص ا

أ
و بسبب قيامه بها، العنف ضد ال

أ
نف، بوظيفته ا

حكام الفصول على حسب خط
أ
تي:  403إلى  401ورته، طبقا ل

 
 مع تشديد العقوبات على النحو ال

ديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة؛
أ
و تا

أ
 إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية ا

ن العقوبة تكون السجن من  لى عشر سنوات فا  ذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من خمس ا  شر عا 
لى خمس  عشرة سنة؛ ا 

ن العقوبة تكون السجن من  لى عشرين سنة فا  ذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من عشر ا  شرين عا 
لى ثلاثين سنة  .ا 

 67 231-1الفصل 

و نفسي يرتكبه  
 
و عذاب شديد جسدي ا

 
لم ا

 
يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع، كل فعل ينتج عنه ا

و يوافق علي
 
و يحرض عليه ا

 
رغام عمدا موظف عمومي ا و ا 

 
رغامه ا و ا 

 
و يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه ا

 
ه ا

                                                 
 .المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم من  621و 620و 616تقابلها المواد من  63
علاه.  220انظر هامش الفصل   64

أ
 ا

علاه. 220انظر هامش الفصل   65
أ
 ا

(، ج ر عدد 2006فبراير  14) 1427محرم من  15بتاريخ  1.06.20الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير  43.04غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم  66
 . 492( ص 2006فبراير  23) 1427محرم  24بتاريخ  5398

ضيف 67
أ
حكام الفصول من  تا

أ
ول من الك تاب الثالث من القانون الجنائي 231-8إلى  231-1ا

أ
بالمادة الثالثة  إلى الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء ال

محرم  24بتاريخ  5398(، ج ر عدد 2006فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.06.20الشريف رقم نفيذه الظهير الصادر بت 43.04من القانون رقم 
 .492( ص 2006فبراير  23) 1427
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نه ارتكبه 
 
و يشتبه في ا

 
و اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه ا

 
و بيانات ا

 
دلء بمعلومات ا خر على ال 

آ
شخص ا

يا كان 
 
سباب يقوم على التمييز ا

 
ي سبب من ال

 
و العذاب ل

 
لم ا

 
و عندما يلحق مثل هذا ال

 
خر، ا

آ
و شخص ا

 
هو ا
 نوعه.

و الملاو
 
و المترتب عنها ا

 
و العذاب الناتج عن عقوبات قانونية ا

 
لم ا

 
 ا.زم لهل يعتبر تعذيبا ال

  231-2الفصل 

لى خمس عشرة سنة وغرامة من   شد، يعاقب بالسجن من خمس ا 
 
خلال بالعقوبات ال  10.000دون ال 

لى  ليه في الفص 30.000ا  علاه . 231-1ل درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار ا 
 
 ا

  231-3الفصل 

لى عشرين سنة وغرامة من   شد، يعاقب بالسجن من عشر ا 
 
خلال بالعقوبات ال لى ا   20.000دون ال 

ذا ارتكب التعذيب: 50.000  درهم ا 

و  –
 
ثناء ممارسته لمهامه ا

 
و موظف عمومي ا

 
عوان القوة العمومية ا

 
و عون من ا

 
ضد قاض ا

 بمناسبة ممارسته لها؛

و ضحي –
 
قامته دضد شاهد ا و ل 

 
و لتقديمه شكاية ا

 
دلئه بتصريح ا و طرف مدني بسبب ا 

 
عوى ة ا

و للحيلولة دون القيام بذلك؛
 
 ا

و مشاركين؛ –
 
شخاص بصفتهم فاعلين ا

 
 من طرف مجموعة من ال

و التهديد به. –
 
و باستعمال السلاح ا

 
صرار ا  مع سبق ال 

  231-4الفصل 

 يعاقب بالسجن المؤبد: 

ذا ارتكب التعذيب ضد قاصر  –  سنة؛ 18دون سن ا 

و  –
 
عاقة ا و ا 

 
و بسبب مرض ا

 
ذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه ا ا 

و معروفة لدى الفاعل؛
 
ن تكون هذه الوضعية ظاهرة ا

 
و نفسي على ا

 
 بسبب نقص بدني ا

و كان معروفا لدى الفاعل؛ –
 
ذا كان حملها بينا ا ة حامل ا 

 
ذا ارتكب ضد امرا  ا 

ذا كان مسبوقا باعتداء ج – و تلاه هذا العتداء.ا 
 
و مصحوبا به ا

 
 نسي ا

 وتطبق نفس العقوبة في حالة العتياد على ارتكاب التعذيب.

  231-5الفصل 

و الحرمان من منفع
 
و بتره ا

 
ذا نتج عن التعذيب فقد عضو ا شد، ا 

 
خلال بالعقوبات ال ودون ال 

 
عمى  ته ا

ن العقوبة تكون السجن من عش خرى فا 
 
ي عاهة دائمة ا

 
و ا

 
و عور ا

 
لى عشرين سنة.ا  ر ا 
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لى ثلاثين و استعمال السلاح تكون العقوبة السجن من عشرين ا 
 
صرار ا  سنة. وفي حالة توفر سبق ال 

  231-6الفصل 

حداثه يعاقب عليه بالسج  شد، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية ا 
 
خلال بالعقوبات ال ن من دون ال 

لى ثلاثين سنة.  عشرين سنة ا 

صرار و استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد. وفي حالة توفر سبق ال 
 
 ا

  231-7الفصل 

لى  231-2في جميع الحالت المنصوص عليها في الفصول من   م 231-6ا 
 
ن تا

 
ر، يجب على المحكمة ا

ذا حكمت بعقوبة جنحية بحرمان المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات من ممارسة حق و  ا 
 
ا

و العائلية المنصوص عليها في الفصل عدة حقوق من الحقوق ال
 
و المدنية ا

 
 نون.من هذا القا 26وطنية ا

  231-8الفصل 

لى  231-2يجب على المحكمة في جميع الحالت المنصوص عليها في الفصول من  ذا  231-6ا  ا 
مر:

 
ن تا

 
 حكمت بالمؤاخذة ا

دوات المستعملة في ارتكاب التعذيب؛ –
 
شياء وال

 
 بمصادرة ال

 من هذا القانون.  48ليقه طبقا لمقتضيات الفصل بنشر الحكم وبتع –

 232الفصل 

و 
أ
و يختلس ا

أ
و وكلائها يفتح ا

أ
و المستخدمين في إدارة البريد ا

أ
عوان الحكومة ا

أ
حد ا

أ
و ا

أ
كل موظف عمومي، ا

شهر 
أ
و تبديدها، يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

أ
و اختلاسها ا

أ
و يسهل فتحها ا

أ
يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، ا

لف درهم مائتينمس سنوات وغرامة من إلى خ
أ
 .68إلى ا

ذاع محتوياته
أ
و ا

أ
و بدد برقية ا

أ
و وكيل لإدارة البرق إذا اختلس ا

أ
 ا.ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم ا

و الخدمات العمومية لمدة
أ
ل  ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرة جميع الوظائ ف العامة ا

 ى عشر.تقل عن خمس سنوات ول تزيد عل

                                                 
نظر هامش الفصل  68
أ
 . 220ا
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 في الجنايات والجنح ال  تي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام: الباب الثالث

 ( 262 – 233)الفصول 

 في تواطؤ الموظفين : 1الفرع 

 (236 – 233)الفصول 

 233الفصل 

و هيئات تتولى قدرا من الس
أ
فراد ا

أ
عمال مخالفة للقانون، إما بواسطة اجتماع ا

أ
لطة إذا حصل اتفاق على ا

شهر.العام
أ
و مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة ا

أ
 ة، وإما بواسطة رسل ا

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 
أ
و ا

أ
ن يحكم عليهم بالحرمان من واحد ا

أ
، 40ويجوز كذلك ا

و الخدمات العامة لمدة ل تتجاوز عشر سنين.
أ
 وبالحرمان من تولي الوظائ ف ا

 234الفصل 

ين إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل السابق، على إجراءات ضد تنفيذ القوان
وامر الحكومة، فإن الجناة يعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة ل تتجاوز عشر سنوات. 

أ
و ا

أ
 ا

و رؤسائها ف
أ
إن فإذا كان التفاق على هذه الإجراءات حصل بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية ا

خرون فيعاقبون بالإقامة 
 
ما الجناة ال

أ
المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، ا

 الإجبارية مدة ل تتجاوز عشر سنوات.

 235الفصل 

و رؤسائها ق
أ
د قصد في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية ا

و نتج عنها مساس
أ
ما غيرهم من الجناة منها ا

أ
من الداخلي للدولة، فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، ا

أ
بون فيعاق بال

 بالسجن المؤبد.

 236الفصل 

و رجال القضاء والموظفون العموميون الذين يقررون، بناء على تفاهم بينهم، تقديم استقالتهم بقصد م
أ
نع ا

و سير مصلحة عامة، يعاقبون بالتجر
أ
 يد من الحقوق الوطنية.توقيف سير العدالة ا

نكار العدالة: 2الفرع  و القضائية اختصاصاتها وفي ا 
 
دارية ا  في تجاوز السلطات ال 

 ( 240 – 237)الفصول 

 237الفصل 

فعال 
أ
حد ال

أ
و ضباط الشرطة ا

أ
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء ا

تية:
 
 ال
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عمال السلطة التشريع1
أ
ية، وذلك إما بإصدار نظم تشتمل على نصوص تشريعية، وإما ( التدخل في ا

ك ثر. 
أ
و ا

أ
و توقيف تنفيذ قانون ا

أ
 بتعطيل ا

ما ( التدخل في المسائل المخولة للسلطات الإدارية، وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل، وإ2
وامر الإدارة.

أ
 بمنع تنفيذ ا

 238الفصل 

و حاكم إداري تدخل يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل 
أ
و قائد ا

أ
و قائد ممتاز ا

أ
و باشا ا

أ
ما في إعامل ا

و توقيف تنفيذ 
أ
و بتعطيل ا

أ
عمال السلطة التشريعية، وذلك بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية، ا

أ
عمل من ا

و نهي إلى المحاكم.
أ
مر ا

أ
عمال السلطة القضائية بإصدار ا

أ
ك ثر، وإما في عمل من ا

أ
و ا

أ
 قانون ا

 239الفصل 

و  69إلى خمسمائة درهم مائتينحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من يعاقب بال
أ
و باشا ا

أ
كل عامل ا

لة من اختصاص المحاكم، وذلك في غير الحالت التي 
أ
خر فصل في مسا

 
ي حاكم إداري ا

أ
و ا

أ
و قائد ا

أ
قائد ممتاز ا

حدهم.
أ
و ا

أ
 ينص عليها القانون، ورغم معارضة الخصوم ا

 240الفصل 

و موظف عمومي،
أ
ي سبب كان، ولو  كل قاض ا

أ
له اختصاصات قضائية، امتنع من الفصل بين الخصوم ل

مر الص
أ
و غموضه، وصمم على المتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم ال

أ
يه ادر إلتعلل بسكوت القانون ا

لفين وخمسمائة درهم على 
أ
ن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائ تين وخمسين إلى ا

أ
ك ثر، من رؤسائه، يمكن ا

أ
ال

 وبالحرمان من تولي الوظائ ف العمومية من سنة إلى عشر سنوات.

  70في الختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون: 3الفرع 

  (247 – 241)الفصول 

 71241الفصل 

لف درهم عشرين سنةيعاقب بالسجن من خمس إلى 
 
لى مائة ا لف ا 

آ
و  وبغرامة من خمسة ا

أ
كل قاض ا

 
أ
و حجموظف عمومي بدد ا

أ
و سندات تقوم مقامها ا

أ
و خاصة ا

أ
موال عامة ا

أ
خفى ا

أ
و ا

أ
و احتجز بدون حق ا

أ
و و اختلس ا

أ
جا ا

و بسببها.
أ
و منقولت موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ا

أ
 عقودا ا

و المخفاة تقل قيمتها عن 
أ
و المحتجزة ا

أ
و المختلسة ا

أ
شياء المبددة ا

أ
لففإذا كانت ال

 
إن فدرهم،  مائة ا

لف درهممن سنتين إلى خمس سنوات، الجاني يعاقب بالحبس 
 
لى خمسين ا لفين ا 

 
 .وبغرامة من ا

                                                 
نظر هامش الفصل  69
أ
علاه.  220ا

أ
 ا

قسام الجرائم المالية من قانون المسطرة الجنائية على: " استثناء من قواعد ال 260-1تنص المادة  70
أ
ختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص ا

جنائي وكذا من القانون ال 256إلى  241بمحاكم الستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 
و المرتبطة بها." القانون رقم 

أ
ية الصادر بتنفيذه المتعلق بالمسطرة الجنائ 22.01بتغيير وتتميم القانون رقم  36.10الجرائم التي ل يمكن فصلها عنها ا

غسطس  17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.150الظهير الشريف رقم 
أ
 .4390( ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975(، ج ر عدد 2011ا

ولى من القانون رقم  71
أ
ج ر عدد  (،2004سبتمبر  15) 1425من رجب  29بتاريخ  1.04.129يذه الظهير الشريف رقم الصادر بتنف 79.03غير بالمادة ال

 .3372( ص 2004سبتمبر  16) 1425بتاريخ فاتح شعبان  5248
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 242الفصل 

ؤتمن عليها بصفته تلك
أ
و منقولت ا

أ
و عقودا ا

أ
و حججا ا

أ
و بدد مستندات ا

أ
تلف ا

أ
و موظف عمومي ا

أ
، كل قاض ا

و بقصد الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر
أ
و وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية ا

أ
 ا

 سنوات.

 72مكرر  242الفصل 

فعال المنصوص علي
 
حد ال

 
و موظف عمومي، نتج عنه ارتكاب ا

 
همال خطير صادر عن قاض ا ي ا فهكل ا 

شهر وبغرامة من 242و  241الفصلين 
 
لى ستة ا  ، من طرف الغير، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد ا 

 
لفي ا

حدى هاتين العقوبتين. و ا 
 
لف درهم ا

 
لى عشرين ا  درهم ا 

و المختلسة تضاعف 
 
شياء المبددة ا

 
ذا تجاوزت قيمة ال و المخفاة مالعقوبة ا 

 
و المحتجزة ا

 
لفا

 
 ائة ا

 درهم.

 73243الفصل 

لف درهميعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس 
 
لى مائة ا لف ا 

آ
، وبغرامة من خمسة ا
نه غ

أ
وامر بتحصيل ما يعلم ا

أ
و فرض ا

أ
و تلقى ا

أ
و موظف عمومي طلب ا

أ
نه يتجاوز كل قاض ا

أ
و ا

أ
ير مستحق ا

و لنفسه خاصة. 
أ
فراد الذين يحصل لحسابهم ا

أ
و ال

أ
 المستحق، سواء للإدارة العامة ا

لف درهم
 
ذا كان المبلغ يفوق مائة ا  .تضاعف العقوبة ا 

 244الفصل 

و غير 
أ
مر بتحصيل جبايات مباشرة ا

أ
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة ا

و باشر استخلاص تلك الجبايات.مباشرة لم 
أ
عد قوائم التحصيل ا

أ
 يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي ا

و الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن 
أ
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية ا

و يسلم
أ
و رسم عام ا

أ
و ضريبة ا

أ
و تجاوزا عن وجيبة ا

أ
ي سبب كان، إعفاء ا

أ
ي شكل ول

أ
ون مجانا من القانون با

ما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.
أ
 محصولت مؤسسات الدولة؛ ا

 7744245الفصل 

و استغلال مباشر يتولى إدارته
أ
و مؤسسة ا

أ
و دللة ا

أ
ية فائدة في عقد ا

أ
و تلقى ا

أ
خذ ا

أ
و  كل موظف عمومي ا

أ
ا

 
أ
و بعمل صوري ا

أ
ثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة ا

أ
و جزئيا، ا

أ
ه، و بواسطة غير الإشراف عليه، كليا ا

لف درهم.يعاقب 
 
لى مائة ا لف ا 

آ
لى عشر سنوات وبغرامة من خمسة ا  بالسجن من خمس سنوات ا 

                                                 
ضيف بالمادة الفريدة من القانون رقم  72
أ
ر عدد  (، ج2013يوليو  27) 1434رمضان  18بتاريخ  1.13.73الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  94.13ا

غسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177
أ
 .5736( ص 2013ا

(، ج ر 0042سبتمبر  15) 1425من رجب  29بتاريخ  1.04.129الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  79.03غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم  73
 .3372( ص 2004سبتمبر  16) 1425بتاريخ فاتح شعبان  5248عدد 
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و بإجراء 
أ
وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع ا

نها.
أ
 التصفية بشا

لف
 
ذا كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة ا ن الجاني يعاقب  ا  من  الحبسبدرهم، فا 

لف درهم.
 
لى خمسين ا لفي درهم ا 

 
لى خمس سنوات وبغرامة من ا  سنة ا 

 246الفصل 

يا كانت 
أ
حكام الفصل السابق على الموظف العمومي خلال خمس سنوات بعد انتهاء وظيفته، ا

أ
تطبق ا

 الفائدة عن طريق الميراث.كيفية هذا النتهاء، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون قد حصل فيها على 

 7755247الفصل 

في حالة الحكم بعقوبة جنحية فقط، طبقا لفصول هذا الفرع، فإن مرتكب الجريمة يمكن علاوة على 
ك ثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 

أ
و ا

أ
ن يحكم عليه بالحرمان من واحد ا

أ
 وذلك لمدة ل تقل 40ذلك، ا

 
أ
و الخدمات العامعن خمس سنوات ول تزيد على عشر ويجوز ا

أ
يضا بالحرمان من تولى الوظائ ف ا

أ
ة ن يحكم عليه ا

 مدة ل تزيد على عشر سنوات.

ولى من الفصل 
 
ولى والثانية م241في حالة الحكم بعقوبة طبقاً للفقرة ال

 
 245ن الفصل ، والفقرتين ال

موال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفا
 
ن يحكم بمصادرة ال

 
علاه، يجب ا

 
و جز ما كلئدة الدولة ا  ا

 
ئياً ياً ا

ياً كان المستفيد منها.
 
ي شخص كان وا

 
ذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة، من يد ا  وذلك ا 

لى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرا ئم تمتد المصادرة طبقاً للفقرة الثانية من هذا الفصل ا 
ياً كان  من هذا القانون، 245و 244و 243و 242المنصوص عليها في الفصول 

 
ي شخص كان وا

 
من يد ا

 المستفيد  منها.

 في الرشوة واستغلال النفوذ: 4الفرع 

 ( 256 – 248)الفصول 

 7766248الفصل 

لفوبغرامة من  سنوات يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس
آ
 خمسة ا

لى  لف درهم مائةدرهم ا 
 
و تس ا

أ
و طلب ا

أ
و وعدا ا

أ
و قبل عرضا ا

أ
خر من طلب ا

أ
ية فائدة ا

أ
و ا

أ
و هدية ا

أ
ى من لم هبة ا

جل: 
أ
 ا

و المت1
أ
و متوليا مركزا نيابيا ا

أ
و موظفا عموميا ا

أ
عمال وظيفته بصفته قاضيا ا

أ
هذا  ناع عن( القيام بعمل من ا

و المتناع عن
أ
جر. وكذلك القيام ا

أ
نه غير مشروط با

أ
و غير مشروع، طالما ا

أ
ي عم العمل، سواء كان عملا مشروعا ا

أ
ل ا

نه خا
أ
ن تسهله. ولو ا

أ
و كان من الممكن ا

أ
ن وظيفته سهلته ا

أ
 رج عن اختصاصاته الشخصية إل ا

                                                 
علاه. 1.04.129الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  79.03غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم  75

أ
 المشار إليه ا

 1394.؛ وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 1.04.129الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  79.03غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم  76
علاه. 1.13.73الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

أ
 المشار إليهما ا
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و خبيرا عينته السلطة الإدار2
أ
و ضده، وذلك بصفته حكما ا

أ
ي لمصلحة شخص ا

أ
و إبداء را

أ
ية ( إصدار قرار ا

طراف. 
أ
و اختاره ال

أ
و القضائية ا

أ
 ا

حد رجال ا3
أ
و ضده، وذلك بصفته ا

أ
طراف ا

أ
حد ال

أ
عضاء ( النحياز لصالح ا

أ
حد ا

أ
و ا

أ
و المحلفين ا

أ
يئة هلقضاء ا

 المحكمة.

ص4
أ
و تقديم بيانات كاذبة عن ا

أ
و حالة حمل ا

أ
و عاهة ا

أ
و عدم وجود مرض ا

أ
ل ( إعطاء شهادة كاذبة بوجود ا

و مولدة. 
أ
سنان ا

أ
و طبيب ا

أ
و جراحا ا

أ
و عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا ا

أ
و عاهة ا

أ
 مرض ا

ذا كان لف درهم تتالرشوة  قيمة تا 
 
لى عشرفوق مائة ا  كون العقوبة السجن من خمس سنوات ا 

  مائةسنوات والغرامة من 
 
لى  درهم لفا ن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمدرهم مليونا 

 
و ، دون ا

 
ة ا

 .المعروضة

 77249الفصل 

لفيعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 
آ
 درهم وبغرامة من خمسة ا

لى  لف دره مائةا 
 
وما

أ
و قبل عرضا ا

أ
ي نوع كان طلب ا

أ
و بمقابل، من ا

أ
جر ا

أ
و موكل با

أ
و مستخدم ا

أ
 ، كل عامل ا

و عن طريق وسيط، دون موافقة
أ
ة، مباشرة ا

أ
و مكافا

أ
و خصما ا

أ
و عمولة ا

أ
و هدية ا

أ
و تسلم هبة ا

أ
و طلب ا

أ
 وعدا، ا

و عمل
أ
عمال خدمته ا

أ
و المتناع عن عمل من ا

أ
جل القيام بعمل ا

أ
خارج عن  مخدومه ودون علمه، وذلك من ا

ن تسهله.
أ
و كان من الممكن ا

أ
 اختصاصاته الشخصية ولكن خدمته سهلته ا

ذا كانت قيمة الرشوة لى عشر سنوا ا  لف درهم تكون عقوبة السجن من خمس سنوات ا 
 
ت، تفوق مائة ا

و ا
 
ن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة ا

 
لى مليون درهم، دون ا لف درهم ا 

 
 ضة.لمعرو والغرامة من مائة ا

 78250ل الفص

وبغرامة من خمسة إلى خمس سنوات  سنتينيعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من 
لف درهم

 
لى مائة ا لف ا 

آ
 ا

أ
ية فائدة ا

أ
و ا

أ
و هدية ا

أ
و تسلم هبة ا

أ
و طلب ا

أ
و وعدا، ا

أ
و قبل عرضا ا

أ
ن خرى، م، من طلب ا

 
أ
و نيشان ا

أ
و محاولة تمكينه، من الحصول على وسام ا

أ
جل تمكين شخص ا

أ
و ا

أ
و مركز ا

أ
ة ا

أ
و مكافا

أ
و رتبة شرفية ا

ي ربح ناتج عن اتفاق 
أ
و ا

أ
و مشروع ا

أ
و صفقة ا

أ
خرى تمنحها السلطة العمومية ا

أ
ية مزية ا

أ
و ا

أ
و خدمة ا

أ
 عقد معيوظيفة ا

و مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة
أ
و  السلطة العمومية ا

أ
ا

و المفترض. الإدارة، مستغلا بذلك
أ
 نفوذه الحقيقي ا

و متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف.
أ
و موظفا عاما ا

أ
 وإذا كان الجاني قاضيا ا

 251الفصل 

خرى لكي يحصل على القيام 
أ
ية فائدة ا

أ
و ا

أ
و هدية ا

أ
و هبة ا

أ
و عرضا ا

أ
و قدم وعدا ا

أ
و تهديدا، ا

أ
من استعمل عنفا ا

و على م
أ
و المتناع عن عمل ا

أ
شير إليه في الفصول بعمل ا

أ
و فائدة مما ا

أ
، وكذلك من استجاب 250إلى  243زية ا

                                                 
ولى من القانون رقم  77

أ
الصادر  394.1؛ وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 1.04.129الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  79.03غير بالمادة ال

علا 1.13.73بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
أ
 ه.المشار إليهما ا

ولى من القانون رقم  78
أ
علاه 1.04.129الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  79.03غير بالمادة ال

أ
 .المشار إليه  ا
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كان للإكراه 
أ
ي اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء ا

أ
لطلب رشوة ولو بدون ا
م ل.

أ
و للرشوة نتيجة ا

أ
 ا

 252الفصل 

و استغلال النفوذ هو القيام بعمل 
أ
ة يكون جناية في القانون، فإن العقوبإذا كان الغرض من الرشوة ا

و استغلال النفوذ.
أ
 المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة ا

 253الفصل 

دت إلى صدور حكم بعقوبة جن
أ
و قضاة المحكمة قد ا

أ
عضاء المحلفين ا

أ
و ال

أ
حد رجال القضاء ا

أ
اية إذا كانت رشوة ا

 وة.ضد متهم، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرش

 79254الفصل 

و تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس 
أ
ة له، ا

أ
طراف ممال

أ
حد ال

أ
و حاكم إداري تحيز لصالح ا

أ
ن مكل قاض ا

شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 
أ
لف درهمستة ا

 
لى خمسين ا لف ا 

آ
 .خمسة ا

 80255الفصل 

ن 
أ
شياء التي قدمها ول قيمتها، بل يجب ا

أ
ن ترد إلى الراشي ال

أ
مليكها يحكم بمصادرتها وتل يجوز مطلقا ا

سفله. 256-1باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل لخزينة الدولة، 
 
 ا

لى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول   249و 248تمتد المصادرة ا 
ياً كان المستفيد منه 250و

 
ي شخص كان وا

 
 .من هذا القانون، من يد ا

 256الفصل 

حد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، يجوز في الحال
أ
 ت التي تكون فيها العقوبة المقررة، طبقا ل

أ
يضا ا

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 
أ
و ا

أ
ن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد ا

أ
من خمس  40ا

و الخدمات ال
أ
ن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائ ف ا

أ
ن عشر عامة مدة ل تزيد عسنوات إلى عشر، كما يجوز ا

 سنوات.

 811-256الفصل 

طات من هذا القانون الذي يبلغ السل 251ل يمكن متابعة الراشي بالمعنى الوارد في الفصل 
ذا كان الموظف هو ال ليه ا  ذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم ا   بها.ذي طلالقضائية عن جريمة الرشوة، ا 

علاه،بالمعنى الوارد يتمتع بعذر معف من العقاب الراشي 
 
ة عن الذي يبلغ السلطات القضائي ا

نه كان مضطراً لدفعها
 
ن الموظف هو الذي طلبها وا

 
ثبت ا

 
ذا ا  .جريمة الرشوة ا 

                                                 
ولى من القانون رقم  79

أ
علاه 1.04.129الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  79.03غير بالمادة ال

أ
 .المشار إليه  ا

علاه. 1.04.129الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  0379.غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم  80
أ
 المشار إليه ا

ضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم  81
أ
المشار  1.13.73الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  94.13؛ وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 79.03ا

علاه.
أ
 إليهما ا
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 822-256الفصل 

 مقررةيعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع بالعقوبة ال
 للجريمة التامة.

 تعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام الشطط في اس :5الفرع 

 (260 – 257)الفصول 

 257الفصل 

مر باستعمال القوة العمومي 
أ
و يا

أ
ن يكلف ا

أ
و يحمل غيره على ا

أ
مر ا

أ
و يا

أ
و موظف عمومي يكلف ا

أ
و كل قاض ا

أ
ة ا

و قرارات قضائية
أ
وامر ا

أ
و ضد تنفيذ إما ا

أ
و تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني ا

أ
يوإ تدخلها ضد تنفيذ قانون ا

أ
مر  ما ا

أ
ا

خر صادر من سلطة شرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
 
 ا

ك ثر من الحقوق المشار 
أ
و ا

أ
ن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد ا

أ
ويجوز، علاوة على ذلك، ا

د على زيكما يجوز الحكم عليه بالحرمان من مباشرة جميع الوظائ ف والخدمات العامة مدة ل ت 40إليها في الفصل 
 عشر سنوات. 

 258الفصل 

مر من رؤسائه، في نطاق اختصاصاتهم التي
أ
نه تصرف بناء على ا

أ
و الموظف العمومي ا

أ
ثبت القاضي ا

أ
 إذا ا

ي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذ
مر وحده.

أ
صدر ال

أ
 ا

  259الفصل 

 
أ
و التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلكإذا كان ال

أ
ية الجنا مر ا

 تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة.

 260الفصل 

و امتنع عن استخدام القوة الموجودة تحت 
أ
و ضابط صف من القوة العمومية رفض ا

أ
و ضابط ا

أ
كل قائد ا

ن صدر له تكليف من
أ
شهر. إمرته، بعد ا

أ
 السلطة المدنية بوجه قانوني يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

                                                 
ضيف بالمادة الفريدة من القانون رقم 82
أ
(، ج ر عدد 2013يوليو  27) 1434رمضان  18بتاريخ  1.13.73الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  94.13 ا

غسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177
أ
 . 5736( ص 2013ا
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و بعد زوال الحق في مباشرتها :6الفرع 
 
وانها ا

 
 في مزاولة السلطة العامة قبل ا

 (262و 261)الفصلان 

 261الفصل 

داء تلك اليمين،
أ
 في مزاولة مهامه قبل ا

أ
داء يمين مهنية بدا

أ
و موظف عمومي يلزمه القانون با

أ
في  كل قاض ا

 .83إلى خمسمائة درهم مائتينغير حالة الضرورة، يعاقب بالغرامة من 

 262الفصل 

خطر بوجه 
أ
و حرم من توليها، وا

أ
وقف عن مزاولة وظيفته ا

أ
و ا

أ
و عزل ا

أ
و موظف عمومي فصل ا

أ
كل قاض ا

شهر إلى سنتين 
أ
عمال وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة ا

أ
رسمي بالقرار الصادر بذلك، ثم استمر في مباشرة ا

لف درهم
أ
 .84وغرامة من مائ تين إلى ا

و المؤقتون، إذا استمروا في مباشرة مهامه
أ
م ويعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون ا

 بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها.

و الخدمات 
أ
ن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائ ف ا

أ
ويجوز علاوة على ذلك، ا

 مدة ل تزيد على عشر سنوات.العامة، 

خلال : 785الفرع  لزاميةال   التصريح بالممتلكات با 

 مكرر  262الفصل 

شد يعاقب بغرامة من 
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال لى  3.000دون ال  درهم كل شخص  15.000ا 

و نيابة انتخابية يتولها، والذي لم ي
 
لى مهام يمارسها ا قم بالتصريح المذكور ملزم بالتصريح بالممتلكات، نظرا ا 

و غير كامل.
 
دلى بتصريح غير مطابق ا

 
و ا

 
و نيابته ا

 
جال القانونية بعد انتهاء مهامه ا

آ
 داخل ال

و
 
مر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة ا

 
ن يحكم على المعني بال

 
شح التر  ويجوز علاوة على ذلك ا

قصاها ست سنوات.
 
 للانتخابات خلال مدة ا

                                                 
نظر هامش الفصل  83
أ
علاه.    220ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   84
أ
علاه 220ا

أ
 .ا

ول من الك تاب الثالث  85
أ
 1.08.68الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  48.07بالمادة الفريدة من القانون رقم  7بالفرع تمم الباب الثالث من الجزء ال

ك توبر  20) 1429من شوال  20بتاريخ 
أ
 .4018( ص 2008نوفمبر  3) 1429ذي القعدة  4بتاريخ  5679، ج ر عدد (2008ا
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فراد ضد النظام العامفي الجنا: الباب الرابع
 
 يات والجنح ال  تي يرتكبها ال

 ( 292 – 263)الفصول 

هانة الموظف العمومي، والعتداء عليه :1الفرع   ا 

 (267 – 263)الفصول 

 263الفصل 

حدا  86يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائ تين وخمسين
أ
هان ا

أ
لف درهم، من ا

 
إلى خمسة ا

و من المو
أ
و بسبب من رجال القضاء ا

أ
ثناء قيامهم بوظائ فهم ا

أ
و رجال القوة العامة ا

أ
و من رؤساء ا

أ
ظفين العموميين ا

و رسوم غير علنية وذلك بقصد 
أ
و بك تابة ا

أ
و وضعها، ا

أ
شياء ا

أ
و إرسال ا

أ
و تهديدات ا

أ
و إشارات ا

أ
قوال ا

أ
قيامهم بها، با

و الحترام الواجب لسلطتهم.
أ
و بشعورهم ا

أ
 المساس بشرفهم ا

ثناء الجلوإذا وقعت الإهانة على 
أ
عضاء المحلفين في محكمة، ا

أ
و ال

أ
ك ثر من رجال القضاء ا

أ
و ا

أ
سة، واحد ا
 فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.

مر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة 
أ
ن تا

أ
حوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، ا

أ
وفي جميع ال

ل تتجاوز هذه النفق
أ
قصى للغرامة المقررة في التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ا

أ
لفقرة اات الحد ال

ولى.
أ
 ال

 264الفصل 

شخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم 
أ
حد ال

أ
يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام ا

و التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه ج
أ
دلة زائ فة متعلقة بجريمة خيالية ا

أ
و بتقديم ا

أ
م ريمة لبعدم حدوثها ا

 بها ولم يساهم في ارتكابها.يرتك

 265الفصل 

ولى والثالثة من الفصل 
أ
حكام الفقرتين ال

أ
 .263إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا ل

 266الفصل 

ولى والثالثة من الفصل 
أ
 على: 263يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين ال

و الك تابات العلنية، التي يقصد م1
أ
قوال ا

أ
و ال

أ
فعال ا

أ
ثير على قرارات رجال القضاء، ( ال

أ
ر بل صدو قنها التا

 الحكم غير القابل للطعن في قضية ما. 

و الك تابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون م2
أ
قوال ا

أ
و ال

أ
فعال ا

أ
نه( ال

أ
ا ن شا

و استقلاله. 
أ
 المساس بسلطة القضاء ا

                                                 
دنى للغرامة الجنحية يزيد عن  86

أ
صبح الحد ال

أ
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم  25.93ة الفريدة من القانون رقم درهم، بمقتضى الماد 1.200ا

غسطس  3) 1415صفر  24بتاريخ  4266(، ج ر عدد 1994يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284
أ
 86  . 1231( ص 1994ا
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 267الفصل 

شهر إلى سن
أ
و الموظيعاقب بالحبس من ثلاثة ا

أ
حد من رجال القضاء ا

أ
و إيذاء ضد ا

أ
فين تين من ارتكب عنفا ا

و بسبب قيامهم بها.
أ
ثناء قيامهم بوظائ فهم ا

أ
و رجال القوة العامة ا

أ
و رؤساء ا

أ
 العموميين ا

و ارتكب 
أ
و الترصد، ا

أ
و إذا ارتكب مع سبق الإصرار ا

أ
و مرض ا

أ
و جرح ا

أ
د ضوإذا ترتب عن العنف إراقة دم ا

 
أ
حد من رجال القضاء ا

أ
ثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس ا

أ
عضاء المحلفين بالمحكمة ا

أ
و ال

 سنوات.

ي عاهة مستديمة، فإ
أ
و ا

أ
و عور ا

أ
و عمى ا

أ
و حرمان من استعمال عضو ا

أ
و بتر ا

أ
ن فإذا ترتب عن العنف قلع ا

 العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

 ن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.وإذا ترتب عن العنف موت، دون نية إحداثه، فإ

 وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبة الإعدام.

 وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى
 خمس سنوات.

ول المكرر 
 
هانة علم المملكة ورمو  :87الفرع ال ساءة لثوابتها زهاا    88وال 

 267-1الفصل 

شهر ا  
 
لى  10.000لى ثلاث سنوات وبغرامة من يعاقب بالحبس من ستة ا درهم كل من  100.000ا 

ليها في الفصل  حدى الوسائل المشار ا  هان با 
 
خرى، علم المملكة ورمو  263ا

 
ي وسيلة ا

 
و با

 
علاه، ا

 
زها كما هو ا

دناه.  267 -4منصوص عليها في الفصل 
 
 ا

ذا  لى خمس سنوا  ن العقوبة تكون بالحبس من سنة ا  و تجمع، فا 
 
هانة خلال اجتماع ا وات ارتكبت ال 

لى  10.000وبغرامة من   درهم. 100.000ا 

 تطبق نفس العقوبات على محاولة ارتكاب الجريمة المذكورة.

قل وعشر سنوات ع
 
ن يحكم على الفاعلين بالحرمان، لمدة سنة على ال

 
لى ويجوز علاوة على ذلك ا

ك ثر من الحقوق الواردة في الفصل 
 
و ا

 
ك ثر، من ممارسة واحد ا

 
ن 40ال

 
يحكم  من هذا القانون كما يمكن ا

قامة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.  عليهم بالمنع من ال 

 267-2الفصل 

لى سنة وبغرامة من   شهر ا 
 
لى  20.000يعاقب بالحبس من ثلاثة ا هانة  200.000ا  شاد با 

 
درهم كل من ا

و التهديدات المفوه علم 
 
و الصياح ا

 
فعال بواسطة الخطب ا

 
و حرض على ارتكاب مثل تلك ال

 
المملكة ورموزها ا

                                                 
ول من الك تاب الثالث 87

أ
ضيف هذا الفرع إلى الباب الرابع من الجزء ال

أ
المتعلق بزجر إهانة علم المملكة  17.05القانون رقم  بالمادة الفريدة من ا

لقعدة ذو ا 20بتاريخ  5380(، ج ر عدد 2005ديسمبر 20) 1426من ذي القعدة  18بتاريخ  1.05.185ورموزها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 .3535( ص 2005ديسمبر  22) 1426

ول 88
أ
ول مكرر بالمادة ال

أ
 18) 4371من شوال  13بتاريخ  1.16.104الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  73.15ى من القانون رقم غير وتمم عنوان الفرع ال

غسطس  15) 1437ذو القعدة  11بتاريخ  6491(، ج ر عدد 2016يوليو 
أ
 .5992( ص 2016ا
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و المعروضة 
 
و الموزعة ا

 
و بواسطة المك توبات والمطبوعات المبيعة ا

 
و الجتماعات العمومية ا

 
ماكن ا

 
بها في ال
و 
 
و بواسطة ا المعروضةللبيع ا

 
و الجتماعات العمومية ا

 
ماكن ا

 
نظار العموم في ال

 
لملصقات المعروضة على ا

لك ترونية. علام السمعية البصرية وال   بواسطة مختلف وسائل ال 

 267-3الفصل 

لى  50.000يعاقب بغرامة من   ية علامة مسجل 500.000ا 
 
و درهم كل استعمال لعلم المملكة في ا

 
ة ا

دارة وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعت و صناعغير مسجلة دون ترخيص من ال 
 
وها بهدف تجاري ا

 
 ي، ا

و خدماتية صورة تمثل علم الم
 
و تجارية ا

 
ذا كانت تحمل كعلامة صناعية ا و بيعها ا 

 
ن دملكة عرضها للبيع ا

 
ون ا

 يكون استعمالها مرخصا به.

لى الضعف.  في حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة ا 

ج
 
ل الخمس سنوات التي يعتبر في حالة عود كل شخص يرتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل ا

دانة حائزا لقوة الشيء المقضي به. ول بال 
 
 تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم ال

 267-4الفصل 

حكام هذا الفرع، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي: 
 
 لتطبيق ا

 ؛89من الدستور  7شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل  –

 ؛90بظهير شريف لواء المملكة والنشيد الوطني كما هما محددان –

 1421من رجب  19بتاريخ  1.00.284رمز المملكة كما تم تعريفه في الظهير الشريف رقم  –
ك توبر  17)

 
 ؛91(2000ا

وسمة المملكة كما تم تعريفها في الظهير الشريف رقم  –
 
ول  2بتاريخ  1.00.218ا

 
 1421ربيع ال

 .92(2000يونيو  5)

                                                 
 9645(، ج ر عدد 2011يوليو  29) 1432من شعبان  27 في 1.11.91من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  4تقابله الفقرة الثانية من الفصل  89

 .3600( ص 2011يوليو  30) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ 
ولى من ظهير شريف رقم  90

أ
(، المتعلق بخصوصيات علم المملكة وبالنشيد 2005نوفمبر  23) 1426من شوال  20الصادر في  1.05.99تنص المادة ال

ن الدستور، .، على ما يلي: "طبقا للفصل السابع م3379(، ص 2005ديسمبر  15) 1426ذو القعدة  13بتاريخ  5378عدد  الوطني المنشور بالجريدة الرسمية
خضر خماسي الفروع. 

أ
حمر الذي يتوسطه نجم ا

أ
 علم المملكة هو اللواء ال

حمر قان، غير شفاف، ومستطيل الشكل. 
أ
 يكون اللواء من ثوب ا

خضر كس
أ
لف من خمسة فروع مرسومة بشكل متواصل ومنسوجا في نفس الثوب بحيث يرى من جهتي اللواء.يكون النجم مفتوحا، لونه ا

أ
 عف النخيل ويتا

على. 
أ
حد الفروع إلى ال

أ
س ا

أ
 ويتجه را

 ( طول مخفقه. 3/2يبلغ علو اللواء ثلثي )
مستطيل طة تقاطع الخطوط القطرية غير الظاهرة ل( طول مخفق اللواء ويقع مركزها في نق6/1يرقم النجم داخل دائرة غير ظاهرة يعادل شعاعها سدس )

 اللواء. 
 من طوله."  20/1ويمثل عرض كل فرع من فروع النجم 

ولى من الظهير الشريف رقم  91
أ
ك توبر  17) 1421من رجب  19 لصادر فيا 1.00.284تنص المادة ال

أ
 4448عدد  ر ج ،المتعلق برمز المملكة (2000ا

نه: ،2896(، ص 2000 نوفمبر 2) 1421شعبان  5بتاريخ 
أ
ات ذترس حمري، بمعلاته نصف شمس بازغة،  ׃"يحدد رمز مملك تنا على الشكل التالي على ا

شعاعا من ذهب فوق ساحة لزوردية، مدعمة بعويرضة مقببة خضرية، معرنسة من ذهب وفضة؛ الكل مثقل بنجمة خماسية مفرغة خضرية،  15
ب، مزخرف بجواهر تتناوب حمريا وخضريا؛ وهو محشى بشراريف من ذهب مدعمة بقرني خصب والترس موسوم بالتاج الملكي المغربي من ذه

سدين طبيعيين
أ
ية الكريمة ׃ومسنود با

 
سد اليسار متنمر. وبالترس لفتة من ذهب بها ال

أ
سد اليمين يرى من الجانبية وا

أ
 ". ينصركمإن تنصروا الله" ׃ا
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لى سن شهر ا 
 
لى  20.000 تين وبغرامة منيعاقب بالحبس من ستة ا حدى هات 200.000ا  و با 

 
ين درهم ا

 كل من  ،العقوبتين
 
و حرض ضد الوحدة الترابية للمالى ا  ساء ا

 
و النظام الملكي ا

 
سلامي ا  ملكة.لدين ال 

لى خمس سنوات وبغرامة من  لى الحبس من سنتين ا  لى  50.000ترفع العقوبة ا    500.000ا 
 
و درهم ا

ذ حدى هاتين العقوبتين، ا  علاه بواسطة با 
 
ولى ا

 
ليها في الفقرة ال فعال المشار ا 

 
والخا ارتكبت ال

 
الصياح  طب ا

و بواسطة 
 
ماكن والتجمعات العمومية ا

 
و التهديدات المفوه بها في ال

 
 ا

 
لعموم نظار االملصقات المعروضة على ا

و بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل ا
 
و التوزيع ا

 
و بواسطة البيع ا

 
الورقية ونية لك ترو ل  ا

 والسمعية البصرية.

 في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى  :2الفرع 

 (272 – 268)الفصول 

 268الفصل 

شهر إلى سنتين وغرامة 
أ
ية وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من ستة ا

أ
و لوث المقابر، با

أ
و امتهن ا

أ
من هدم ا

 .94إلى خمسمائة درهم مائتينمن 

 269الفصل 

خر للدفن، يعاقب من ارتك
 
ي مكان ا

أ
و في ا

أ
نه الإخلال بالحترام الواجب للموتى في مقبرة ا

أ
ب عملا من شا

شهر وغرامة من 
أ
 .95إلى مائ تين وخمسين درهما مائتينبالحبس من شهر إلى ثلاثة ا

 270الفصل 

و استخرجها خفية
أ
و دفن جثة ا

أ
شهر إلى سنتين وغرامة  96من انتهك قبرا ا

أ
من يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

 .97إلى خمسمائة درهم مائتين

 271الفصل 

و البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين 
أ
عمال الوحشية ا

أ
و ارتكب عليها عملا من ال

أ
و مثل بها ا

أ
من لوث جثة ا

 .98إلى خمسمائة درهم مائتينإلى خمس سنوات وغرامة من 

                                                                                                                                            
خر رب 3بتاريخ  4810منشور بالجريدة الرسمية عدد  92

 
 ، كما وقع تغييره.1927( ص 2000يوليو  6) 1421يع ال

ولى من القانون رقم  93
أ
علاه. 1.16.104الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  73.15غير وتمم بالمادة ال

أ
 المشار إليه ا

نظر هامش الفصل  94
أ
علاه.   220ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   95
أ
علاه.   220ا

أ
 ا

، منشور بالجريدة ( المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها1969اك توبر 31) 1389شعبان  19خ بتاري 68.986الظهير الشريف رقم  96
 كما وقع تغييره وتتميمه. 3143( ص 1969دجنبر  17) 1389شوال  7بتاريخ  2981الرسمية عدد 

نظر هامش الفصل   97
أ
علاه.   220ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   98
أ
علاه.   220ا

أ
 ا
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 272الفصل 

شهر إلى ثلاث سنوات وغ
أ
و ضيعها يعاقب بالحبس من ستة ا

أ
خفى جثة ا

أ
إلى مائ تين  مائتينرامة من من ا

 .99وخمسين درهما

و جرح، فإن العقوبة تكون 
أ
و مات نتيجة ضرب ا

أ
فإذا كانت الجثة لشخص مجني عليه في جريمة قتل ا

لف درهم مائتينالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 
أ
 .100إلى ا

وراق من مستودعاتها العامة :3الفرع 
 
خذ ال

 
ختام وا

 
 في كسر ال

 ( 277 – 273)الفصول 

 273الفصل 

مر السلطة 
أ
ختام الموضوعة با

أ
شهر إلى ثلاث سنوات من كسر، عن علم، ال

أ
يعاقب بالحبس من ستة ا

و حاول كسرها.
أ
 العامة، ا

و ارتكب باستعمال العنف ضد 
أ
و محاولة ذلك قد ارتكب من طرف الحارس، ا

أ
و نزعه ا

أ
فإذا كان كسر الختم ا

شخاص،
أ
دل ال

أ
و إتلاف ا

أ
و بقصد انتزاع ا

أ
و ا

أ
إثبات متعلقة بإجراءات جنائية، فإن الحبس يكون من  101رسائلة ا

 سنتين إلى خمس.

 274الفصل 

ختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر، طبقا للشروط المقررة ف
أ
ي كل سرقة ترتكب بكسر ال

 .510الفصل 

 275الفصل 

شهر إذا وقع منه إهمال 
أ
ختام.يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة ا

أ
 سهل ارتكاب كسر ال

 276الفصل 

و 
أ
و سجلات ا

أ
وراقا ا

أ
و نزع ا

أ
و بدد ا

أ
تلف ا

أ
و ا

أ
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم ا

مين عمومي 
أ
و مودعة لدى ا

أ
و مستودعات عامة ا

أ
و في ك تابات الضبط ا

أ
و سندات محفوظة في مضابط ا

أ
صكوكا ا

 بصفته هذه.

و 
أ
و الإتلاف ا

أ
و ارتكفإذا كان التعييب ا

أ
مين العمومي، ا

أ
و النتزاع قد ارتكب من طرف ال

أ
ة ب بواسطالتبديد ا

شخاص، فإن السجن يكون من عشر إلى عشرين سنة.
أ
 العنف ضد ال

                                                 
نظر هامش 99
أ
علاه.   220الفصل  ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل  100
أ
علاه.   220ا

أ
 ا

 المقصود هو عبارة "وسائل"، حيث ورد في الجريدة الرسمية باللغة الفرنسة: 101
 ,...à conviction d'une procédure criminelle piècessoit pour enlever ou détruire des preuves ou ...,  
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 277الفصل 

و
أ
شهر إلى سنة، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب ا

أ
مين العمومي بالحبس من ثلاثة ا

أ
 يعاقب ال

و النتزاع.
أ
و التبديد ا

أ
 الإتلاف ا

 في الجنايات والجنح ال  تي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية :4الفرع  

 (281 – 278)الفصول 

 278الفصل 

و إدارة مباشرة 
أ
و إنشاءات ا

أ
و بصفته عضوا في شركة، بتموينات ا

أ
كل شخص كلف، إما بصفته الفردية ا

ن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوةلحساب القوات المسلحة الملكية، ولم يف بالخدمات التي كلف بها، من غي
أ
 ر ا

ضرار، ول تقل عن
أ
 قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة ل تزيد على ربع التعويض عن ال

لف درهم.
أ
 ا

عوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجع إلى فعلهم.
أ
 وتطبق نفس العقوبة على ا

و ساعدوا الجناة على الإخلال بالتزاماتهم بالسجن من ع ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا
أ
شر ا

 إلى عشرين سنة.

حكام الفصل 
أ
 .184وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق ا

 279الفصل 

خرت عن موعدها نتيجة للإهمال، 
أ
نها قد تا

أ
نها لم تتعطل كليا إل ا

أ
شغال، ولو ا

أ
و ال

أ
إذا كانت التموينات ا

شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة ل تزيد على ربع التعويض عن  يعاقب بالحبس فإن مرتكب الجريمة
أ
من ستة ا

ضرار، ول تقل عن 
أ
 .102درهم مائتيال

 280الفصل 

شياء المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة 
أ
و ال

أ
و اليد العاملة ا

أ
شغال ا

أ
و كمية ال

أ
و جودة ا

أ
إذا حصل غش في نوع ا

لف  يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة ل تزيد
أ
ضرار، ول تقل عن ا

أ
على ربع التعويض عن ال

 .103درهم

وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف ضد الموظفين العموميين الذين 
و
أ
ن يحكم على هؤلء الموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة ا

أ
 ساهموا في الغش، كما يجوز علاوة على ذلك، ا

و كل عمل
أ
 عمومي، وذلك لمدة ل تزيد على عشر سنوات. خدمة عمومية ا

                                                 
دنى لجميع الغرا 102

أ
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3.80مات الجنحية إلى مائ تي درهم بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم تم رفع الحد ال

ن ؛ وبمقتضى المادة الفريدة م835( ص1982يوليوز  7) 1402رمضان  15بتاريخ  3636(، ج ر عدد 1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283
 3) 1415فر ص 24بتاريخ  4266(، ج ر عدد 1994يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284ه الظهير الشريف  رقم الصادر بتنفيذ 25.93القانون رقم 
غسطس 

أ
دنى للغرامة الجنحية يزيد عن 1231( ص 1994ا

أ
صبح الحد ال

أ
 درهم.  1.200، ا

نظر هامش الفصل  103
أ
علاه. 279ا

أ
 ا
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 281الفصل 

ن تثار المتابعة إل بناء على شكاية من وزير 
أ
في الحالت المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع ل يمكن ا

 .104الدفاع الوطني

 في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة: 5الفرع 

 لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون 

 ( 286 – 282ول )الفص

 105 282الفصل 

ش
 
لف درهم ال

 
لى مائة ا لف ومائتين ا 

 
لى سنة وبالغرامة من ا شهر ا 

 
خاص يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

ذن من السلطة العمومية  :الذين يقومون بما يلي، دون ا 

و  - 1
 
لعاب القمار ويقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول بدون شرط ا

 
ى ناء علبيديرون محلا ل

صحابتق
 
مر بالنسبة ل

 
و من لهم مصلحة في استغلال المحل وكذلك ال

 
و السماسرة ا

 
وك البن ديم المنتسبين ا

عوان في هذا المحل؛ 
 
و ال

 
 والمسيرين والوكلاء ا

جهزة لتو  - 2
 
ماكن بيع المشروبات ا

 
ماكن العمومية ولسيما في ا

 
نقود زيع الينصبون في الطريق وفي ال

داء ع
 
جهزة يرتكز استعمالها على المهارة في الوالقطع المستعملة للا

 
 ن الستهلاك وبصفة عامة ا

 
و على لعب ا

و استهلاك مقابل رهان. 
 
 الصدفة وتعد للحصول على ربح ا

لى طفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ا 
 
ذا وقع استدراج ال لى الضعف ا  لات المح ترفع العقوبة ا 

ليها في هذا الفصل. ماكن المشار ا 
 
 وال

ك ثر من الحقوق  ويجوز 
أ
و ا

أ
ن يحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد ا

أ
علاوة على ذلك ا

 ، وبالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات. 40المنصوص عليها في الفصل 

موال والسندات موضوع الرهان، وكذلك ما يضبط منها في صناديق 
أ
ويجب الحكم حتما بمصادرة ال

و مما يوجد 
أ
شياء المنقولة الالمؤسسة ا

أ
ثاث وال

أ
عوانهم وكذا جميع ال

أ
و مع ا

أ
شخاص المسيرين، ا

أ
ثث منها مع ا

أ
 تي ا

أ
و ا

و المستعملة لغرض اللعب. 
أ
دوات المعدة ا

أ
 زين بها المحل وجميع ال

 283الفصل 

صحاب اليانصيب غير 
أ
تطبق العقوبات وتدابير الوقاية، المنصوص عليها في الفصل السابق، على ا

عوان.المرخص به من طر 
أ
 ف السلطة العمومية، وعلى المنظمين له والمسيرين والوكلاء وال

                                                 
ول من  104

أ
( المتعلق بحذف وزارة 1972غشت  19) 1392رجب  9بتاريخ  1.72.258الظهير الشريف رقم  حذفت وزارة الدفاع الوطني بمقتضى الفصل ال

لت محلها ، وح2178ص  1972غشت  23بتاريخ  3121الدفاع الوطني ومهام الماجور العام والماجور العام المساعد للقوات المسلحة الملكية، ج ر عدد 
ول من الظ

أ
لدفاع ا( المتعلق بإحداث إدارة 1972غشت  21) 1392رجب  11بتاريخ  1.72.276هير الشريف رقم إدارة الدفاع الوطني بمقتضى الفصل ال

 .2263ص  1972شتنبر  6بتاريخ  3123الوطني وتعيين الكاتب العام لهذه الإدارة، ج ر عدد 
ول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  105

أ
شوال  12بتاريخ  3388(، ج ر عدد 1977شتنبر 19) 1397شوال  5بتاريخ  1.77.58غير وتمم بالفصل ال

ك توبر 5) 1397
أ
ن رمضان م 16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03؛ وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 2760( ص 1977ا

 .121( ص 2004يناير  5) 1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175(، ج ر عدد 2003نونبر  11) 1424
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نه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا، فإنه يستعاض عن مصادرته بغرامة ل يتجاوز م
أ
 قدارهاعلى ا
 قيمة العقار.

 284الفصل 

ميتها، متى كانت يعتبر من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور، مهما كانت تس
مل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة.

أ
 تهدف إلى خلق ا

 285الفصل 

لف درهم مائتينيعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من 
أ
وراق اليانصيب  106إلى ا

أ
من يروج ا
و يسهل إصدا

أ
و يوزعها، ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذا اليانصيب ا

أ
و يبيعها ا

أ
وراقه، وذلك غير المرخص به ا

أ
ر ا

خرى من وسائل الدعاية.
أ
ية وسيلة ا

أ
و ا

أ
و إلصاق إعلانات ا

أ
و إشهار ا

أ
 بواسطة نشر ا

و الموزعين والمتحصل
أ
و الباعة ا

أ
ن يحكم بمصادرة المبالغ الموجودة في حوزة المروجين ا

أ
ة ويجب حتما ا
وراق.

أ
 من بيع هذه ال

 286الفصل 

و ودائع 
أ
دار محلا للتسليف على رهون ا

أ
و ا

أ
سس ا

أ
مالية بدون ترخيص من السلطة العامة يعاقب من ا

شهر وبغرامة من 
أ
لف درهم. 107مائتينبالحبس من شهر إلى ستة ا

 
 إلى خمسة ا

 في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة : 6الفرع 

 والمزايدات العمومية

 ( 292 – 287)الفصول 

 287الفصل 

لذي يهدف إلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها، كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير ا
لف درهم وبمصادرة السلعة.108مائ تينيعاقب بغرامة تتراوح بين 

 
 وخمسة ا

 288الفصل 

و بإحدى هاتين  109مائتينيعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 
أ
لف درهم ا

 
إلى خمسة ا

و عل
أ
و العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل ا

أ
و حاول ذلك مستعملا الإيذاء ا

أ
ى الستمرار فيه، ا

و الإضرار بحرية 
أ
و خفضها ا

أ
جور ا

أ
و وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع ال

أ
و التهديد ا

أ
العنف ا

و العمل.
أ
 الصناعة ا

                                                 
نظر هامش الفصل   106
أ
علاه.   279ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   107
أ
علاه.   279ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل    108
أ
علاه.   279ا

أ
  ا

دنى لجميع الغرامات ت 109
أ
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3.80الجنحية إلى مائ تي درهم بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم م رفع الحد ال

 .835( ص1982يوليوز  7) 1402رمضان  15بتاريخ  3636(، ج ر عدد 1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283
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 عليها، جا
أ
و التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطا

أ
و التهديد ا

أ
و الإيذاء ا

أ
ى كم علز الحوإذا كان العنف ا

 مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

 110 291 -290 - 289الفصول 

  (نسخت)

 292الفصل 

شهر وبغرامة من 
أ
إلى  111مائتينيعد مرتكبا لعرقلة حرية المزاد، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة ا

و حاول إحد
أ
و اضطرابا ا

أ
حدث عرقلة ا

أ
لف درهم، كل من ا

أ
و المناقصة سواء قبل خمسين ا

أ
اثهما، في حرية المزاد ا

و 
أ
و انتفاع ا

أ
و التهديد إذا تعلق ذلك بملكية ا

أ
و الإيذاء ا

أ
ثناءهما وذلك بوسائل العنف ا

أ
و ا

أ
و المناقصة ا

أ
المزاد ا

خرى.
أ
ية مصلحة ا

أ
و ا

أ
و استغلال ا

أ
و توريد ا

أ
و تعلق بمشروع ا

أ
و منقول، ا

أ
 استئجار عقار ا

و 
أ
قصى ا

أ
و ويعاقب بنفس العقوبات من ا

أ
و حاول تحديد المزايدة ا

أ
و حدد ا

أ
حاول إقصاء المنافسين، ا

 
أ
خرى، وكذلك من تسلم هذه الهدايا ا

أ
ساليب احتيالية ا

أ
و ا

أ
و تواطؤ ا

أ
و وعود ا

أ
ذه هو قبل المناقصة، وذلك إما بهدايا ا

 الوعود.

                                                 
سعار والمنافسة  06.99من القانون رقم  101نسخت هذه الفصول بالمادة  110

أ
 2بتاريخ  251.00.2الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بحرية ال

ول 
أ
خر )  3بتاريخ  4810(، ج ر عدد 2000يونيه  5) 1421ربيع ال

 
علق بحرية المت 06.99؛ كما تم نسخ القانون رقم 1941( ص 2000يوليوز  6ربيع ال

سعار والمنافسة بالمادة 
أ
سعار والمنافسة بتنفيذه الظهير الشريف رقم   104.12من القانون رقم110ال

أ
رمضان  2خ بتاري 1.14.116المتعلق بحرية ال

صول (، وقد تم التنصيص على مقتضيات الف2014يوليو  24) 1435رمضان  26الصادرة بتاريخ  6276(، الجريدة الرسمية عدد 2014يونيو  30) 1435
تي:   104.12من القانون رقم 77و 76في المادتين  291 -290 -289

 
سعار والمنافسة السالف الذكر كال

أ
 المتعلق بحرية ال

لف )"يعاقب  بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من عشرة  :76المادة 
 
لف )10.000ا

أ
و بإحدى هاتين ا500.000( إلى خمسمائة ا

أ
لعقوبتين ( درهم ا

ية وسيلة كانت لنشر معلومات
أ
و خاصة، باستعمال ا

أ
و سندات عامة ا

أ
و خدمات ا

أ
و تخفيض سعر سلع ا

أ
و حاول افتعال  رفع  ا

أ
كاذبة  فقط، كل من افتعل ا

 
أ
و بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير ال

أ
و افتراءات ا

أ
ية وا

أ
و باستخدام ا

أ
سعار التي طلبها الباعة ا

أ
و عروض مزايدة على ال

أ
خر سعار ا

أ
ى من سيلة ا

 وسائل التدليس.
و العقاقير ا

أ
و المشروبات ا

أ
و المواد الطحينية ا

أ
و الدقيق ا

أ
و الحبوب ا

أ
سعار المفتعل بالمواد الغذائية ا

أ
و تخفيض ال

أ
وعندما يتعلق رفع ا

أ
و  لطبية ا

أ
الوقود ا

لف ) 3قب بالحبس من سنة إلى السماد التجاري، يعا
أ
 ( درهم.800.000سنوات و بغرامة ل يزيد مبلغها عن ثمانمائة ا

ن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات و الغرامة إلى مليون )
أ
و بضائع ل تدخل 1.000.000يمكن ا

أ
ي ف( درهم إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية ا

 الممارسة العتيادية لمهنة المخالف."
ك ثر م 76و 75"يمكن في جميع الحالت المنصوص عليها في المادتين  :77المادة 

أ
و ا

أ
ن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد ا

أ
علاه، ا

أ
ن الحقوق ا

 من القانون المذكور." 87من مجموعة القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل  40المنصوص عليها في الفصل 
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من العام : الباب الخامس
 
 في الجنايات والجنح ضد ال

 (333 – 293)الفصول 

جرامية والتعاون مع المجرمين  في العصابات :1الفرع   ال 

 (299 – 293)الفصول 

 293الفصل 

و ارتكاب
أ
و وجد للقيام بإعداد ا

أ
نشئ ا

أ
و عدد المساهمين فيه، ا

أ
و اتفاق، مهما تكن مدته ا

أ
 كل عصابة ا

موال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفا
أ
و ال

أ
شخاص ا

أ
ق جنايات ضد ال

 مشترك.

 294الفصل 

و اتفاق مما نص عليه الفصل 
أ
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل في عصابة ا

 السابق.

و التفاق ولمن باشر فيه قيادة ما.
أ
 ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة ا

 295الفصل 

من خمس إلى عشر سنوات،  ، يعاقب بالسجن129في غير حالت المشاركة المنصوص عليها في الفصل 
دوات تنفيذ الجن

أ
و ا

أ
و ذخائر ا

أ
سلحة ا

أ
و التفاق إما ا

أ
اية، كل شخص يقدم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة ا

و الختباء وكذل
أ
و السكن ا

أ
و نقل، وإما مكانا للاجتماع ا

أ
و تراسل ا

أ
و وسائل تعيش ا

أ
ن ك كل موإما مساعدات نقدية ا

خرى.يعينهم على التصرف فيما تحصلوا 
أ
ية صورة ا

أ
عمالهم الإجرامية وكل من يقدم لهم مساعدة با

أ
 عليه با

صهار إلى غاية الدرجة الرا
أ
قارب وال

أ
ن يعفي من العقوبة المقررة ال

أ
 ومع ذلك، يجوز لقضاء الحكم ا

أ
حد بعة ل

و وسائل تعيش شخصية فقط.
أ
و التفاق إذا قدموا له مسكنا ا

أ
 المساهمين في العصابة ا

 296الفصل 

المجرم، الذي  145إلى  143ذر معف من العقوبة، طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل يتمتع بع
و وجود عصابة إجرامية إذا فعل ذلك قبل محاولة 

أ
يكشف قبل غيره للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جنائي ا

و هدف العصابة وقبل البدء في المتابعة.
أ
 الجناية التي كانت موضوع التفاق ا

 297الفصل 

، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، 295و 196)رابعا( و 129غير الحالت المشار إليها في الفصول في 
لف درهم مائتينوغرامة من 

أ
شخاص مع  112إلى ا

أ
حد ال

أ
و بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخفي عمدا ا

أ
ا

ن العدالة تبحث عنه بسبب جناية، وكذلك من يقوم عن عل
أ
و با

أ
و محاولة علمه بارتكابه جناية ا

أ
م بتهريب مجرم ا

و الهروب.
أ
و من يساعده على الختفاء ا

أ
و البحث ا

أ
 تهريبه من العتقال ا

                                                 
نظر هامش الفصل  112
أ
علاه.  279ا

أ
 ا
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صهار المجرم إلى غاية الدرجة الرابعة.
أ
و ا

أ
قارب ا

أ
 ول تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على ا

 298الفصل 

شخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعون بعذر معف من العقاب وفق الشروط
أ
 المشار إليها في ال
و ساعدوه.145إلى  143الفصول 

أ
خفوه ا

أ
 ، إذا ثبت فيما بعد عدم إدانة الشخص الذي ا

 113299الفصل 

 مائتين، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 209في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 
لف درهم

أ
و بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناي114إلى ا

أ
و شروع فيها ولم يشعر بها ، ا

أ
ة ا

 السلطات فورا.

و ضحية محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ث
 
ذا كان ضحية الجناية ا مان تضاعف العقوبة ا 

 عشرة سنة.

لى غاية الدرجة الرابعة.   صهاره ا 
 
قارب الجاني وا

 
ري هذا ل يسويستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين ا

ذا كان ضحية  و محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنةالستثناء ا 
 
 .الجناية ا

ول المكرر 
 
 في التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح: 115الفرع ال

 299-1الفصل 

ون على وما لم ينص القان ،من هذا القانون 129في غير حالت المشاركة المنصوص عليها في الفصل  
شد، يعاقب بالحبس من ثلاث

 
لى سنة وغرامة من عقوبات ا شهر ا 

 
لى  5.000ة ا حدى 50.000ا  و با 

 
هاتين  درهم ا

ذا لم يكن للتحر  و جنحة ا 
 
شخاص على ارتكاب جناية ا

 
و عدة ا

 
يض العقوبتين. كل من حرض مباشرة شخصا ا

و التهديدات المفوه  مفعول
 
و الصياح ا

 
ماكن والتجمعافيما بعد، وذلك بواسطة الخطب ا

 
ومية ت العمبها في ال

و بوا
 
و بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيا

 
نظار العموم ا

 
ها سطة الملصقات المعروضة على ا

لك ترونية والورقية والسمعية البصرية.  الوسائل ال 

و لم ينجم عن ال
 
ذا كان للتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح مفعول فيما بعد ا نه ا 

 
 تحريضغير ا

ن العقوبة  ،سوى محاولة ارتكاب جريمة لى خمس سنوات وغرامة من فا  لى  5.000تكون هي الحبس من سنة ا  ا 
حدى هاتين العقوبتين. 100.000 و با 

 
 درهم ا

                                                 
(، ج ر عدد 3200نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03تمم بالمادة الثانية من القانون رقم  113

 . 121( ص 2004يناير  5)  1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175
نظر هامش الفصل  114
أ
علاه. 279ا

أ
 ا

ولى م 115
أ
ول مكرر بالمادة ال

أ
يوليو  18) 1437من شوال  13بتاريخ  1.16.104الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  73.15ن القانون رقم تمم الفرع ال

غسطس  15) 1437ذو القعدة  11بتاريخ  6491(، ج ر عدد 2016
أ
 .5992( ص 2016ا
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 في جريمة العصيان: 2الفرع 

 (308 – 300)الفصول 

 300الفصل 

و ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ
أ
و الإيذاء ضد موظفي ا

أ
و مقاومة، بواسطة العنف ا

أ
 كل هجوم ا

و القرا
أ
وامر ا

أ
حكام القضاء ال

أ
و ا

أ
و النظم ا

أ
و القائمين بتنفيذ القوانين ا

أ
 رات الصادرة من تلك السلطة ا

أ
و و قرار ا

أ
اته ا

وامر القضائية يعتبر عصيانا.
أ
 ال

 والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.

 301الفصل 

و شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من س
أ
تين إذا وقعت جريمة العصيان من شخص ا

 . 116إلى مائة درهم

شهر إلى سنتين والغرامة 
أ
حد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة ا

أ
و ا

أ
فإذا كان مرتكب الجريمة ا

 .117إلى خمسمائة درهم مائتينمن 

 302الفصل 

ك ثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث 
أ
جريمة العصيان التي تقع من ا

لف درهم تينمائسنوات وغرامة من 
أ
 .118إلى ا

لف درهم مائتينويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من 
أ
ك ثر من  119إلى ا

أ
إذا كان في الجتماع ا

سلحة ظاهرة.
أ
 شخصين يحملون ا

شخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق ع
أ
حد ال

أ
ما إذا وجد ا

أ
ليه ا
 وحده.

 120303الفصل 

سلحة النارية والمتفجراتيعد سلاحا 
أ
و  121في تطبيق هذا القانون، جميع ال

أ
دوات ا

أ
جهزة وال

أ
وجميع ال

و القاطعة 
أ
و الراضة ا

أ
شياء الواخزة ا

أ
و الخانقةال

 
 . ا

                                                 
نظر هامش الفصل   116

أ
علاه.   279ا

أ
  ا

نظر هامش الفصل  117
أ
علاه.   279ا

أ
  ا

نظر هامش الفصل  118
أ
علاه 279ا

أ
  .  ا

نظر هامش الفصل   119
أ
علاه.   279ا

أ
  ا

ولى من القانون رقم   120
أ
 (، ج0120فبراير 15) 1421من ذي القعدة  21بتاريخ  01.021.شريف رقم الظهير الالصادر بتنفيذه  38.00غير وتمم بالمادة ال

 .793(، ص 2001مارس 15) 1421ذي الحجة  19بتاريخ  4882عدد  ر
سلحة ال  121

أ
ن ال

أ
 نارية والمتفجرات:انظر بشا

ن جلب المواد المفرقعة، ج ر عدد 1914يناير  14) 1322صفر  17الظهير الشريف المؤرخ في  -
أ
ول  3بتاريخ  39( بشا

أ
( ص 1914ير ينا 30) 1332ربيع ال

 ، كما وقع تغييره وتتميمه.44
ولى  18الظهير الشريف المؤرخ في  -

أ
بريل  14) 1332جمادى ال

أ
ولى جم 27بتاريخ  51صناعة المواد المفرقعة، ج ر عدد  ( المتعلق بنظام1914ا

أ
ادى ال

بريل  14) 1332
أ
 ، كما وقع تغييره وتتميمه.174( ص 1914ا
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 122مكرر  303الفصل 

دوا
 
سلحة والعتاد وال

 
خلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة بال ت دون ال 

لى سنة وبالغرامة من المفرقعة، يعاقب بالحبس م لى  1200ن شهر ا  حدى هاتين ال 5000ا  و با 
 
عقوبتين درهم ا

موال وهو يحمل جه
 
و ال

 
شخاص ا

 
و لسلامة ال

 
من العام ا

 
 فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للا

 
و ازا ا

و لسبب م
 
و خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني ا

 
و قاطعا ا

 
و راضا ا

 
و شيئا واخزا ا

 
داة ا

 
 .شروعا

 304الفصل 

و بواسطة 
أ
و اجتماعات عامة ا

أ
مكنة ا

أ
لقيت في ا

أ
يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ا

و ك تابات. 
أ
و منشورات ا

أ
و إعلانات ا

أ
 ملصقات ا

 305الفصل 

و المتزعم
أ
ن يحكم على المحرضين ا

أ
ين زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق، فإنه يمكن ا

قصاها عشر. للعصيان بالمنع
أ
دناها خمس سنوات وا

أ
 من الإقامة مدة ا

 306الفصل 

و وظيفة، إذا انسحبو
أ
ن يقوموا فيه بعمل ا

أ
ا ل يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون ا

ول إنذار تصدره السلطة العامة.
أ
 منه عند ا

 307الفصل 

 
أ
ك ثر من المحبوسين فعلا بسبب جريمة ا

أ
و ا

أ
و إذا وقع عصيان من شخص ا

أ
خرى، سواء بصفتهم متهمين ا

من  ، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها120محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه، استثناء من مقتضيات الفصل 
صلية التي ك

أ
ية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة ال

أ
جل العصيان بالإضافة إلى ا

أ
انوا ا

جلها.
أ
 محبوسين من ا

صلية، فإن مدوفي حالة صدو 
أ
جل تلك الجريمة ال

أ
و الإعفاء من ا

أ
و بالبراءة ا

أ
س ة الحبر قرار بعدم المتابعة ا

جل العصيان.
أ
 الحتياطي الذي قضوه بسببها ل تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من ا

                                                                                                                                            
سلحة الثمينة للإيالة الشريفة وفي حملها والمتاجرة بها وفيما ي 1915يونيو  15ظهير شريف المؤرخ في  -

أ
سلحة الصيد وال

أ
لزمها من في ضبط جلب ا

 كما وقع تغييره. 188ص  1915يونيو  28الموافق  1333شعبان عام  15بتاريخ  113و 112ي المؤن، ج ر عدد
خر، الجريدة 1936مارس  11ظهير شريف مؤرخ في  -

 
 الرسمية عدد في منع خروج المواد والعدد الحربية ووسقها ومرورها في البلاد ونقلها من مركب إلى ا

بريل  10بتاريخ  1224
أ
 .491ص  1936ا

سلحة وعددها للمنطقة الفرنسوية من الإيالة الشريفة وفي الم1937مارس  31) 1356محرم  18ير الشريف المؤرخ في الظه  -
أ
تاجرة بها ( في ضبط جلب ال

بريل  30بتاريخ   1279وحملها وحيازتها واستيداعها، ج ر عدد 
أ
 ، كما وقع تغييره وتتميمه.761ص  1937ا

ولى  جمادى 24 لمؤرخ فيشريف االظهير ال -
أ
ن إجراء المراقبة على المواد المنفجرة1954يناير  30) 1373ال

أ
ولى  29بتاريخ  2154عدد  ، ج ر( بشا

أ
جمادى ال

 .307( ص 1954فبراير  5) 1373
 1958شتنبر  2) 1378صفر  17 تاريخب 1.58.286شريف رقم الظهير ال -

أ
سلحة والعتاد وال

أ
ن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بال

أ
، المفرقعة دوات( بشا

 ، كما وقع تغييره.2078. ص (1958شتنبر  5) 1378صفر  20بتاريخ   2393عدد  ر ج
ضيف بالمادة الثانية من القانون رقم  122
أ
، ج ر عدد (2001فبراير 15) 1421من ذي القعدة  21بتاريخ  01.021.شريف رقم الظهير الالصادر بتنفيذه  38.00ا

 .793( ص 2001مارس  15) 1421ذي الحجة  19بتاريخ  4882
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 308الفصل 

و صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إل
أ
مرت بها السلطة العامة ا

أ
شغال ا

أ
ى ستة كل من قاوم تنفيذ ا

شهر وبغرامة ل تقل عن 
أ
 ول تتجاوز ربع مبلغ التعويضات. 123درهم مائتيا

و العنف فإنهم 
أ
و التهديد ا

أ
شغال بواسطة التجمهر ا

أ
شخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه ال

أ
ما ال

أ
ا

شهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة.
أ
 يعاقبون بالحبس من ثلاثة ا

ثناء المباريات :124مكرر  2الفرع 
 
 في العنف المرتكب ا

و بمناسبتها
 
و التظاهرات الرياضية ا

 
 ا

 1-308الفصل 

لى خمس سنوات وبغرامة م شد، يعاقب بالحبس من سنة ا 
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال ن دون ال 

لى  1.200 و بمناسب 20.000ا 
 
و تظاهرات رياضية ا

 
ثناء مباريات ا

 
عمال عنف ا

 
و تها درهم كل من ساهم في ا

 
ا

و بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها 
 
ماكن عمومية ا

 
و التظاهرات في ا

 
ثناء بث هذه المباريات ا

 
 ا

 
رتب تفعال ا

 من هذا القانون. 403عنها موت طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 

فعال المذكورة في الفقرة السابقة، يعاقبون بالعقوب 
 
ن المدبرين والمحرضين على ال

 
في  قررةة المغير ا

 من هذا القانون. 403الفصل 

 2-308الفصل 

خلال لى سنتين وبغرام دون ال  شهر ا 
 
شد، يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

 
ة من بالمقتضيات الجنائية ال

لى  1.200 ثناء مباري 10.000ا 
 
عمال عنف ا

 
حدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في ا و با 

 
و درهم ا

 
ات ا

ثن
 
و ا

 
و بمناسبتها ا

 
و بتظاهرات رياضية ا

 
ماكن عمومية ا

 
و المباريات في ا

 
ة هذا مناسباء بث هذه التظاهرات ا

يذاء. و ال 
 
نواع العنف ا

 
خر من ا

آ
ي نوع ا

 
و ا

 
و جرح ا

 
 البث، ارتكب خلالها ضرب ا

فعال المذكورة في الفقرة السابقة يعاقبون بالعقوبات
 
ن المدبرين والمحرضين على ال

 
ررة في المق غير ا

فعال 
 
يذاء.هذا القانون للزجر عن ا و ال 

 
نواع العنف ا

 
خر من ا

آ
ي نوع ا

 
و ا

 
و الجرح ا

 
 الضرب ا

 3-308الفصل 

شد
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال لى سنة وبغرامة  ،دون ال  شهر ا 

 
ن ميعاقب بالحبس من ثلاثة ا

لى  1.200 ثناء مباري 10.000ا 
 
عمال عنف ا

 
حدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في ا و با 

 
و درهم ا

 
ات ا

و بتظاهرات ري
 
ماكن عمومية ا

 
و المباريات في ا

 
ثناء بث تلك التظاهرات ا

 
و ا

 
و بمناسبتها ا

 
ث ة هذا البمناسباضية ا

و منقولة مملوكة للغير.
 
ملاك عقارية ا

 
ضرار مادية با

 
لحاق ا  وقع خلالها ا 

فعال المذكورة في الفقرة الس
 
ن العقوبة تضاعف بالنسبة للمدبرين والمحرضين على ال

 
 ابقة.غير ا

                                                 
نظر هامش الفصل  123
أ
علاه.  292ا

أ
 ا

ولى من القانون رقم  2تمم الفرع  124
أ
ول من الك تاب الثالث بالمادة ال

أ
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  09.09مكرر إلى الباب الخامس من الجزء ال

خرة  29بتاريخ  1.11.38
 
 .3081( ص 2011يونيو  30) 1432رجب  27بتاريخ  5956(، ج ر عدد 2011يونيو  2) 1432من جمادى ال
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   4 -308الفصل

حكام الفصول 
 
و تظ 3-308و 2-308و 1-308تطبق ا

 
ثناء مباريات ا

 
عمال العنف المرتكبة ا

 
اهرات على ا

ثناء بث تلك 
 
و ا

 
و بمناسبتها ا

 
و رياضية ا

 
و بمناسبة هذا البث في الطرق التظاهرات المباريات ا

 
و  ةعموميال ا

 
ا

و محطات نقل المساف
 
و في وسائل النقل الجماعي ا

 
ماكن االساحات العمومية ا

 
و غيرها من ال

 
ية، لعمومرين ا

و بالتزامن معه.
 
و بعد ذلك ا

 
و البث ا

 
و التظاهرة ا

 
 سواء ارتكبت قبل المباراة ا

 5-308الفصل 

شد
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال شهر وبغرامة من ،دون ال 

 
لى ستة ا  1.200 يعاقب بالحبس من شهر ا 

لى  حدى هاتين العقوبتين فقط، ك 10.000ا  و با 
 
و على الكدرهم، ا

 
راهية ل من حرض على التمييز العنصري ا
و المباريات في 

 
ثناء بث تلك التظاهرات ا

 
و ا

 
و بمناسبتها ا

 
و تظاهرات رياضية ا

 
ثناء مباريات ا

 
 ا

 
و عماكن ا

 
مومية ا

و 
 
و تماثيل ا

 
و صور ا

 
و لفتات ا

 
و شعارات ا

 
و نداءات ا

 
و صراخ ا

 
و نحوتامبمناسبة هذا البث، بواسطة خطب ا

 
ت ا

ي
 
شخاص  وسيلة ةبا

 
و عدة ا

 
خرى، ضد شخص ا

 
و  ا

 
و اللون ا

 
صل الجتماعي ا

 
و ال

 
صل الوطني ا

 
لجنس ابسبب ال

و
 
و النتماء النقابي ا

 
ي السياسي ا

 
و الرا

 
عاقة ا و ال 

 
و الحالة الصحية ا

 
و الوضعية العائلية ا

 
و عدم  النتماء بسبب ا

 
ا

و لدين معين.
 
و لسلالة ا

 
مة ا

 
و ل

 
و المفترض لعرق ا

 
 النتماء الحقيقي ا

و سبا، بمفهوم الفصلين 
 
 من هذا القانون 443و 442يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب قذفا ا

خ
 
داب وال

آ
و تفوه بعبارات منافية للا

 
ليها في الفقرة السابقة، ا حدى الوسائل المشار ا  لعامة في لاق ابواسطة ا 

و عدة هيئات.
 
و هيئة ا

 
شخاص ا

 
و مجموعة ا

 
 حق شخص ا

  6-308الفصل 

خلال ب لى سنة وبغرامة دون ال  شهر ا 
 
شد، يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

 
 1.200ن مالمقتضيات الجنائية ال

لى  و تظاهرات  20.000ا 
 
ثناء مباريات ا

 
لقى عمدا ا

 
حدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ا و با 

 
لى ياضية عر درهم ا

و الح
 
و داخل الملعب ا

 
و اللاعبين، ا

 
و على مكان وجود الجمهور ا

 
شخاص ا

 
و عدة ا

 
خر ا

آ
و اشخص ا

 
ار لمضملبة ا

و قا
 
و سائلة ا

 
و مواد صلبة ا

 
حجارا ا

 
خرى ذالرياضي، ا

 
و مادة ا

 
داة ا

 
ية ا

 
و ا

 
و مواد حارقة ا

 
لحامن ش ورات ا نها ا 

 
ق ا
و تظاهرة رياضية

 
خلال بسير مباراة ا نها ال 

 
عمال عنف من شا

 
و قام با

 
ت، ا

آ
و بالمنشا

 
و ضرر بالغير ا

 
و م، ا

 
نع ا

ية وسيلة كانت.
 
جراءها با  عرقل ا 

  7-308الفصل 

شهر وبغرامة 
 
لى ستة ا شد، يعاقب بالحبس من شهرين ا 

 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال ن مدون ال 

لى  1.200 ية وسيلة كانت 10.000ا 
 
تلف، با

 
و ا

 
حدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عيب ا و با 

 
 ،درهم ا

ت الرياضية.
آ
و المنشا

 
 تجهيزات الملاعب ا

  8-308الفصل 

خلال بالمقتضيات الجنائ شد، يعاقب بغرامة من دون ال 
 
لى  5.000ية ال ن وؤولدرهم، المس 50.000ا 

و في النصو
 
نشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون ا

 
نظيمية ص التعن تنظيم ال

ثناء المباريات والتظاهرات الريا
 
عمال العنف ا

 
نظمة الهيئات الرياضية، المقررة لمنع ا

 
و في ا

 
 عن ذا نتجضية ا  ا

عمال عنف.
 
 ذلك ا
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شخاص الموك
 
ليهم تنفيذ التدابيرويعاقب بنفس العقوبة ال ليها في الفقرة الس ل ا  ذا ترتب ابقة ا  المشار ا 

عمال عنف.
 
و تهاونهم في القيام بها ا

 
همالهم ا  عن ا 

  9-308الفصل 

شهر وبغرامة
 
لى ثلاثة ا شد، يعاقب بالحبس من شهر ا 

 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال ن م دون ال 

لى  1.200 و 5.000ا 
 
لى ملعب ا و حاول الدخول ا 

 
حدى هاتين العقوبتين فقط، كل من دخل ا و با 

 
مكان  درهم ا

و تظاهرة رياضية وهو يحمل، دون سبب مشروع، سلاحا بمفهوم 
 
و تبث فيه مباراة ا

 
لفصل اعمومي تجري به ا

و قابلة للا 303
 
و مادة حارقة ا

 
شعة لزر ا

 
و شيئا به ا

 
و من هذا القانون ا

 
داة ا

 
ية ا

 
و ا

 
 مشتعال ا

 
خرى يمكن ادة ا

داة تحظر حيازتها بم
 
و ا

 
ت ا

آ
تلاف منشا و ا 

 
و في تعييب ا

 
يذاء ا و ال 

 
لقانون اقتضى استعمالها في ارتكاب العنف ا

نظمة الرياضية.
 
و ال

 
 ا

  10-308الفصل 

شد، يعاقب بغرامة من 
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال لى  1.200دون ال  ن درهم، كل م 10.000ا 

و يحمل مواد مسكرةد
 
و مؤثرات عقلية ا

 
ثير مخدر ا

 
و تحت تا

 
و حاول الدخول وهو في حالة سكر ا

 
و  خل ا

 
ا

و
 
و تبث فيه مباراة ا

 
ي مكان عمومي تجري به ا

 
لى ا و ا 

 
و قاعة للرياضة ا

 
لى ملعب ا رة تظاه مؤثرات عقلية ا 

 رياضية.

  11-308الفصل 

شد، يعاقب بغرا
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال لى  1.200مة من دون ال  دخل  درهم، كل من 5.000ا 

ي مكان تجري فيه م
 
و ا

 
و قاعة للرياضة ا

 
لى ملعب ا و التدليس ا 

 
و حاول الدخول باستعمال القوة ا

 
و  باراةا

 
ا

 تظاهرة رياضية.

و حاول الدخول
 
شد، يعاقب بنفس العقوبة كل من دخل ا

 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال لى  دون ال  ا 

 
 
و حلبة ا

 
رضية ملعب ا

 
و تظاهرة رياضية. ،و مضمار، بدون سبب مشروعا

 
ثناء جريان مباراة ا

 
 ا

 12-308الفصل 

شد، يعاقب بغرامة من 
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال لى  1.200دون ال  ن قام درهم، كل م 10.000ا 

قل من السعر المحدد لبيعها من ط
 
و ا

 
على ا

 
و التظاهرات الرياضية بسعر ا

 
يئات هرف الببيع تذاكر المباريات ا

و بدون ترخيص منها.
 
سعارها ا

 
 التي لها حق تحديد ا

  13-308الفصل 

لى  1-308ترفع الغرامات المحددة في الفصول  لى مبلغ  12-308ا  علاه ا 
 
رامة تراوح بين ضعف الغيا

ذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا. ضعافها، ا 
 
 وخمسة ا

  14-308الفصل 

لى ا   1-308كبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول تضاعف العقوبة في حالة العود بالنسبة لمرت
علاه. 308-12
 
 ا
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فعال المنصوص عليها في الفصول 
 
حدى ال جل ا 

 
يوجد في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من ا

لى  308-1 علاه، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس 12-308ا 
 
 ا

و تقادمها.سنوات من تمام تنفيذ تلك ال
 
 عقوبة ا

 تعتبر جنحا متماثلة لتطبيق هذا المقتضى جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع.

  15-308الفصل 

دانة من  ن تحكم في حالة ال 
 
 يجوز للمحكمة ا

 
حدى الجرائم المنصوص عليها في الفصول ا  1-308جل ا 

لى  علاه بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير  12-308ا 
 
شياءا

 
دوات وال

 
التي  حسن النية، ال

و التي تحصلت منها، وكذلك المنح وغيرها من الف
 
و كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة ا

 
لتي اوائد استعملت ا

 كوفئ بها مرتكب الجريمة 
 
ته.ا

 
 و كانت معدة لمكافا

  16-308الفصل 

حكام الفصل
 
دانة طبقا ل مر بنشر المقرر الصادر بال 

 
ن تا

 
و بثه من هذا القان 48 يجوز للمحكمة ا

 
ون ا

و بتعليقه.
 
 بمختلف الوسائل السمعية البصرية ا

  17-308الفصل 

حدى الجرا جل ا 
 
دانته من ا مر بحل الشخص المعنوي في حالة صدور مقرر با 

 
ن تا

 
ئم يجوز للمحكمة ا

 المنصوص عليها في هذا الفرع.

  18-308الفصل  

ن تحكم، علاوة على العقوبات المن
 
لى  1-308صوص عليها في الفصول يجوز للمحكمة ا ن م 12-308ا 

ن تت على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة ل يمكن، هذا القانون
 
جاوز ا

مكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل.  سنتين مع ا 

خر
آ
و مكان ا

 
قامته ا مر بملازمة محل ا 

 
لزام المعني بال يضا ا 

 
و تكليفه بايجوز للمحكمة ا

 
 على مركز لتردد، ا

و التظاهرات الرياضية التي منع م
 
جراء المباريات ا و السلطة المحلية، وذلك خلال وقت ا 

 
من ا

 
 رها.ن حضو ال

ولى والثانية بالعقوبة المقررة في الفصل 
 
حكام الفقرتين ال

 
 ذا القانون.من ه 318يعاقب على مخالفة ا

لى السلطاتتبلغ النيابة العامة مقرر المنع من حض و التظاهرات الرياضية ا 
 
يئات واله ور المباريات ا

ليها في الفصل  دناه قصد العمل على تنفيذه. 19-308المشار ا 
 
 ا

 19-308الفصل 

ندية الرياضية واللجنة المح
 
لى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات وال مكافحة لية ليعهد ا 

كل  – خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائيةالعنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص 
و التظاهرات ال بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات –فيما يخصه 

 
 رياضية.ا
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 في الهروب :3الفرع 

 (316 – 309)الفصول 

 309الفصل 

و مقبو
أ
مر قيعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة من كان معتقلا ا

أ
و ا

أ
ضائي ضا عليه قانونا بمقتضى حكم ا

و من 
أ
مر السلطة المختصة ا

أ
و حاول الهروب من المكان المخصص للاعتقال با

أ
و جنحة ثم هرب ا

أ
جل جناية ا

أ
من ا

ثناء نقله.
أ
و ا

أ
 مكان الشغل ا

و محاولته قد وقع باستعمال 
أ
ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الهروب ا

و نقب السجن.العنف ضد ا
أ
و بواسطة الكسر ا

أ
و بتهديدهم ا

أ
شخاص ا

أ
 ل

 310الفصل 

و محاول الهروب، تنفذ، 
أ
العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصل السابق، ضد المعتقل الهارب ا

جل الجريمة الت 120استثناء من حكم الفصل 
أ
ية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من ا

أ
ي بالإضافة إلى ا

و العتقال.كانت سببا 
أ
 في القبض ا

و الإعفاء فإن مدة الحبس 
أ
و بحكم بالبراءة ا

أ
و قرار بعدم المتابعة ا

أ
مر ا

أ
طي لحتيااوإذا انتهت الإجراءات با

جل الهروب 
أ
صلية، ل تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من ا

أ
جل تلك الجريمة ال

أ
 التي قضاها المتهم من ا

أ
و ا

 محاولته.

 311الفصل 

و الم
أ
و الشرطة، المكلفين بمر إن الرؤساء ا

أ
و في القوات المسلحة ا

أ
مورين، سواء في الدرك الملكي ا

أ
اقبة ا

و بنقل 
أ
و بحراسة المراكز، وكذلك الموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة ا

أ
السجناء ا

و سهل الهروب.
أ
 المسجونين، يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، إذا حصل منهم إهمال مكن ا

 312الفصل 

شير 
أ
يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كل شخص ممن ا

و حاول ذلك، ولو بغير علم السجين، بل 
أ
حد المسجونين ا

أ
و ساعد على هروب ا

أ
إليهم في الفصل السابق، مكن ا

و محاولته من طرف السجين، وتطبق نفس العقو
أ
قد  بة ولو كانت المساعدة على الهروبولو لم يقع الهروب فعلا ا

 وقعت فقط بعمل سلبي متعمد.

ن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد تضمنت التزويد بسلاح.
أ
 ويمكن ا

ن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع 
أ
وفي جميع الحالت يجب، علاوة على ذلك، ا

و الخدمات العامة مدة ل تت
أ
 جاوز عشر سنين.الوظائ ف ا
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 313الفصل 

شهر وبالغرامة من 
أ
، كل شخص 125إلى خمسمائة درهم مائتينيعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ا

شير إليهم في الفصل 
أ
و حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب.  311غير من ا

أ
و سهل هروبا ا

أ
 مكن ا

شهر إل
أ
و تواطؤ معهم فإن الحبس يكون من ستة ا

أ
ى سنتين والغرامة من وإذا حصلت رشوة الحراس ا

لف درهم.
أ
 مائ تين وخمسين إلى ا

وإذا حصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس 
لفي درهم.

أ
 والغرامة من مائ تين وخمسين إلى ا

 314الفصل 

ن يحكم عليهم مت
أ
و سهلوه عن علم يجب ا

أ
شخاص الذين مكنوا من الهروب ا

أ
ضامنين بدفع جميع ال

ضرار الناتجة عن الجريمة التي كان الهار 
أ
و لذوي حقوقه في مقابل ال

أ
ب التعويضات المستحقة للمجني عليه ا

جلها.
أ
 محبوسا من ا

 315الفصل 

ن يحكم 
أ
شهر يمكن ا

أ
ك ثر من ستة ا

أ
و محاولته بعقوبة الحبس ل

أ
جل تسهيل الهروب ا

أ
من حكم عليه من ا

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفصل عليه، زيادة على ذلك، بالحرمان من 
أ
و ا

أ
قامة ، وبالمنع من الإ40واحد ا

 الذي ل يتجاوز خمس سنوات.

 316الفصل 

شد، بسبب التواطؤ على الهروب، يعاقب بالحبس من شهر
أ
 فيما عدا الحالت التي تنطبق عليها عقوبات ا

و حاول إعطاءه
أ
وصل إليه ا

أ
و ا

أ
عطى لمسجون، ا

أ
شهر كل من ا

أ
ي مكان وجد فيه، مبالغ إلى ثلاثة ا

أ
 وإيصاله في ا

قرت العمل
أ
و التي ا

أ
ي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون ا

أ
شياء من ا

أ
و ا

أ
و رسائل ا

أ
 بها.  نقدية ا

ي نوع من طرف 
أ
شياء من ا

أ
و ا

أ
و رسائل ا

أ
و محاولة إخراج مبالغ نقدية ا

أ
ويعاقب بنفس العقوبة إخراج ا

 المشار إليها.مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم 

شخاص المشار إليهم في الفصل 
أ
حد ال

أ
و ممن تبيح لهم وظائ فهم التصال 311وإذا كان الجاني ا

أ
، ا

شهر إلى سنة.
أ
ي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة ا

أ
 بالمسجونين با

جبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية : 4الفرع  قامة ال   في خرق ال 

 (325 – 317)الفصول 

 317صل الف

صلية وفقا للفصل 
أ
و25من كان قد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية ا

أ
 ، ثم غادر المكان ا

 المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

                                                 
نظر هامش الفصل  125
أ
علاه.   279ا

أ
 ا
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 318الفصل 

بقا طامة الإجبارية ك تدبير وقائي إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليه بالإق
شهر إلى سنتين.61للفصل 

أ
 ، فإنه يعاقب بالحبس من ستة ا

 319الفصل 

مكنة 
أ
حد ال

أ
خطر بذلك بالطريق القانوني، ثم ظهر في ا

أ
من كان قد فرض عليه المنع من الإقامة، وا

شهر إلى سنتين.
أ
 المحظورة عليه، يعاقب بالحبس من ستة ا

 320الفصل 

مراض العقلية طبقا للفصلين  من صدر ضده حكم
أ
مر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج ال

أ
و ا

أ
و  79و 78ا

أ
ا

بناء على قرار بثبوت مسؤوليته الناقصة، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس من ثلاثة  136الفصل 
شهر إلى سنة وغرامة من 

أ
 .126إلى خمسمائة درهم مائتينا

 321الفصل 

حكام الفصل من كان قد صدر في ح
أ
، ثم تهرب من تنفيذ 80قه قرار بالوضع في مؤسسة علاجية، تطبيقا ل
شهر وغرامة من 

أ
 .127إلى خمسمائة درهم مائتينهذا التدبير، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ا

 تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة عقب انقضاء مدة الوضع وتضاف إلى عقوبة 
أ
ويبدا

 .81حبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا للفصل ال

 322الفصل 

حكام الفصل 
أ
، ثم تهرب 83من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، تطبيقا ل

 من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

ى صم مدتها من فترة الوضع المفروضة علوتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالة فورا، ول تخ
 المتهرب.

 323الفصل 

حكام الفصل 
أ
و الخدمات العمومية، ولو بصفة مؤقتة، تطبيقا ل

أ
، 86من كان قد حرم من مزاولة الوظائ ف ا

 .262ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 

و فن متى كانوتطبق نفس العقوبة على من يتهرب من تن
أ
و عمل ا

أ
هذا  فيذ تدبير بالحرمان من مزاولة مهنة ا

حكام الفصل 
أ
 .87التدبير محكوما به، تطبيقا ل

                                                 
نظر هامش الفصل   126

أ
علاه.   279ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل    127
أ
علاه.   279ا

أ
 ا
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 323128-1الفصل 

لى سنتين وغرامة من  شهر ا 
 
لى  2.000يعاقب بالحبس من ستة ا حدى هاتين  20.000ا  و با 

 
درهم ا

و القترا
 
والعقوبتين، من خرق تدبير المنع من التصال بالضحية ا

 
ي و ب منها ا

 
و رفض سيلة،التواصل معها با

 
 ا

علاه. 88-3و 88-1الخضوع لعالج نفسي ملائم تطبيقا للفصول 
 
 ا

 323129-2الفصل 

شهر وغرامة من 
 
لى ثلاثة ا لى  5.000يعاقب بالحبس من شهر ا  حدى هاتين  20.000ا  و با 

 
درهم ا

ليها في المادة   لجنائية.امن قانون المسطرة  82-5-2العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية المشار ا 

 324الفصل 

شير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 
أ
حكام تلك الفقرة، مخالفا بذلك 90كل شخص، ممن ا

أ
، خرق ا

شهر وغرامة من ما
أ
و صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ا

أ
ئ تين القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية ا

لفي درهم.
أ
 إلى ا

 325الفصل 

مر قضائي صادر طبقا للفصل 
أ
و تمزيق إعلان وضع بمقتضى ا

أ
و إخفاء ا

أ
، سواء 48من تعمد عن علم إزالة ا

يام إلى شهر وغرامة من 
أ
و جزئيا، يعاقب بالحبس من ستة ا

أ
 .130إلى مائ تين وخمسين درهما مائتينكان ذلك كليا ا

 على نفقة المحكوم عليه.ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق، تنفيذا كاملا 

 في التسول والتشرد : 5الفرع 

 (333 – 326)الفصول 

 326الفصل 

و كان بوسعه الحصول عليها 
أ
شهر من كانت لديه وسائل التعيش ا

أ
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ا

ي مكان كان.
أ
ية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في ا

أ
و با

أ
 بالعمل ا

 327الفصل 

و معدما، استجدى بإحدى يعاقب 
أ
شهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة ا

أ
بالحبس من ثلاثة ا

تية:
 
 الوسائل ال

 ( استعمال التهديد؛1

و ادعاء عاهة؛2
أ
 ( التظاهر بالمرض ا

                                                 
جمادى  5صادر في  91.18.1المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم   128

خرة 
 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439ال

 
 .1449( ص 2018مارس  12) 1439جمادى ال

نظر الهامش السابق.  129
أ
 ا

نظر هامش الفصل  130
أ
علاه. 279ا

أ
 ا
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ك ثر من غير فروعه؛3
أ
و ا

أ
 ( تعود استصحاب طفل صغير ا

و شاغله؛4
أ
حد ملحقاته، دون إذن مالكه ا

أ
و ا

أ
 ( الدخول إلى مسكن ا

ولدهما الصغار، 5
أ
م وا

أ
ب وال

أ
و ال

أ
 ( التسول جماعة، إل إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته ا

أ
عا

أ
مى و ال

و العاجز ومن يقودهما. 
أ
 ا

 328الفصل 

و
أ
و تحت ستار مهنة ا

أ
 يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة ا

طفال يقل سنهم عن ثلا
أ
 ثة عشر عاما.حرفة ما، ا

 329الفصل 

شهر من ليس له محل إقامة معروف ول وسائل 
أ
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ا

نه طلب عملا ولم يجده 
أ
و مهنة، رغم قدرته على العمل، إذا لم يثبت ا

أ
ية حرفة ا

أ
 للتعيش ول يزاول عادة ا

أ
و إذا ا

جر فرفضه.
أ
نه عرض عليه عمل با

أ
 ثبت ا

 131330الفصل 

و ال
 
و الكافل ا

 
و المقدم ا

 
و الوصي ا

 
م ا

 
و ال

 
ب ا

 
لى سنتين ال شهر ا 

 
وعلى  مشغل،يعاقب بالحبس من ستة ا

و 
 
ذا سلم، ولو بدون مقابل، الطفل ا و من كان يقوم برعايته، ا 

 
 ليتيماالعموم كل من له سلطة على طفل ا

و المتعلم الذي تقل سنه عن ثما
 
و الطفل المهمل الخاضع للك فالة ا

 
لى متشالمك فول ا ون عشرة سنة ا 

 
 رد ا

و متسولين. 
 
و متسول ا

 
 متشردين ا

و 
 
و الطفل الخاضع للك فالة ا

 
و اليتيم المك فول ا

 
علم المت تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل ا

و م
 
و متشرد ا

 
و متسولين ا

 
لى متسول ا و حمل غيره على تسليمه ا 

 
ن تشرديالذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة ا

و حرضه على مغادر 
 
و الشخص الا

 
و مشغله ا

 
و كافله ا

 
و المقدم عليه ا

 
و الوصي عليه ا

 
هله ا

 
وم ذي يقة مسكن ا

و متشردين.
 
و متشردا ا

 
و متسولين ا

 
 برعايته، ليتبع متسول ا

 331الفصل 

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد 
دوات 

أ
و مزودا با

أ
سلحة ا

أ
و جنح.حاملا ا

أ
شياء مما يستعمل لرتكاب جنايات ا

أ
و ا

أ
 ا

 332الفصل 

فعال العنف 
أ
ي فعل من ا

أ
و يحاول ارتكاب ا

أ
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب ا

عمال، تطبيقا لنص قانوني
أ
شد بسبب طبيعة هذه ال

أ
يا كان نوعه، إل إذا كان يستحق عقوبة ا

أ
شخاص ا

أ
خر. على ال

 
 ا

                                                 
(، ج ر عدد 2003نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03تمم بالمادة الثانية من القانون رقم  131

 . 121( ص 2004يناير  5) 1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175
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 333الفصل 

 331الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين يجوز 
 .332و

 في التزوير والتزييف والنتحال: الباب السادس

 ( 391 – 334الفصول )

و سندات القرض العام :1الفرع 
 
و تزوير النقود ا

 
 في تزييف ا

 (341 – 334الفصول )

 334الفصل 

تية:يعاقب بالسجن المؤ
 
شياء ال

أ
حد ال

أ
و غير ا

أ
و زور ا

أ
 بد كل من زيف ا

و الخارج؛  –
أ
وراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية ا

أ
و ا

أ
 نقودا معدنية ا

وراقا مالية،  –
أ
ذوناتا

أ
و قس ا

أ
و علامتها، ا

أ
و سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها ا

أ
ائم ا

و 
أ
وراق المالية ا

أ
ذوناالفوائد المتعلقة بتلك ال

أ
و السندات. تال

أ
 ا

 335الفصل 

ية وسيلة كانت، في إصدار 
أ
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم، با

و 
أ
وراق المالية ا

أ
و ال

أ
ذوناتالنقود، ا

أ
  ال

أ
و في توزيعها ا

أ
و السندات المشار إليها في الفصل السابق، ا

أ
و في  و بيعهاا

أ
ا

 إدخالها إلى المملكة.

 336الفصل 

ي واحد من مرتكبي الجنايات 145إلى  143ى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول يعف
أ
، ا

شعر بها السلطات العامة وكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تم
أ
ام المشار إليها في الفصلين السالفين إذا ا

ية متابعة فيها، وكذلك من مكن السلطة من اعتقال ال
أ
خرين، ولو لم يتلك الجنايات وقبل إجراء ا

 
فعل جناة ال

 ذلك إل بعد ابتداء المتابعة.

عفي من العقاب 
أ
ن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنة على من ا

أ
ويجوز مع ذلك ا

 طبقا لهذا الفصل. 

 337الفصل 

و بالخار 
أ
شهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب ا

أ
ك ج، وذليعاقب بالحبس من ستة ا

دخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة.
أ
و ا

أ
صدر ا

أ
و من ا

أ
 بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن، ا

و إدخال النقود الملونة المشار إليها.
أ
 ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار ا
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 338الفصل 

و مغ
أ
و مزورة ا

أ
وراقا نقدية مزيفة ا

أ
و ا

أ
و ملونة، إذا تسلل عقاب على من تسلم نقودا معدنية ا

أ
ى مها عليرة ا

عادها للتداول وهو لزال يجهل عيوبها.
أ
نها صحيحة، ثم ا

أ
 اعتبار ا

ن اك تشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى س
أ
ما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد ا

أ
تة ا

عاده إلى التداول.
أ
مثال النقد الذي ا

أ
ربعة ا

أ
شهر وبغرامة تساوي ا

أ
 ا

 339الفصل 

و إدخالها إلى  صنع
أ
و بيعها ا

أ
و توزيعها ا

أ
العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها ا
لف درهم. 132المملكة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة

أ
 إلى عشرين ا

 340الفصل 

و تزي
أ
دوات مخصصة لصنع ا

أ
و ا

أ
عطى مواد ا

أ
و ا

أ
و حاز ا

أ
و اقتنى ا

أ
و سندات من صنع ا

أ
و تغيير النقود ا

أ
يف ا

لف  133القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائ تين وخمسين
 
إلى خمسة ا

شد.
أ
 درهم إل إذا كان الفعل يكون جريمة ا

 341الفصل 

ن تقضي بالمصادرة المش340إلى  338و 334في الجرائم المشار إليها في الفصول 
أ
ار ، يجب على المحاكم ا

 .89و 44و 43إليها في الفصول 

ختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات: 2الفرع 
 
 في تزييف ا

 ( 350 – 342)الفصول 

 342الفصل 

و استعمل هذا الخاتم المزيف ويسري العذر المعفى من 
أ
يعاقب بالسجن المؤبد من زيف خاتم الدولة ا

 ناية المشار إليها في الفقرة السالفة.على مرتكبي الج 336العقاب المنصوص عليه في الفصل 

 343الفصل 

و واحدة
أ
ك ثر من الطوابع الوطنية ا

أ
و ا

أ
و زور واحدا ا

أ
 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، من زيف ا

و الفضة، وك
أ
ك ثر من دمغات الذهب ا

أ
و ا

أ
و واحدة ا

أ
ك ثر من علامات الدولة المستخدمة للحدود الغابوية ا

أ
و ا

أ
 ذلك منا

 
أ
و المزورة.يستعمل الطوابع ا

أ
و الدمغات المزيفة ا

أ
و العلامات ا

أ
وراق ا

أ
 و ال

                                                 
دنى للغرامة الجنحية يزيد عن   132

أ
صبح الحد ال

أ
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم  25.93درهم، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  1.200ا

غسطس  3) 1415صفر  24بتاريخ  4266(، ج ر عدد 1994يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284
أ
 . 1231( ص 1994ا

نظر الهامش السابق.  133
أ
 ا
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 344الفصل 

و 
أ
و العلامات ا

أ
حد الطوابع ا

أ
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل، بدون حق، على ا

و استخدمها استخداما يضر بحق
أ
وق الدمغات الحقيقية للدولة، المشار إليها في الفصل السابق، ثم استعملها ا

و مصا
أ
 لحها.الدولة ا

 345الفصل 

شهر، وغرامة من 
أ
شد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

أ
حوال التي يكون فيها الفعل جريمة ا

أ
في غير ال

لف درهم مائتين
أ
تية: 134إلى ا

 
فعال ال

أ
حد ال

أ
و بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من يرتكب ا

أ
 ا

مر 1
أ
و لإحدى السلطات العامة، دون ا

أ
و علامة للدولة ا

أ
و طابع ا

أ
يض ك تابي ممن يمثلها بتفو( صنع خاتم ا

 رسمي؛

ن تختلط 2
أ
و العلامات التي يمكن ا

أ
ختام ا

أ
و ال

أ
و بيع الطوابع ا

أ
و شراء ا

أ
و توزيع ا

أ
و إحراز ا

أ
ختام( صنع ا

أ
م ع ا

جنبي. 
أ
و إحدى السلطات ولو لبلد ا

أ
 الدولة ا

 346الفصل 

لف دره 135يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائ تين وخمسين
 
 م:إلى عشرة ا

نواع 1
أ
و إحدى المصالح العامة، على مختلف ا

أ
( من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة، ا

و البضائع، وكذلك من يستعمل هذه العلامات المزيفة؛ 
أ
 المواد الغذائية ا

2 
أ
و الطوابع ا

أ
ختام ا

أ
و علامة لإحدى السلطات، وكذلك من يستعمل هذه ال

أ
و طابعا ا

أ
و ( من يزيف خاتما ا

 مات المزيفة؛ العلا

و المطبوعات ذات الصفة الرسمية، والتي تستعمل في المجالس ا3
أ
وراقا مطبوعة العنوان ا

أ
لتي ( من يزيف ا

و يستعمل 
أ
و يوزع ا

أ
و يروج ا

أ
و المحاكم المختلفة، وكذلك من يبيع ا

أ
و الإدارات العامة ا

أ
 هيوجدها الدستور ا

أ
وراق ذه ال

و المطبوعات المزيفة بهذه الصورة؛ 
أ
 ا

و ( من 4
أ
و قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد ا

أ
داء ا

أ
و شارات ال

أ
و يزور طوابع البريد ا

أ
لطوابع ايزيف ا

و يستعمل، عن 
أ
و يوزع ا

أ
و يروج ا

أ
و النماذج ذات الطوابع وكذلك من يبيع ا

أ
وراق ا

أ
و ال

أ
ه لم، هذعالمالية المنفصلة ا

و النماذج ذات الطو
أ
وراق ا

أ
و ال

أ
و القسائم ا

أ
و الشارات ا

أ
و المزورة. الطوابع ا

أ
 ابع، المزيفة ا

ك ثر من الحقوق المشار إليها ف
أ
و ا

أ
ن يحكم على المتهم، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد ا

أ
ي ويجوز ا

 وبالمنع من الإقامة لمدة ل تزيد عن خمس سنوات.  40الفصل 

 ويعاقب على المحاولة في تلك الجرائم بعقوبة الجريمة التامة. 

                                                 
دنى لجميع الغرامات الجنحية إلى مائ تي درهم بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم  134

أ
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3.80تم رفع الحد ال

ن ؛ وبمقتضى المادة الفريدة م835( ص1982يوليوز  7) 1402رمضان  15بتاريخ  3636(، ج ر عدد 1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283
 3) 1415فر ص 24بتاريخ  4266(، ج ر عدد 1994يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم  25.93القانون رقم 
غسطس 

أ
 1231( ص 1994ا

أ
دنى للغرامة الجنحية يزيد عن ، ا

أ
 درهم.  1.200صبح الحد ال

نظر هامش الفصل  135
أ
علاه.  339ا

أ
 ا
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 347الفصل 

شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائ تين وخمسينيعاقب بالحبس 
أ
لف درهم  136من ستة ا

 
إلى خمسة ا

شير إليه في الفصل السابق، ثم 
أ
و مطبوعات، مما ا

أ
و علامة ا

أ
من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم حقيقي ا

و استخدامه بطريق الغش.
أ
و حاول استعماله ا

أ
 استعمله ا

ك ثر من الحقوق المشار إليهويمكن الحكم على مرتكب الجريمة، فضلا عن ذلك
أ
و ا

أ
ا ، بالحرمان من واحد ا

 وبالمنع من الإقامة لمدة ل تتجاوز خمس سنين. 40في الفصل 

 348الفصل 

لف درهم مائتينيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة من 
أ
 .137إلى ا

و نماذج ذات طاب1
أ
وراقا ا

أ
و ا

أ
و طوابع منفصلة ا

أ
ع، سبق استعمالها، ( من استعمل عن علم طابع بريد ا

ي وسيلة كانت، بقصد تفادي إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد؛ 
أ
 وكذلك من غير في طوابع با

وراق ذات قيم نقدية بريدية سواء كانت صالحة 2
أ
ية ا

أ
و ا

أ
 ( من زاد في قيمة طوابع البريد المغربية ا

أ
و ا

ية 
أ
و ا

أ
و تخريمها، ا

أ
بطلت، وذلك بواسطة الطبع عليها ا

أ
و ا

أ
و يعرض ا

أ
و يروج ا

أ
خرى، وكذلك من يبيع ا

أ
و يوسيلة ا

أ
وزع ا

 يصدر طوابع بريدية، زيد في قيمتها بهذه الطريقة؛ 

و قسائم الرد التي تصدره3
أ
داء ا

أ
و شارات ال

أ
و الطوابع ا

أ
داء ا

أ
و غير علامات ال

أ
صدر ا

أ
و ا

أ
ة ا إدار ( من زيف ا

و يوزع مثل هذ
أ
و يروج ا

أ
جنبي، وكذلك من يبيع ا

أ
و الالبريد في بلد ا

أ
و الشارات ا

أ
و الطوابع ا

أ
من وقسائم ه العلامات ا

 يستعملها عن علم. 

 349الفصل 

شهر وغرامة من 
أ
و بإحدى هاتين العقوبتين  138مائتينيعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

أ
لفي درهم ا

أ
إلى ا

 فقط:

ية وسيلة كانت، إ1
أ
و نماذج حصل عليها با

أ
و مطبوعات ا

أ
شياء ا

أ
و وزع ا

أ
و روج ا

أ
و باع ا

أ
 ذا كان( من صنع ا

وراق النقدية المتداولة قانونا، في ال
أ
و ال

أ
 شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبين النقود المعدنية ا

أ
و في مغرب ا

و 
أ
و طوابع إدارة البريد والبرق والتليفون، ا

أ
و علامات ا

أ
و بينها وبين سندات المعاش المرتب ا

أ
ؤسسات مالخارج، ا

و نماذ 
أ
وراق ا

أ
و ا

أ
و قسائم االستغلال المباشر للدولة ا

أ
و حصص الفوائد ا

أ
و سندات ا

أ
سهم ا

أ
و ا

أ
رباحج ذات طوابع ا

أ
و  ل

أ
ا

وراق ذات قيمة مالية تصدرها الدولة 
أ
 قسائم الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم، إذا وجد التشابه مع ا

أ
ديات و البلا
و المشروعات الخاصة، متى كان هذا التشابه 

أ
و المؤسسات ا

أ
و الشركات ا

أ
و المؤسسات العمومية ا

أ
ن ا

أ
نه ا

أ
من شا

و النماذج، بدل من القيم المقلدة؛ 
أ
و المطبوعات ا

أ
شياء ا

أ
 يسهل قبول هذه ال

و 2
أ
و عباراتها ا

أ
و لونها ا

أ
و استعمل مطبوعات، إذا كان من حيث حجمها ا

أ
و وزع ا

أ
و روج ا

أ
و باع ا

أ
( من صنع ا

وراق المطبوعة العناوي
أ
ي صفة من صفاتها يوجد بينها وبين ال

أ
و ا

أ
و المطبوعات الرسمية محتوياتها المطبوعة ا

أ
ن ا

                                                 
علاه. 345انظر هامش الفصل   136

أ
 ا

علاه. 345انظر هامش الفصل   137
أ
 ا

علاه. 345انظر هامش الفصل   138
أ
 ا
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ن 
أ
نه ا

أ
و الهيئات القضائية المختلفة، تشابه من شا

أ
و الإدارات العامة ا

أ
المستعملة في المجالس التي ينشئها الدستور ا

 يحدث لبسا في نفوس الجمهور. 

 350الفصل 

ن تقضي بالمصادرة المشا
أ
ر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على المحاكم حتما ا

 .89و 44و 43إليها في الفصول 

و العمومية: 3الفرع 
 
وراق الرسمية ا

 
 في تزوير ال

 (356 – 351)الفصول 

 351الفصل 

ن يسبب ضررا متى وقع في محرر 
أ
نه ا

أ
وراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شا

أ
إحدى بتزوير ال

 الوسائل المنصوص عليها في القانون.

 352139الفصل 

لى عشرين سنة وغرامة من  من عشر جنيعاقب بالس لى 100.000ا  و موظف  درهم 200.000ا 
أ
كل قاض ا

وعمومي 
أ
ثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى ا

أ
و عدل ارتكب، ا

أ
تية:  موثق ا

 
 الوسائل ال

 وضع توقيعات مزورة؛ 

 و التوقيع؛
أ
و الك تابة ا

أ
 تغيير المحرر ا

 شخاص وهمي
أ
خرين؛يوضع ا

 
شخاص با

أ
و استبدال ا

أ
 ن ا

 و اختتامهاك تابة إ
أ
و المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها ا

أ
و مقحمة في السجلات ا

أ
 .ضافية ا

 353140الفصل 

لى عشرين سنة وغرامة من يعاقب بالسجن  لى 100.000من عشر ا  قاض او موظف كل درهم  200.000ا 
و موثق

أ
و  عمومي ا

أ
ثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جو عدلا

أ
و في ظارتكب، بسوء نية، ا

أ
روف هرها ا

طراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع
أ
ملاه ال

أ
و ا

أ
 يعلم  تحريرها، وذلك إما بك تابة اتفاقات تخالف ما رسمه ا

أ
نها ا

مامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإم
أ
و حدثت ا

أ
نها اعترف بها لديه، ا

أ
ا غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على ا

و تغيير عمدي في التصريحات التي 
أ
 يتلقاها.بحذف ا

                                                 
ولى من القانون رقم  - 139

أ
مارس  11) 1440رجب  4الصادر بتاريخ  1.19.44يف رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشر 33.18غير وتمم بمقتضيات المادة ال

 .2019مارس  25وتاريخ  6763( المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2019
ولى من القانون رقم  - 140

أ
مارس  11) 1440رجب  4الصادر بتاريخ  1.19.44الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.18غير وتمم بمقتضيات المادة ال

 .2019مارس  25وتاريخ  6763بالجريدة الرسمية عدد ( المنشور 2019
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 354الفصل 

شير إليهم في الفصل السابق، يرتكب 
أ
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من ا

تية:
 
و عمومي بإحدى الوسائل ال

أ
 تزويرا في محرر رسمي ا

و التوقيع؛ –
أ
و التحريف في الك تابة ا

أ
 بالتزييف ا

و بإضافتها  –
أ
و إبراء ا

أ
و التزامات ا

أ
و تضمينات ا

أ
 يرها؛في تلك المحررات بعد تحرباصطناع اتفاقات ا

و الوقائع التي خصصت تلك المحررات  –
أ
و التصريحات ا

أ
و تحريف الشروط ا

أ
و حذف ا

أ
بإضافة ا

و الإدلء بها؛
أ
 لإثباتها ا

خرين. –
 
شخاص با

أ
و استبدال ا

أ
شخاص وهميين ا

أ
 بخلق ا

 355الفصل 

شخص ليس  كل 141إلى خمسمائة درهم مائتينيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 
نها مخالفة للحقيقة.

أ
مام العدل بتصريحات يعلم ا

أ
دلى ا

أ
 طرفا في المحرر، ا

، من كان قد 145إلى  143ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة، بالشروط المشار إليها في الفصول 
ن يترتب على استعمال ال

أ
مام العدل، بتصريح مخالف للحقيقة، ثم عدل عنه قبل ا

أ
دلى، بصفته شاهدا، ا

أ
محرر ا

ية متابعة ضده.
أ
ي ضرر للغير وقبل ا

أ
 ا

 356الفصل 

حوال المشار إليها في هذا
أ
 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة، في ال

 الفرع، مع علمه بتزويرها.

و المتعلقة بالتجارة والبنوك: 4الفرع 
 
وراق العرفية ا

 
 في تزوير ال

 ( 359 – 357)الفصول 

 357الفصل 

و حاول 354من ارتكب، بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 
أ
و بنكي، ا

أ
، تزويرا في محرر تجاري ا

لف درهم. 142من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائ تين وخمسين ذلك، يعاقب بالحبس
أ
 إلى عشرين ا

ك ثر من الحقوق ا
أ
و ا

أ
ا لمشار إليهويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد ا

 وبالمنع من الإقامة لمدة ل تزيد على خمس سنوات. 40في الفصل 

ولى، إذا كان مرتكب الجريمة 
أ
قصى المشار إليه في الفقرة ال

أ
ن تصل العقوبة إلى ضعف الحد ال

أ
ويجوز ا

سه
أ
ون إلى الك تتاب العام بواسطة إصدار ال

أ
و على العموم، شخصا ممن يلجا

أ
و مدير شركة، ا

أ
و صاحب مصرف ا

أ
م ا

                                                 
نظر هامش الفصل   141

أ
علاه. 345ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل    142
أ
علاه. 345ا

أ
 ا
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و 
أ
ذوناتالسندات ا

أ
و  ال

أ
و مؤسسة تجارية ا

أ
يا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة ا

أ
وراق المالية ا

أ
و ال

أ
و الحصص ا

أ
ا

 صناعية.

 358الفصل 

و حاول ذلك، يعاقب  354من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 
أ
تزويرا في محرر عرفي، ا

لفي درهم. 143ائ تين وخمسينبالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من م
أ
 إلى ا

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفص
أ
و ا

أ
ن يحكم عليه بالحرمان من واحد ا

أ
ل ويجوز، علاوة على ذلك، ا

 وبالمنع من الإقامة مدة ل تزيد على خمس سنوات. 40

 359الفصل 

ات يعاقب بالعقوب من يستعمل ورقة مزورة في الحالت المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها،
 المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة.

 359144-1الفصل 

علاه، 358استثناء من احكام الفصل 
 
ا من هذ 353و352يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين  ا

المتعلق  39.08نون رقم من القا 4القانون، كل محام مؤهل قنونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للمادة 
فعال المنصوص عليها في الفصلين المذكورين.

 
حد ال

 
 بمدونة الحقوق العينية ، ارتكب ا

دارية والشهادات: 5الفرع  نواع خاصة من الوثائق ال 
 
 في تزوير ا

 (367 – 360)الفصول 

 360الفصل 

و
أ
و البطاقات ا

أ
و الك تيبات ا

أ
و الشهادات ا

أ
و غير في الرخص ا

أ
و زور ا

أ
و  من زيف ا

أ
و التواصيل ا

أ
النشرات ا

خرى تصدرها الإدارات العامة 
أ
ية وثيقة ا

أ
و ا

أ
و جوازات المرور، ا

أ
وراق الطريق ا

أ
و ا

أ
وامر الخدمة ا

أ
و ا

أ
جوازات السفر ا

شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 
أ
و منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة ا

أ
و صفة ا

أ
و هوية ا

أ
 145مائتينإثباتا لحق ا

لف وخمسمائة درهم.
أ
 إلى ا

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفصلويجوز ع
أ
و ا

أ
ن يحكم عليه بالحرمان من واحد ا

أ
 لاوة على ذلك، ا

 ، لمدة ل تقل عن خمس سنوات ول تزيد على عشر.40

 ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.

تية:
 
فعال ال

أ
حد ال

أ
 وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب ا

و المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك؛( استعمال تلك ا1
أ
و المزورة ا

أ
 لوثائق المزيفة ا

                                                 
143   
أ
علاه. 345نظر هامش الفصل ا

أ
 ا

( 9201مارس  11) 1440رجب  4الصادر بتاريخ  1.19.44الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.18تمم بمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم   144
 .2019مارس  25وتاريخ  6763المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

نظر هامش الفصل   145
أ
علاه. 345ا

أ
 ا
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ن البيانات المضمنة فيها ق2
أ
ولى، مع علمه با

أ
صبح( استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة ال

أ
ت د ا

و غير صحيحة.
أ
 ناقصة ا

 361الفصل 

و حاول ذلك، إما عن من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل ال
أ
سابق، ا

و 
أ
و صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات ا

أ
طريق الإدلء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب ا

شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 
أ
و إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

أ
إلى ثلاثمائة  مائتينشهادات ا

 .146درهم

و 
أ
ما الموظف الذي يسلم ا

أ
مر بتسليم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل ا

أ
نه ل 360يا

أ
 لشخص يعلم ا

لفين وخمسمائة 
أ
ربع سنوات وغرامة من مائ تين وخمسين إلى ا

أ
حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ا

شد المعاقب عليها بالفصل 
أ
 يه،وما بعده؛ كما يجوز الحكم عل 248درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم ال

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 
أ
و ا

أ
 .من خمس سنوات إلى عشر 40علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد ا

ولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إلي
أ
ها وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة ال

و كانت تحمل اسما غير اسمه.
أ
 فيما سبق ا

 362الفصل 

و 
أ
صحاب الغرف ا

أ
غفلوا ا

أ
و مختلق، وكذلك إذا ا

أ
حد النزلء تحت اسم زائ ف ا

أ
نزال، إذا قيدوا في سجلاتهم ا

أ
ال

شهر وغرامة من 
أ
و 147إلى خمسمائة درهم مائتينتقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة ا

أ
، ا

 بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

و مصاريف وعلاوة على ذلك، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما 
أ
و تعويضات ا

أ
يستحق من رد ا

ثناء نزولهم عندهم، في الظروف ال
أ
شخاص ا

أ
و الجنح التي يرتكبها هؤلء ال

أ
مشار للمجني عليهم بسبب الجنايات ا

 إليها فيما سبق.

 363الفصل 

و ملاحظي الصح
أ
سنان ا

أ
طباء ال

أ
و ا

أ
و الجراحين ا

أ
طباء ا

أ
حد ال

أ
و عجز تحت اسم ا

أ
ة من يصطنع شهادة بمرض ا

و قا
أ
يا كانت، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوا

أ
و يعفي غيره من خدمة عامة ا

أ
ن يعفي نفسه ا

أ
 ات.بلة بقصد ا

 364الفصل 

ثناء مزاولة مهنته وبقصد
أ
و قابلة، إذا صدر منه، ا

أ
و ملاحظ صحي ا

أ
سنان ا

أ
و طبيب ا

أ
و جراح ا

أ
 كل طبيب ا

و 
أ
و عجز ا

أ
و فيه تستر على وجود مرض ا

أ
و قدم بيانات كاذبة عن ممحاباة شخص ما، إقرار كاذب ا

أ
صدر حالة حمل، ا

شد، مم
أ
و سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ما لم يكون فعله جريمة ا

أ
و العجز ا

أ
ا المرض ا

 وما بعده. 248نص عليه في الفصل 

                                                 
نظر هامش الفصل  146
أ
علاه. 345ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل  147
أ
علاه. 345ا

أ
   ا
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ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفصل
أ
و ا

أ
ن يحكم عليه بالحرمان من واحد ا

أ
 40 ويجوز علاوة على ذلك، ا

 من خمس سنوات إلى عشر.

 365الفصل 

و شهادة 
أ
و العدم ا

أ
و مكلف بخدمة عامة، شهادة بحسن السيرة ا

أ
من اصطنع، تحت اسم موظف عمومي ا

ن
أ
و ا

أ
فراد على الشخص المذكور فيها، ا

أ
و عطف ال

أ
ن تجلب عطف السلطات العامة ا

أ
نها ا

أ
ية ظروف من شا

أ
 تتضمن ا

و إعانة
أ
و قرض ا

أ
شهر إلى سنتين.تمكنه من الحصول على عمل ا

أ
 ، يعاقب بالحبس من ستة ا

 ويعاقب بنفس العقوبة:

صل، من الشهادات المشار إليها، وذلك بقصد جعلها سارية على شخص غير 1
أ
( من زور شهادة صحيحة ال

صل. 
أ
 من صدرت له في ال

و مزورة على النحو السالف الذكر.2
أ
 ( من استعمل عن علم شهادة مصطنعة ا

و استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر وإذا اصطنعت الشهادة 
أ
تحت اسم فرد غير موظف فإن صنعها ا

 إلى ستة شهور. 

 366الفصل 

شهر إلى سنتين وغرامة من 
أ
لف درهم مائتينيعاقب بالحبس من ستة ا

أ
و بإحدى هاتين العقوبتين  148إلى ا

أ
ا

شد، من:
أ
 فقط، ما لم يكون الفعل جريمة ا

و شهادة تتضم1
أ
 ن وقائع غير صحيحة؛( صنع عن علم إقرارا ا

صل؛2
أ
و شهادة صحيحة ال

أ
ية وسيلة كانت، إقرارا ا

أ
و عدل، با

أ
 ( زور ا

و مزورة.3
أ
و شهادة غير صحيحة ا

أ
 ( استعمل عن علم إقرارا ا

 367الفصل 

و بالغير، يعا
أ
ضرارا بالخزينة العامة ا

أ
ها، قب عليجرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع، إذا ارتكبت ا

و الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا بحسب ما يناسب
أ
محررات في ال طبيعتها إما باعتبارها تزويرا في المحررات العامة ا

و البنكية.
أ
و التجارية ا

أ
 الخاصة ا

 في شهادة الزور واليمين الكاذبة والمتناع عن الشهادة: 6الفرع 

 ( 379 – 368)الفصول 

 368الفصل 

و ضده، إشهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغيي
أ
حد الخصوم ا

أ
نه تضليل العدالة لصالح ا

أ
ذا را من شا

قواله نهائية.
أ
صبحت ا

أ
و إدارية، متى ا

أ
و مدنية ا

أ
دلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية ا

أ
 ا

                                                 
نظر هامش الفصل   148
أ
علاه.  345ا

أ
 ا
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 369الفصل 

و لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
أ
 من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم ا

نه تسلم 
أ
و حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشفإذا ثبت ا

أ
ي نوع كانت، ا

أ
ة من ا

أ
و مكافا

أ
ر نقودا ا

 إلى عشرين سنة.

شد من السجن الموقت، فإن شاهد الزور الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس
أ
 وإذا حكم على المتهم بعقوبة ا

 العقوبة.

 370الفصل 

و لصالحه يعاقب
أ
بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات  من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم ا

لف درهم مائتينوغرامة من 
أ
 .149إلى ا

و حصل على وعد فإن عقوبة الحبس
أ
ي نوع كانت، ا

أ
ة من ا

أ
و مكافا

أ
ن شاهد الزور تسلم نقودا ا

أ
 فإذا ثبت ا

لفي درهم.
أ
ن تصل إلى عشر سنين، والغرامة إلى ا

أ
 يمكن ا

 371الفصل 

و ل
أ
شهر إلى سنة وغرامة من شهد زورا في مخالفة، سواء ضد المتهم ا

أ
صالحه، يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

 .150من ستين إلى مائة درهم

و حصل على وعد، فالعقوبة الحبس 
أ
ي نوع كانت، ا

أ
ة من ا

أ
و مكافا

أ
ن شاهد الزور تسلم نقودا ا

أ
فإذا ثبت ا

شهر إلى سنتين والغرامة من 
أ
 .151إلى خمسمائة درهم مائتينمن ستة ا

 372الفصل 

و إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من من شهد زورا في قضية مد
أ
نية ا

لفي درهم. 152مائتين
أ
 إلى ا

و حصل على وعد، فإن عقوبة الحب
أ
ي نوع كانت، ا

أ
ة من ا

أ
و مكافا

أ
ن شاهد الزور تسلم نقودا ا

أ
س فإذا ثبت ا

لف درهم.
 
ربعة ا

أ
ن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلى ا

أ
 يمكن ا

مام القضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية.ويطبق هذا الفصل على شهادة 
أ
 الزور في قضية مدنية مرفوعة ا

 373الفصل 

و التحايل لحمل الغير 
أ
و المناورة ا

أ
و العنف ا

أ
و التهديد ا

أ
و الضغط ا

أ
و الهدايا ا

أ
و الهبات ا

أ
من استعمل الوعود ا

ية حالة كانت عليها الد
أ
و تقديم إقرارات كاذبة، في ا

أ
و تصريحات ا

أ
و بقصد إعداد طلبات على الإدلء بشهادة ا

أ
عوى، ا

                                                 
نظر هامش الفصل  149
أ
علاه. 345ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل  150
أ
علاه. 345ا

أ
   ا

ن  151
أ
علاه. 345هامش الفصل  ظرا

أ
 ا

نظر هامش الفصل    152
أ
علاه.      345ا

أ
 ا
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ية مادة كانت، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من 
أ
و دفوع قضائية، في ا

أ
إلى  153مائتينا

م ل، ما لم يكون فعله مشاركة في 
أ
دى تدخله إلى نتيجة ا

أ
و بإحدى هاتين العقوبتين فقط، سواء ا

أ
لفي درهم ا

أ
ا

شد، من الجرائم المعاقب عليها ب
أ
 .372و 370و 369الفصول جريمة ا

 374الفصل 

و الترجمة الشفوية لوثائق مك توبة، سواء ك 
أ
ان المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية ا

و الإدارية، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إ
أ
و المدنية ا

أ
ي ليها فذلك في المواد الجنائية ا

 .372إلى  369الفصول 

و واقعة لها نتائج قانونية وإذا وقع
أ
و ال التغيير في ترجمة مك توبة لإحدى الوثائق المعدة لإثبات حق ا

أ
تي ا

ي يمكن استعمالها لذلك، فإن المترجم يعاقب بعقوبة التزوير في المحررات، حسب التفصيلات المشار إليها ف
 ، تبعا لطبيعة الورقة المغيرة.359إلى  352الفصول 

 375الفصل 

ية مرحلة من مراحل الدعوى، الخبير الذ
أ
و ك تابيا، في ا

أ
يا ر ي تعينه السلطة القضائية، إذا قدم شفويا ا

أ
ا

نها مخالفة للحقيقة، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إلي
أ
و قرر وقائع يعلم ا

أ
ها في كاذبا ا

 .372إلى  369الفصول 

 376الفصل 

و المترجم يعاقب عليه
أ
ثير على الخبير ا

أ
ثير على الشهود، حسب مقتضيات ال التا

أ
فصل بالعقاب المقرر للتا

373. 

 377الفصل 

دى يمينا كاذبة، يعاقب بالحبس من 
أ
و ردت عليه في المواد المدنية، إذا ا

أ
كل شخص وجهت إليه اليمين ا

لفي درهم. 154مائتينسنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
أ
 إلى ا

 378الفصل 

و جنحة، وسكتمن كان يعلم دليلا على براءة متهم م
أ
جل جناية ا

أ
و مقدم للمحاكمة من ا

أ
 حبوس احتياطيا، ا

و الشرطة، يعاقب بما يلي:
أ
 عمدا عن الإدلء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية ا

لف درهم –
أ
، إذا كان 155الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائ تين وخمسين إلى ا

مر متعلقا بجناية.
أ
 ال

                                                 
دنى لجميع الغرامات الجنحية إلى مائ تي درهم بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم   153

أ
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3.80تم رفع الحد ال

ن ؛ وبمقتضى المادة الفريدة م835( ص1982يوليوز  7) 1402رمضان  15 بتاريخ 3636(، ج ر عدد 1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283
 3) 1415فر ص 24بتاريخ  4266(، ج ر عدد 1994يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم  25.93القانون رقم 
غسطس 

أ
دنى للغرامة الجنحية يزيد 1231( ص 1994ا

أ
صبح الحد ال

أ
   درهم. 1.200عن ، ا

نظر الهامش السابق. 154
أ
 ا

نظر الهامش السابق.   155
أ
  ا
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و بإحدى  156مائتينإلى سنتين والغرامة من الحبس من شهر واحد  –
أ
لف درهم ا

 
إلى خمسة ا

و ضبطية.
أ
ديبية ا

أ
مر متعلقا بجنحة تا

أ
 هاتين العقوبتين فقط، إذا كان ال

خرا، متى تقدم بها من تلقاء نفسه.
أ
دى شهادته متا

أ
 ولكن ل يعاقب إذا ا

حكام هذا الفصل على المتهم في الجريمة موضوع المتابعة ول ع
أ
و المشاركول تطبق ا

أ
ين لى المساهمين ا

صهارهم إلى الدرجة الرابعة.
أ
و ا

أ
قاربهم، ا

أ
 فيها، ول على ا

 379الفصل 

ن يحك
أ
م في الحالة التي تكون فيها العقوبة جنحية فقط، تطبيقا لفصول هذا الفرع، فإن المجرم يمكن ا

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الف
أ
و ا

أ
ى من خمس سنوات إل 40صل عليه علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد ا

 عشر.

و استعمالها بدون حق : 7الفرع 
 
سماء ا

 
و ال

 
لقاب ا

 
و ال

 
 في انتحال الوظائف ا

 (391 – 380)الفصول 

 380الفصل 

عمال تلك الوظيفة، 
أ
و قام بعمل من ا

أ
و عسكرية، ا

أ
من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت ا

شد. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما لم
أ
 يكون فعله جريمة ا

 381الفصل 

و صفة حددت السلطة العامة 
أ
و شهادة رسمية ا

أ
و ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون ا

أ
من استعمل ا

و تلك الصفة، يعاقب 
أ
و تلك الشهادة ا

أ
ن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب ا

أ
شروط اك تسابها، دون ا

شهر إلى سنتين وغرامة م
أ
و بإحدى هاتين العقوبتين  157مائتينن بالحبس من ثلاثة ا

أ
لف درهم، ا

 
إلى خمسة ا

شد.
أ
 فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة ا

 382الفصل 

و وسام 
أ
و بشارة رسمية ا

أ
و الصفات ا

أ
و بذلة مميزة لإحدى الوظائ ف ا

أ
من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي ا

جنبي
أ
و ا

أ
شهر إلى سنة وغرامة من  وطني ا

أ
لف درهم ائتينميعاقب بالحبس من ثلاثة ا

أ
و بإحدى هاتين 158إلى ا

أ
، ا

شد.
أ
 العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة ا

 383الفصل 

و ميزة شرفية، يعاقب بالحبس من 
أ
و بصفة معتادة، لقبا ا

أ
من ادعى لنفسه، بغير حق، في ورقة رسمية ا

لف درهم مائتينشهر إلى شهرين وغرامة من 
أ
 .159إلى ا

                                                 
156   

أ
علاه. 378نظر هامش الفصل ا

أ
 ا

157    
أ
علاه. 378نظر هامش الفصل ا

أ
   ا

158   
أ
علاه. 378نظر هامش الفصل ا

أ
 ا

159   
أ
علاه. 378نظر هامش الفصل ا

أ
 ا
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 384الفصل 

ن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي من ارتد
أ
نه ا

أ
ى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شا

ي موظف يتولى وظيفة الشرطة 
أ
و ا

أ
و إدارة الجمارك ا

أ
و الشرطة العامة ا

أ
و الدرك ا

أ
الخاص بالقوات المسلحة الملكية ا

شهر وغر 
أ
و القوات المساعدة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

أ
، 160إلى خمسمائة درهم مائتينامة من القضائية ا

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أ
 ا

 385الفصل 

و في وثيقة إدارية موجهة إلى 
أ
و رسمية ا

أ
من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة ا

لف درهم مائتينالسلطة العامة، يعاقب بغرامة من 
أ
 .161إلى ا

 386الفصل 

و صفة غير من حصل على شهادة من الس 
أ
خر باتخاذ اسم كاذب ا

 
جل العدلي للسوابق المتعلق بشخص ا

 صحيحة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة.

 387الفصل 

ن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة 
أ
نها ا

أ
و كان من شا

أ
خر، في ظروف ترتب عنها، ا

 
من انتحل اسم شخص ا

شهر إلى خمس سنوات، مع عدم الإخلال في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، يعاقب بالحبس من س
أ
تة ا

 بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد.

ن الحالة المدنية لمتهم وتسبب بذلك، عن علم، 
أ
دلى بتصريحات كاذبة بشا

أ
ويعاقب بنفس العقوبة من ا

خر غير هذا المتهم.
 
 في تقييد حكم بالسجل العدلي للسوابق لشخص ا

 388الفصل 

و في جميع الحالت المنصوص
أ
مر إما بنشر الحكم كله ا

أ
ن يا

أ
 عليها في هذا الفرع، يمكن لقاضي الحكم ا

ماكن معينة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
أ
 بعضه في الصحف التي يعينها، وإما بإلصاقه في ا

و ورقة الحا
أ
مر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة الرسمية، ا

أ
ن يا

أ
مر، ا

أ
دنية لة المويجوز له، إذا اقتضى ال

و حرف فيها السم بغير حق.الت
أ
 ي انتحل فيها اللقب ا

 389الفصل 

و  162مائتينيعاقب بغرامة من 
أ
و مستشار قانوني ا

أ
لف درهم من يزاول مهنة وكيل تجاري ا

 
إلى خمسة ا

و المحامين 
أ
و رجال القضاء الشرفيين ا

أ
حد رجال القضاء السابقين ا

أ
و ترك غيره يضع صفته كا

أ
جبائي إذا وضع ا
و الم

أ
و السابقين ا

أ
و إعلانات ا

أ
و رتبة عسكرية في منشورات ا

أ
و موظف شرفي ا

أ
و موظف سابق ا

أ
حامين الشرفيين ا

و ك تابة مستعملة في نطاق نشاطه 
أ
ي وثيقة ا

أ
وراق معنونة، وعلى العموم، في ا

أ
و ا

أ
و صفائح ا

أ
و لفتات ا

أ
كراسات ا
 المهني.

                                                 
160   
أ
علاه. 378نظر هامش الفصل ا

أ
 ا

161   
أ
علاه. 378نظر هامش الفصل ا

أ
 ا

162   
أ
علاه. 378امش الفصل نظر ها

أ
    ا
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 390الفصل 

شهر وغرامة من 
أ
و بإحدى هاتين إلى عشر  163مائتينيعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

أ
لف درهم، ا

 
ة ا

و مالية، إذا وضعوا، 
أ
و صناعية ا

أ
و مؤسسة تجارية ا

أ
و المسيرون لشركة ا

أ
و المديرون ا

أ
العقوبتين فقط، المؤسسون ا

ية دعاية لصالح 
أ
عضاء المجالس، مصحوبا بصفته تلك، في ا

أ
حد ا

أ
و ا

أ
عضاء الحكومة ا

أ
حد ا

أ
و تركوا غيرهم يضع اسم ا

أ
ا

و ال
أ
 تي يعتزمون إنشاءها.المؤسسة التي يديرونها ا

 391الفصل 

و مؤسسة 
أ
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون والمسيرون لشركة ا

حد رجال 
أ
و اسم ا

أ
و تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة ا

أ
و مالية إذا وضعوا ا

أ
و صناعية ا

أ
لقضاء اتجارية ا

و مو
أ
و موظف ا

أ
و السابقين ا

أ
و صاحب اعتبار سام، إذا كان السم مصحوبا بتلك الصفة، الحاليين ا

أ
ي فظف سابق ا

و التي يعتزمون إنشاءها.
أ
ية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها ا

أ
 ا

شخاص :الباب السابع
 
 في الجنايات والجنح ضد ال

 (448 – 392الفصول )

 في القتل العمد، والتسميم والعنف: 1الفرع 

 ( 424 – 392)الفصول 

 392 الفصل

 كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد. 

تيتين:
 
 لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين ال

خرى؛ –
أ
عقبته جناية ا

أ
و ا

أ
و صحبته ا

أ
 إذا سبقته ا

و تسهيل ف –
أ
و إتمام تنفيذها ا

أ
و تسهيل ارتكابها ا

أ
و جنحة ا

أ
رار إذا كان الغرض منه إعداد جناية ا

 
أ
و تخليصهم من العقوبة. الفاعلين ا

أ
 و شركائهم ا

 393الفصل 

و الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
أ
 القتل العمد مع سبق الإصرار ا

 394الفصل 

ي 
أ
و على ا

أ
سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة، على العتداء على شخص معين ا

و يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظر 
أ
و شرط.شخص قد يوجد ا

أ
 ف ا

                                                 
نظر هامش الفصل   163
أ
علاه. 378ا

أ
 ا
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 395الفصل 

و ارتكاب 
أ
مكنة مختلفة بشخص قصد قتله ا

أ
و ا

أ
و قصيرة في مكان واحد ا

أ
الترصد هو التربص فترة طويلة ا

 العنف ضده.

 396الفصل 

صوله يعاقب بالإعدام. 
أ
حد ا

أ
 من قتل عمدا ا

 397الفصل 

حوال المفصل، على حسب 393و 392من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 
أ
ة ال

 فيهما.

و مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 
أ
صلية ا

أ
م، سواء كانت فاعلة ا

أ
ن ال

أ
إل ا

 عشر. ول يطبق هذا النص على مشاركيها ول على المساهمين معها.

 398الفصل 

ي
أ
جلا ا

 
و ا

أ
ن تسبب الموت عاجلا ا

أ
نها ا

أ
تي ا كانت الطريقة المن اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شا

يا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
أ
عطيت بها تلك المواد وا

أ
و ا

أ
 استعملت ا

 399الفصل 

عمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
أ
و يرتكب ا

أ
 يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب ا

 400الفصل 

 
أ
و ضربا ا

أ
و من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا ا

أ
و الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض ا

أ
خر من العنف ا

 
ي نوع ا

أ
و ا

و عجز ل تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد 
أ
و نتج عنه مرض ا

أ
شغال الشخصية ا

أ
عجز عن ال

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط.164إلى خمسمائة درهم مائتينإلى سنة وغرامة من 
أ
 ، ا

و
أ
و استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى  وفي حالة توفر سبق الإصرار ا

أ
الترصد ا

لف درهم مائتينسنتين والغرامة من 
أ
 .165إلى ا

 401الفصل 

و الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، 
أ
نواع العنف ا

أ
و غيرهما من ا

أ
و الضرب ا

أ
إذا كان الجرح ا

لف درهم مائتينرامة من فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغ
أ
 .166إلى ا

و استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، 
أ
و الترصد ا

أ
وفي حالة توفر سبق الإصرار ا

لفي درهم. 167والغرامة من مائ تين وخمسين
أ
 إلى ا

                                                 
نظر هامش الفصل   164
أ
علاه. 378ا

أ
 ا

165   
أ
علاه. 378نظر هامش الفصل ا

أ
 ا
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ك ثر من الحقوق المشار 
أ
و ا

أ
ن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد ا

أ
ويجوز ا

 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر. 40يها في الفصل إل

 402الفصل 

و ا
أ
و بتره ا

أ
و الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو ا

أ
و غيرهما من وسائل العنف ا

أ
و الضرب ا

أ
 لحرمانإذا كان الجرح ا

خرى، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.
أ
ي عاهة دائمة ا

أ
و ا

أ
و عور ا

أ
و عمى ا

أ
 من منفعته ا

و استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين
أ
و الترصد ا

أ
 وفي حالة توفر سبق الإصرار ا

 سنة.

 403الفصل 

و العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية الق
أ
و غيرهما من وسائل الإيذاء ا

أ
و الضرب ا

أ
تل، إذا كان الجرح ا

 ى عشرين سنة.ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إل

و استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد.
أ
و الترصد ا

أ
 وفي حالة توفر سبق الإصرار ا

 168404الفصل 

يذاء ضد و ال 
 
خر من العنف ا

آ
ي نوع ا

 
و ا

 
و جرحا ا

 
ة بسبب يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا ا

 
ا جنسه امرا

 
 
و معلوما لدى الفاعل، ا

 
ذا كان حملها بينا ا ة حامل، ا 

 
و ضد امرا

 
و معروفة  وا

 
عاقة ا واها ضعف قبفي وضعية ا 

و ضد
 
حد  العقلية، ا

 
 ا

 
و ضد زوجال

 
و ضد كافل ا

 
و سلطة عليه صول ا

 
و ضد شخص له ولية ا

 
و خاطب، ا

 
و  ا

 
ا

حد الوالدين
 
و ا

 
بناء ا

 
حد ال

 
و بحضور ا

 
و ضد طليق ا

 
 :كما يلي مكلف برعايته ا

وبة المقررة لكل حالة، حسب ، ضعف العق401و 400( في الحالت المنصوص عليها في الفصلين 1
 التفصيلات المشار إليها فيهما. 

ولى من الفصل2
أ
ما ف402( في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ال

أ
ي ، السجن من عشر إلى عشرين سنة. ا

 الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. 

ولى من الفصل ( في الحالة المنصوص عليها في ا3
أ
 403لفقرة ال

أ
ما ، السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. ا

 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد.

 

 

 

                                                                                                                                            
167   
أ
علاه. 378نظر هامش الفصل ا

أ
   ا

(، ج ر عدد 3200نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03تمم بالمادة الثانية من القانون رقم  168
د النساء، المتعلق بمحاربة العنف ض 103.13؛ وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 121( ص 2004يناير  5) 1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175

خرة  5صادر في  1.18.19الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
 12) 1439جمادى ال

 .1449( ص 2018مارس 
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 القتل
 

 -392السجن المؤبد )الفصل 
 (1فقرة 

 
عدام  ال 

 
 
 
 
 

 القتل العمد بدون ظرف مشدد.

 .خرى
أ
عقبته جناية ا

أ
و ا

أ
و صحبته ا

أ
 سبقته ا

 و جنحة.ارتكابه لإع
أ
خرى ا

أ
و إتمام تنفيذ جناية ا

أ
و تسهيل ا

أ
 داد ا

  و مشاركيهم لتخليصهم من العقاب
أ
ارتكابه لتسهيل فرار مرتكبي الجريمة ا

 (.2الفقرة  392)الفصل 

  (.393مع سبق الإصرار والترصد )الفصل 

  صول )الفصل
أ
حد ال

أ
 (.396قتل ا

 و ارتكاب عمل وحشي، عند اقترف جناية )الف
أ
صل استعمال التعذيب ا

399.) 

  (.398التسميم )الفصل 

 
 الضرب والجرح عمدا –العنف العمدي 

 الوصف 

 ظروف الجريمة

 العقوبات المقررة نوع الجريمة

صفة المجني 
 عليه 

صول 
أ
حد ال

أ
)ا

و 
أ
و الكافل ا

أ
ا

الفصل  *الزوج
404) 

سبق 
 الإصرار

و الترصد
أ
 ا

الفصول 
394-395 

استعمال 
 سلاح

الفصل  
فقرة   400
2 

 مخالفة**   الخفيفالعنف 

 15العتقال من يوم واحد إلى 
 **200إلى   20يوما وغرامة من 

و بإحدى هاتين 
أ
درهما ا

 608العقوبتين فقط )الفصل 
 (1فقرة 

 

العنف )الذي ينتج عنه عجز عن 
شغال مدته تقل عن عشرين 

أ
ال

و الذي ينتج عنه عجز(
أ
 يوما ا

و مع مع
أ
 ا

جنحة** 
 ضبطية

الحبس من شهر واحد إلى 
 **200سنة واحدة وغرامة من 

و إحدى  500إلى 
أ
درهما ا

هاتين العقوبتين )الفصل 
 (1فقرة 400

تضاعف 
 العقوبة

 404)الفصل 
 (1فقرة

 جنحة ضبطية
شهر إلى 

أ
الحبس من ستة ا
إلى  **200سنتين وغرامة من 

 درهم  1.000

تضاعف 
العقوبة 

وتصبح جنحة 
ديبية 

أ
 تا
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صول بموجب المادة 
أ
حد ال

أ
ضاف المشرع الكافل والزوج إلى جانب ا

أ
ريف الصادر بتنفيذه الظهير الش 24.03من قانون رقم  2* ا

 . 2003نوفمبر  11بتاريخ   1.03.207رقم 

مايو  6بتاريخ  1.81.283الصادر بتنفيذه الشريف رقم  3.80درهم بموجب القانون رقم  200** تم الرفع من قيمة الغرامة إلى 
 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  25.93؛ وبمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 1982

غسطس  3) 1415صفر  24بتاريخ  4266د (، ج ر عد1994يوليو  25)
أ
صلية هي 1231( ص 1994ا

أ
صبحت العقوبات الجنحية ال

أ
، ا

  404)الفصل  (2الفقرة  400)الفصل 
 (1فقرة

العنف الذي ينتج عنه عجز عن 
شغال مدته تتجاوز عشرين 

أ
ال

 يوما
و مع مع

أ
 ا

جنحة 
ديبية**

أ
 تا

الحبس من سنة إلى ثلاث 
إلى  **200سنوات وغرامة من 

 درهم 1.000

تضاعف 
 العقوبة 

  404)الفصل 
 )1فقرة

ديبية 
أ
جنحة تا
 401)الفصل 

 (3و  2فقرة 

الحبس من سنتين إلى خمس 
 2.000إلى  250وغرامة من 

درهم والمنع من الإقامة 
 401)الفصل  40والفصل 

 (3و  2الفقرتان 

تضاعف 
 العقوبة 

  404)الفصل 
 )1فقرة

العنف الذي ينتج عنه فقد عضو 
و 
أ
و الحرمان من منفعته ا

أ
و بتره ا

أ
ا

ي عاهة مستمرة
أ
 ا

 

و مع مع
أ
 جناية ا

السجن من خمس إلى عشر 
 سنوات 

 )1 فقرة  402)الفصل 

تضاعف 
 عقوبة ال

  404)الفصل 
 )2فقرة

 جناية  
السجن من عشر إلى عشرين 

 (2فقرة  402سنة  )فصل 

السجن من 
عشرين إلى 
 ثلاثين سنة 

 404)الفصل 
 (2الفقرة

الإصابة العمدية التي ينتج عنها 
 الموت دون قصد القتل

 جناية  

السجن من عشر إلى عشرين 
 سنة  

 (1فقرة  403)فصل 

السجن من 
 عشرين إلى
 ثلاثين سنة

 404)الفصل 
 (3الفقرة

و مع مع
أ
 جناية ا

 403السجن المؤبد )الفصل 
 (2فقرة

 السجن المؤبد

 404)الفصل 
 (3فقرة 



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

 124 اسات والتوثيقوحدة الدر 

صلية، العتقال لمدة تقل عن شهر والغرامة من  1.200الحبس والغرامة التي تتجاوز 
أ
درهم  30درهم، وفي العقوبات الضبطية ال

 درهم. 1.200إلى 

 405الفصل 

و تجم
أ
و عصيان ا

أ
فضى إلى موت، طبق الشروط من ساهم في مشاجرة ا

أ
ثناءه عنف ا

أ
ع ثوري، ارتكب ا

شد باعتباره مرتكبا 403المشار إليها في الفصل 
أ
، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق عقوبة ا

 للعنف.

و التجمع الثوري فيعاقبو
أ
و العصيان ا

أ
ما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة ا

أ
ن كما ا
فعال العنف المشار إليها.لو كانوا 

أ
 هم الذين ارتكبوا ا

 406الفصل 

شهر 
أ
و جرح، يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

أ
ثناءه ضرب ا

أ
و تجمع ثوري وقع ا

أ
و عصيان ا

أ
من ساهم في مشاجرة ا

شد باعتباره مرتكبا لهذا العنف.
أ
 إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة ا

ما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاج
أ
و التجمع الثوري فإنهم يا

أ
و العصيان ا

أ
 عاقبونرة ا

فعال العنف المشار إليها.
أ
 كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا ا

 407169الفصل 

 
أ
و ال

أ
و السم ا

أ
و زوده بالسلاح ا

أ
و المسهلة لنتحاره ا

أ
عمال المحضرة ا

أ
دوات من ساعد، عن علم، شخصا في ال

نها ستستعمل لهذا الغ
أ
لى إرض يعاقب، في حالة وقوع النتحار، بالحبس من سنة اللازمة للانتحار، مع علمه با

 خمس.

حد الز 
 
و من طرف ا

 
ة بسبب جنسها، ا

 
و ضد امرا

 
ذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر ا وجين تضاعف العقوبة ا 

و
 
صول ا

 
حد ال

 
و ا

 
حد الفروع ا

 
ذا ارتكبت من طرف ا و ا 

 
خر، ا

آ
و في حق الزوج ال

 
خوة ا حد ال 

 
و  الكافل ا

 
و اا

 
لطليق ا

و ش
 
و مكلف برعايتها.الخاطب ا

 
و سلطة على الضحية ا

 
 خص له ولية ا

 170408الفصل 

و ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من 
 
لى ثلاث سنوات كل من جرح ا يعاقب بالحبس من سنة ا 

و ارتكب عمدا ضد هذا الطفل
 
و العناية، حرمانا يضر بصحته، ا

 
و تعمد حرمانه من التغذية ا

 
ي ن عمره ا

 
خر ا

آ
وع ا

و ال  
 
يذاء الخفيف.من العنف ا  يذاء، فيما عدا ال 

                                                 
جمادى  5صادر في  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13تمم بالمادة الرابعة من القانون رقم   169

خرة 
 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439ال

 
 .1449( ص 2018مارس  12) 3914جمادى ال

ولى من القانون رقم  170
أ
(، ج ر عدد 2003نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غير بالمادة ال

 . 121( ص 2004يناير  5) 1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175
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 409الفصل 

 
أ
و الحرمان المشار إليه في الفصل السابق مرض ا

أ
و الإيذاء ا

أ
و العنف ا

أ
و الجرح ا

أ
مة و ملاز إذا نتج عن الضرب ا

و استعمال السلا 
أ
و الترصد ا

أ
و إذا توفر سبق الإصرار ا

أ
و عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما ا

أ
ح، للفراش ا

 سنتين إلى خمس.فعقوبته الحبس من 

ك ثر من الحقوق المشار 
أ
و ا

أ
ن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد ا

أ
و يجوز علاوة على ذلك، ا

 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر. 40إليها في الفصل 

 410الفصل 

و الحرمان المشار إليه في الفصل 
أ
و الإيذاء ا

أ
و العنف ا

أ
و الجرح ا

أ
 فقد عضو  ،408إذا نتج عن الضرب ا

أ
و بتره ا
خرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة

أ
ية عاهة دائمة ا

أ
و ا

أ
و عور ا

أ
و عمى ا

أ
و الحرمان من منفعته ا

أ
 .ا

ن يقصد الجاني إحداثه، فإن عقوبته السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
أ
ما إذا نتج عنه الموت، دون ا

أ
 .ا

ن يقصده الجاني، ولكنه كا
أ
عمال معتادة، فإن العقوبة تكون وفي حالة حدوث الموت، دون ا

أ
ن نتيجة ل

 السجن المؤبد.

و الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث الموت، فإن الجا
أ
و الإيذاء ا

أ
و العنف ا

أ
و الضرب ا

أ
ني وإذا كان الجرح ا

 يعاقب بالإعدام.

 411الفصل 

و مكلفا برعا
أ
و شخصا له سلطة عليه ا

أ
صول الطفل المجني عليه ا

أ
حد ا

أ
يته، إذا كان مرتكب الجريمة ا

تي: 
 
 فعقوبته على التفصيل ال

 الحبس من سنتين إلى خمس. 408( في الحالت المشار إليها في الفصل 1

 ، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.409( في الحالت المشار إليها في الفصل 2

ن يحكم ع 
أ
حوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين، يجوز ا

أ
ب لى مرتكوعلاوة على ذلك، ففي جميع ال

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 
أ
و ا

أ
نوات وبالمنع من الإقامة من خمس س 40الجريمة بالحرمان من واحد ا

 إلى عشر. 

ولى من الفصل 3
أ
 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. 410( في الحالت المشار إليها في الفقرة ال

 ، السجن المؤبد.410لفصل ( في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ا4

 م.، تكون العقوبة الإعدا410( في الحالت المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 5

 412الفصل 

 من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد.
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 عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.
أ
 فإذا نشا

 413الفصل 

، من سبب لغيره 171إلى خمسمائة درهم مائتينوغرامة من  يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات
ية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة.

أ
شغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبا

أ
و عجزا عن ال

أ
 مرضا ا

شغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من 
أ
و عجز عن ال

أ
فإذا نتج عن ذلك مرض ا

 سنتين إلى خمس سنوات.

ك ثر من الحقوق المشار و
أ
و ا

أ
ن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد ا

أ
يجوز علاوة على ذلك، ا

 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر. 40إليها في الفصل 

و عاهة دائمة،
أ
و فقد منفعة عضو ا

أ
عطيت مرض ل يرجى برؤه، ا

أ
 وفي حالة ما إذا نتج عن المواد التي ا

 خمس إلى عشر سنوات.فعقوبته السجن من 

ن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
أ
ما إذا نتج عنها الموت، دون ا

أ
 ا

 414الفصل 

 
أ
و زوجه ا

أ
و فروعه ا

أ
صول المجني عليه ا

أ
حد ا

أ
و إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق ا

و المكلف برعايته
أ
و من له سلطة عليه ا

أ
تي:المستحق في ميراثه ا

 
 ، فعقوبته على التفصيل ال

ولى من الفصل  (1
أ
 ، الحبس من سنتين إلى خمس.413في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ال

 رة.ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك الفق 413في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل  (2

 ، السجن من عشر إلى عشرين سنة.413في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل  (3

 ، السجن المؤبد.413في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل  (4

 415الفصل 

 1.59.380في نطاق تجاري، وجب تطبيق الظهير رقم  413إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 
ك توبر  29) 1379ربيع الثاني  26المؤرخ في 

أ
ن العقا1959ا

أ
مة( بشا

أ
 .172ب على الجنايات ضد صحة ال

 416الفصل 

و الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعت
أ
و الجرح ا

أ
داء يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل ا

و العنف الجسيم على شخص ما.
أ
 بالضرب ا

                                                 
نظر هامش الفصل  171
أ
علاه.  378ا

أ
 ا

ك توبر  30) 1379ربيع الثاني  27بتاريخ  2453دة الرسمية عدد منشور بالجري 172
أ
 . 2303( ص 1959ا
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 417الفصل 

و الضرب، إذا ارتكبت نهارا، لد
أ
و الجرح ا

أ
و كسيتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل ا

أ
ر فع تسلق ا

حد ملحقاتهما؛
أ
و ا

أ
و بيت مسكون ا

أ
و مدخل منزل ا

أ
و حائط ا

أ
 سور ا

حكام الفصل 
أ
ما إذا حدث ذلك ليلا، فتطبق ا

أ
 . 1الفقرة  125ا

 173418الفصل 

حد الزوجين ض
 
ذا ارتكبها ا و الضرب، ا 

 
و الجرح ا

 
وج د الز يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل ا

تهما مت
 
خر وشريكه عند مفاجا

آ
 لبسين بجريمة الخيانة الزوجية.ال

 419الفصل 

 يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة.

 420الفصل 

 عنها موت، إذا ارتك
أ
بها يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل، حتى ولو نشا

هم بمن
أ
شخاص فاجا

أ
سرة على ا

أ
 زله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع.رب ا

 174421الفصل 

ته مت
 
ذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجا لبسا يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح ا 

و بدون عنف، على طفل دون الثامنة عشرة.
 
و بمحاولة هتك عرض بعنف ا

 
 بهتك ا

ذا ارتكبت ضد ته متلبسا  يتوفر نفس العذر في جرائم الضرب والجرح، ا 
 
شخص بالغ عند مفاجا

و بمحاولة اغتصاب.
 
 باغتصاب ا

 422الفصل 

صول.
أ
 ل يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل ال

 423الفصل 

 عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى:

و السجن الم1
أ
 ؤبد.( الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام ا

خرى.2
أ
شهر إلى سنتين في جميع الجنايات ال

أ
 ( الحبس من ستة ا

شهر في الجنح.3
أ
 ( الحبس من شهر إلى ثلاثة ا

                                                 
ولى من القانون رقم  173

أ
(، ج ر عدد 2003نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غير بالمادة ال

 .  121( ص 2004يناير  5) 1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175
علاه.   1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم  174

أ
 المشار إليه ا
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 424الفصل 

يضا على الجاني بالمنع 2( و)1في الحالت المشار إليها في الرقمين )
أ
ن يحكم ا

أ
( من الفصل السابق، يجوز ا

 من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

 تهديد وعدم تقديم المساعدةفي ال: 2الفرع 

 (431 – 425)الفصول 

 425الفصل 

و 
أ
و صورة ا

أ
و بدون توقيع، ا

أ
موال، وذلك بك تابة موقع عليها ا

أ
و ال

أ
شخاص ا

أ
من هدد بارتكاب جناية ضد ال

و علامة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 
أ
 .175إلى خمسمائة درهم مائتينرمز ا

 426الفصل 

و التهديد المشا
أ
مر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين، ا

أ
ر إليه في الفصل السابق، إذا كان مصحوبا بال

لف درهم
أ
خر، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائ تين وخمسين إلى ا

 
ي شرط ا

أ
 .176بالقيام با

 427الفصل 

و م 425التهديد المشار إليه في الفصل 
أ
مر ا

أ
علقا على شرط، عقوبته الحبس إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا با

شهر إلى سنتين وغرامة من 
أ
 إلى مائ تين وخمسين درهما. 177مائتينمن ستة ا

 428الفصل 

ن يحكم على مرتكب الجريمة بال
أ
يضا ا

أ
حرمان في الحالت المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة، يجوز ا

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 
أ
و ا

أ
 من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر. وبالمنع 40من واحد ا

 429الفصل 

موال عدا ما نص عليه في الفصول 
أ
و ال

أ
شخاص ا

أ
فعال العتداء على ال

أ
إلى  425التهديد بارتكاب فعل من ا

و معلقا على شرط، يعاقب 427
أ
مر ا

أ
، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا با

و بإحدى هاتين  178إلى مائ تين وخمسين درهما مائتينر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مرتكبه بالحبس من شه
أ
ا

 العقوبتين فقط.

                                                 
نظر هامش الفصل   175
أ
علاه. 378ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   176
أ
علاه. 378ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   177
أ
علاه. 378ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   178
أ
علاه. 378ا

أ
 ا
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 429179-1الفصل 

ذا كان  429و 427و 426و 425 تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول من هذا القانون، ا 
ص
 
حد ال

 
و ا

 
و الخاطب، ا

 
و الطليق ا

 
خر ا

آ
حد الزوجين ضد الزوج ال

 
حد الفر مرتكب الجريمة ا

 
و ا

 
و وعول ا

 
حد  ا

 
ا

خوة و مكلفا برعايته، وكذا في حالة العو ال 
 
و سلطة على الضحية ا

 
و شخصا له ولية ا

 
و كافلا ا

 
وا

 
ذا كان  د، ا ا 

و معروفة بضعف قواها العقلية ضحية الجريمة قاصرا
 
عاقة ا و في وضعية ا 

 
 .ا

 430الفصل 

ن
أ
و غيره للخطر، ا

أ
ن يعرض نفسه ا

أ
يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل  من كان في استطاعته، دون ا

مسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من 
أ
شخاص، لكنه ا

أ
و دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للا

أ
يعد جناية ا

شهر إلى خمس سنوات وغرامة من 
أ
لف درهم مائتينثلاثة ا

أ
و بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 180إلى ا

أ
 ا

 431181الفصل 

مسك عمدا عن تقديم مساعدة ل
أ
ن يقدم تلك المساعدة إما من ا

أ
نه كان يستطيع ا

أ
شخص في خطر، رغم ا

شهر إلى
أ
ي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

أ
و غيره ل

أ
 بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه ا

لى  2.000سنتين وغرامة من   .درهم 10.000ا 

ح
 
و ا

 
و طليقا ا

 
و خاطبا ا

 
ذا كان مرتكب الجريمة زوجا ا حد اتضاعف العقوبة، ا 

 
و ا

 
صول ا

 
حد  لفروعد ال

 
و ا

 
ا

خوة ذا كان ضحية ا ال  و ا 
 
و مكلفا برعايته، ا

 
و سلطة على الضحية ا

 
و شخصا له ولية ا

 
و كافلا ا

 
و ة قاصرلجريما

 
 ا

و معروفة بضعف قواها العقلية،
 
عاقة ا  وكذا في حالة العود. في وضعية ا 

 التمييز: 182مكرر  2الفرع 

 431-1الفصل 

و تكون تمييزا كل تفرقة بين
 
صل الجتماعي ا

 
و ال

 
صل الوطني ا

 
شخاص الطبيعيين بسبب ال

 
ن اللو ال

و النتماء ا
 
ي السياسي ا

 
و الرا

 
عاقة ا و ال 

 
و الحالة الصحية ا

 
و الوضعية العائلية ا

 
و الجنس ا

 
و بسببلنقابا

 
 ي ا

و لدين معين.
 
و لسلالة ا

 
مة ا

 
و ل

 
و المفترض لعرق ا

 
و عدم النتماء الحقيقي ا

 
 النتماء ا

ي 
 
وتكون ا

 
عضائها ا

 
و بعض ا

 
عضائها ا

 
صل ا

 
شخاص المعنوية بسبب ا

 
م جنسه ضا تمييزا كل تفرقة بين ال

نشطتهم النقابية 
 
و ا

 
رائهم السياسية ا

آ
و ا

 
عاقتهم ا و ا 

 
و حالتهم الصحية ا

 
و وضعيتهم العائلية ا

 
 ا

 
م ب انتمائهو بسبا

و لدين معين.
 
و لسلالة ا

 
مة ا

 
و ل

 
و المفترض لعرق ا

 
و عدم انتمائهم الحقيقي ا

 
 ا

                                                 
جمادى  5صادر في  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13من القانون رقم  تمم بالمادة الخامسة 179

خرة 
 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439ال

 
 .1449( ص 2018مارس  12) 1439جمادى ال

نظر هامش الفصل  180
أ
علاه. 378ا

أ
 ا

 5صادر في  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13لثانية من القانون رقم غير وتمم بالمادة ا 181
خرة 

 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
 1449( ص 2018مارس  12) 1439جمادى ال

ضيف هذا الفرع إلى الباب السابع من الجزء ا 182
أ
ول من الك تاب الثالث، بالمادة السادسة من القانون رقم ا

أ
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  24.03ل

علاه.  2003نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207رقم 
أ
 ( المشار إليه ا
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 431-2الفصل 

لى سنتين وبالغ 431-1يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل  علاه بالحبس من شهر ا 
 
رامة من ا

ذا تمثل فيما يلي: لف درهم ا 
 
لى خمسين ا لف ومائتين ا 

 
 ا

 داء خدمة؛
 
و عن ا

 
 المتناع عن تقديم منفعة ا

 ي نشاط اقتصادي؛
 
 عرقلة الممارسة العادية ل

 و معاق
 
و فصله من العمل؛رفض تشغيل شخص ا

 
 بته ا

 حد العناصر الواردة ف
 
و عرض عمل بشرط مبني على ا

 
داء خدمة ا

 
و ا

 
ي ربط تقديم منفعة ا

علاه. 431-1الفصل 
 
 ا

 431-3الفصل 

ذا ارتكب التمي خلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، يعاقب الشخص المعنوي ا  ا يز كمدون ال 
علاه بالغرا 431-1تم تعريفه في الفصل 

 
لف درهم.ا

 
لى خمسين ا لف ومائتين ا 

 
 مة من ا

 431-4الفصل 

تية:
آ
 ل يعاقب على التمييز في الحالت ال

 1 -  
 
ذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة ا  و مخاطرا 

عاقة وتغطية هذه ال و من ال 
 
و من العجز عن العمل ا

 
 مخاطر؛المس بالسلامة البدنية للشخص ا

و في الفصل من  - 2 
 
عاقة في رفض التشغيل ا و ال 

 
ذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية ا لعمل اا 

و التشريع المتعلق
 
حكام تشريع الشغل ا

 
نظ المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا ل

 
مة با

 الوظيفة العمومية؛

ذا بني التمييز بسبب الجنس، فيما يخص التشغي - 3  خر يكا 
آ
و ل

 
ن النتماء لجنس ا

 
ون حسب ل، على ا

و نشاط مهني.
 
نظمة الوظيفة العمومية الشرط الحاسم لممارسة عمل ا

 
و ا

 
 تشريع الشغل ا

 431183-5الفصل 

لى سنة وبغرامة من  لى  5.000يعاقب بالحبس من شهر ا  حدى هاتين العقوب 50.000ا  و با 
 
تين، درهم ا

و على 
 
شخاص.كل من قام بالتحريض على التمييز ا

 
 الكراهية بين ال

لى سنتين وبغرامة من  هي الحبس تكون العقوبة لى  5.000من سنة ا  حدى هاتين  50.000ا  و با 
 
درهم ا

و 
 
و الصياح ا

 
شخاص بواسطة الخطب ا

 
و على الكراهية بين ال

 
ذا ارتكب التحريض على التمييز ا العقوبتين، ا 

                                                 
ولى من القانون رقم  183

أ
(، ج ر 0162يوليو  18) 1437من شوال  13يخ بتار 1.16.104الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  73.15غير وتمم بالمادة ال

غسطس  15) 1437ذو القعدة  11بتاريخ  6491عدد 
أ
 .5992( ص 2016ا
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ماكن والتجمعات العمومية ا

 
و التهديدات المفوه بها في ال

 
نظار العموم ا

 
و بواسطة الملصقات المعروضة على ا

لك ترونية والورقية والسمعية البصرية.  بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل ال 

 : 3الفرع 
 
و الجرح خطا

 
 في القتل ا

 (435 -432)الفصول 

 432الفصل 

و إهماله 
أ
و عدم انتباهه ا

أ
و عدم احتياطه ا

أ
و القوانين، قتلا من ارتكب، بعدم تبصره ا

أ
و عدم مراعاته النظم ا

أ
ا

شهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائ تين 
أ
و تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

أ
غير عمدي، ا

لف درهم
أ
 .184وخمسين إلى ا

 433الفصل 

و القوانين،
أ
و عدم مراعاته النظم ا

أ
و إهماله ا

أ
و عدم انتباهه ا

أ
و عدم احتياطه ا

أ
في  من تسبب، بعدم تبصره ا

يام، يعاقب 
أ
شغال الشخصية تزيد مدته على ستة ا

أ
و مرض، نتج عنه عجز عن ال

أ
و إصابة ا

أ
جرح غير عمدي ا

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط.185إلى خمسمائة درهم مائتينبالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من 
أ
 ، ا

 434الفصل 

و اني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكرتضاعف العقوبات المقررة في الفصلين السابقين، إذا كان الج
أ
، ا

و المدنية التي قد يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع الحا
أ
و كان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية ا

أ
دث ا

خرى.
أ
ية وسيلة ا

أ
و با

أ
 بتغيير حالة مكان الجريمة ا

 435الفصل 

حوال المشار إليها في الفصل 
أ
، في 608( من الفصل 5لفقرة )وبا 607من تسبب عن غير عمد، في ال

، ويعاقب بهذه الص
أ
و الإصابة خطا

أ
و إصابته بجروح، يعد مرتكبا للقتل ا

أ
ك ثر، ا

أ
و ا

أ
فة، حريق نتج عنه موت شخص ا

 تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة.

فراد  :4الفرع 
 
خذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه ال

 
 186العتداء على الحرية الشخصية وا

 (441 -436)الفصول 

  187436الفصل 

و يحجزه  بالحبسيعاقب 
أ
و يحبسه ا

أ
و يقبض عليه ا

أ
من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا ا

شخاص.
أ
و يوجب ضبط ال

أ
مر من السلطات المختصة وفي غير الحالت التي يجيز فيها القانون ا

أ
 دون ا

                                                 
نظر هامش الفصل  184
أ
علاه. 378ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل  185
أ
علاه. 378ا

أ
 ا

ول من ال 186
أ
، ج ر عدد (1974ماي  21) 1394ثاني ربيع ال 28بتاريخ  1.74.232 شريف بمثابة قانون رقمالظهير غير وتمم عنوان هذا الفرع بالفصل ال

ولى  14بتاريخ  3214
أ
  .1524، ص (1974يونيه  5) 1394جمادى ال

ول من ال 187
أ
ضيفت فقرة رابعة  ؛1974ماي  21بتاريخ  1.74.232 شريف بمثابة قانون رقمالظهير غير وتمم بالفصل ال

أ
بالمادة الثالثة من القانون رقم وا

علاه.   2003نونبر  11بتاريخ  1.03.207لشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير ا 24.03
أ
 المشار إليهما ا
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و الحجز 
 
ذا استغرقت مدة الحبس ا ك ثر كانت العقوبة بالسجن من  30وا 

 
و ا

 
لى 10يوما ا  20 سنوات ا 

 سنة.

و مماثلة 
 
و حمل شارة نظامية ا

 
ما عن طريق ارتداء بذلة ا و الختطاف ا 

 
ذا ارتكب القبض ا  ما هولوا 
مر مزور على السلطة العمو 384منصوص عليه في الفصل 

 
و تقديم ا

 
ما عن طريق انتحال اسم كاذب ا و وا 

 
مية ا

و تهديد بار 
 
و الممتلكات استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك ا

 
شخاص ا

 
انت كتكاب جريمة ضد ال

لى  20العقوبة بالسجن من   سنة. 30ا 

شخاص 
 
حد ال

 
ذا كان مرتكب الفعل ا علاه ا 

 
ليها في الفقرة الثالثة ا لذين اتطبق العقوبة المشار ا 

شخاص المنصوص عليهم في الفصل 
 
حد ال

 
و ا

 
من هذا القانون متى ارتكب  225يمارسون سلطة عمومية ا

هواء شخصية.الفعل لغ
 
رضاء ا و بقصد ا 

 
 رض ذاتي ا

 436188-1الفصل 

حد الزوجين
 
و الحتجاز من طرف ا

 
ذا ارتكب الختطاف ا و الخاطب ا 

 
و الطليق ا

 
صو ا

 
حد ال

 
و ا

 
و ا

 
 ل ا

 
حد ا

خوة الفروع حد ال 
 
و ا

 
ذ ا و ا 

 
و مكلف برعايته ا

 
و سلطة على الضحية ا

 
و شخص له ولية ا

 
و الكافل ا

 
ض ا تعر ا

خر كيفما ك
آ
لى:الضحية لعنف ا  ان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية ا 

ولى من الفصل  -1
 
لى عشرين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ال من  436السجن من عشر ا 

 هذا القانون؛

لى ث -2  436صل ثين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفلاالسجن من عشرين ا 
 من هذا القانون.

 189437الفصل 

م خذ رهائن ا 
 
لى تمكين مرتكبيه من ا و الحجز يهدف ا 

 
و الحبس ا

 
و القبض ا

 
ذا كان الختطاف ا عا  داد ا ل 

فلاتهم من ا و ا 
 
و الجنحة ا

 
ما لتيسير هروب مرتكبي الجناية ا و جنحة وا 

 
و تسهيل ارتكاب جريمة ا

 
كانت  لعقابا

 العقوبة بالسجن المؤبد.

لى ت فعال تهدف ا 
 
ذا كانت هذه ال ن ا 

 
داء فدية.وكذا الشا

 
و توفير شرط ولسيما ا

 
مر ا

 
 نفيذ ا

 190438الفصل 

و المحجوز عوقب المجرم
 
و المحبوس ا

 
و المقبوض عليه ا

 
ذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف ا ون ا 

عدام في جميع الحالت المنصوص عليها في الفصول السابقة.  بال 

                                                 
 5صادر في  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم   188

خرة 
 
خرة  جمادى 23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
 .1449( ص 2018مارس  12) 1439ال

ول من ال   189
أ
 14بتاريخ  3214، ج ر عدد (1974ماي  21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.74.232 شريف بمثابة قانون رقمالظهير غير وتمم بالفصل ال

ولى 
أ
 . 1524، ص (1974يونيه  5) 1394جمادى ال

نظر الهامش السابق.  190
أ
 ا
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 191439الفصل 

ن العقوبات المقررة في الفصول   ول حسب الكيفيات المبينة في هذه الفصتطبق  438و 437و 436ا 
و وسيلة لنقلهم.

 
و حجز المعتدى عليهم ا

 
شخاص الذين يقدمون عن علم محلا لحبس ا

 
 على ال

 192440الفصل 

و الحجز يستفيد من العذر المقبول لتخفيض العقوب
 
ة كل مجرم وضع من تلقاء نفسه حدا للحبس ا

تية:من هذا القانون طبق الكيفي 143بحسب مدلول الفصل 
آ
 ات ال

طلق سراح الشخص المقبوض عليه439و 437في الحالت المنصوص عليها في الفصلين  - 1
 
ذا ا و  ، ا 

 
ا

و المحجوز كرهينة وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي اليوم الخامس على يوم ا
 
و المحبوس ا

 
لقبض المختطف ا

لى لى الحبس من خمس ا  ن العقوبة تخفض ا  و الحجز فا 
 
و الحبس ا

 
و الختطاف ا

 
 عشر سنوات.  ا

ط و توفير شرط وكان ا 
 
مر ا

 
لى تنفيذ ا جرامية تهدف ا  عمال ال 

 
ذا كانت ال راح لاق سويطبق هذا العذر ا 

و توفير الشرط. 
 
مر ا

 
 الشخص قد تم دون تنفيذ ال

 : 439و 436في الحالت المنصوص عليها في الفصلين  - 2

و المحجوز وهو يتمتع بصحة ج 
 
طلق سراح الشخص المحبوس ا

 
ذا ا قل من عشر ا 

 
يا ةيدة قبل مضي ا

 
م ا

لى خمس سنوات.  و الحجز كانت العقوبة بالحبس من سنة ا 
 
و الحبس ا

 
و الختطاف ا

 
 على يوم القبض ا

و 
 
طلق سراح الشخص فيما بين اليوم العاشر واليوم الثلاثين المواليين ليوم القبض ا

 
ذا ا و لختطاا 

 
اف ا

لى  و الحجز كانت العقوبة بالسجن من خمس ا 
 
 عشر سنوات. الحبس ا

خير قد تعرض من قبل لمعاملات
 
طلق المعتدي سراح الشخص من تلقاء نفسه وكان هذا ال

 
ذا ا  وا 

لى  10كانت العقوبة بالسجن من  438سيئة حسب مدلول الفصل   سنة.  20سنوات ا 

 441الفصل 

 
أ
و العنف ضد ال

أ
و التهديد ا

أ
و حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس ا

أ
و من دخل ا

أ
شخاص ا

شهر وغرامة من 
أ
شياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

أ
 .193إلى مائ تين وخمسين درهما مائتينال

و إذا كان 
أ
شخاص، ا

أ
و بواسطة عدة ا

أ
و الكسر ا

أ
و باستعمال التسلق ا

أ
وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا، ا

ش
أ
، فالعقوبة الحبس من ستة ا

أ
و مخبا

أ
حد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا ا

أ
و ا

أ
هر إلى ثلاث سنوات والغرامة الفاعل ا

 .194إلى خمسمائة درهم مائتينمن 

                                                 
نظر هامش الفصل  191
أ
علاه. 837ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   192
أ
علاه. 378ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   193
أ
علاه.  378ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   194
أ
علاه.   378ا

أ
 ا
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سرار : 5الفرع 
 
فشاء ال و العتبار الشخصي وا 

 
 في العتداء على الشرف ا

 ( 448 – 442)الفصول 

 442الفصل 

و اعتبار الش
أ
و هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف ا

أ
و نسبتها إلى شخص ا

أ
خص يعد قذفا ادعاء واقعة ا

و الهيئة ا
أ
 لتي نسبت إليها.ا

 443الفصل 

ي واقعة معينة.
أ
و قدح ل تتضمن نسبة ا

أ
و عبارة تحقير ا

أ
 يعد سبا كل تعبير شائن ا

 444الفصل 

ولى  3المؤرخ في  1.58.378القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 
أ
موافق  1378جمادى ال

 .195المعتبر بمثابة قانون الصحافة 1958نونبر  15

                                                 
ولى  3المؤرخ في  1.58.378الظهير الشريف رقم  نسخ 195

أ
من القانون رقم  126المعتبر بمثابة قانون الصحافة بالمادة  1958نونبر  15موافق  1378جمادى ال

غسطس  10) 1437ذي القعدة  6بتاريخ  1.16.122الصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق ب 88.13
أ
ة عدد (، الجريدة الرسمي2016ا

غسطس  15) 1437ذو القعدة  11بتاريخ  6491
أ
 .5966( ص 2016ا

ول من القسم الثالث من القانون رقم 
أ
ريف رقم ق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشالمتعل 88.13راجع مقتضيات الفصل الثاني من الباب ال

غسطس  10) 1437ذي القعدة  6بتاريخ  1.16.122
أ
مر بالمواد من 2016ا

أ
علاه، ويتعلق ال

أ
 47و 46و 45و 40التي عوضت الفصول  88إلى  83( المشار إليه ا

 ، وهي كالتالي:1958نونبر  15الصادر في  1.58.378الظهير الشريف رقم  من المكرر  51و  51و 48و
 "يقصد في مدلول هذا القانون ب:: 83المادة 

و إليها؛ –
أ
و الهيئة التي نسبت إليه ا

أ
و اعتبار الشخص ا

أ
و هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف ا

أ
و نسبتها إلى شخص ا

أ
  القذف: ادعاء واقعة ا

و قدح ل –
أ
و عبارة تحقير حاطة من الكرامة ا

أ
و مشين ا

أ
ية واقعة معينة.السب: كل تعبير شائن ا

أ
  تتضمن نسبة ا

  
أ
و هيئة لم يعينها ا

أ
و كان موجها إلى شخص ا

أ
و عن طريق النقل، حتى لو ورد هذا النشر بصيغة الشك ا

أ
و السب مباشرة ا

أ
ها لم يحدد ويعاقب على نشر القذف ا

و الصي
أ
و المطبوعهذا النشر بكيفية صريحة ولكن يمكن التعرف عليها، من خلال العبارات الواردة في الخطب ا

أ
و المك توبات ا

أ
و التهديدات ا

أ
و اح ا

أ
ات ا

و المذاعة."
أ
و المبثوثة ا

أ
 الملصقات، المجرمة وكذا المضامين المنشورة ا

 ل تعتبر الوقائع المثارة في تعريف القذف موجبة لتحريك دعوى القذف إل إذا كانت وقائع يعاقب عليها القانون.
علاه، في حق المجالس 72درهم، عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة  200.000إلى  100.000"يعاقب بغرامة من : 84المادة  

أ
و  ا

أ
ا

و الإدارات العمومية بالمغرب،
أ
و المنظمة ا

أ
و الهيئات المؤسسة ا

أ
و الجوية ا

أ
و البحرية ا

أ
و الجيوش البرية ا

أ
و المحاكم ا

أ
  الهيئات القضائية ا

أ
و عدة و و في حق ا

أ
زير ا

جل مهامهم 
أ
و مهمة عمومية مؤقتة كانوزراء من ا

أ
و كل شخص مكلف بمصلحة ا

أ
عوان السلطة العمومية ا

أ
و ا

أ
حد رجال ا

أ
و ا

أ
و في حق موظف ا

أ
و صفاتهم ا

أ
و ا

أ
ت ا

دية شهادته. 
أ
و شاهد من جراء تا

أ
و مساعد قضائي ا

أ
 مستمرة ا

شخاص الم 20.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من 
أ
علاه."درهم على السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات وال

أ
ولى ا

أ
 نصوص عليهم في الفقرة ال

فراد بإحدى الوسائل المبينة في المادة  100.000إلى  10.000"يعاقب بغرامة من : 85المادة 
أ
علاه. 72درهم عن القذف الموجه إلى ال

أ
 ا

فراد." 50.000إلى  10.000ويعاقب بغرامة من  
أ
 درهم على السب الموجه بنفس الطريقة إلى ال

و السب الناتج عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية بالجلسات العلنية لل"ل: 86المادة  
أ
ي دعوى بالقذف ا

أ
محاكم ول  تقبل ا

ن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول
أ
و المحررات المدلى بها لدى المحاكم والمناقشة علانية بجلساتها العمومية، غير ا

أ
ت في بليهم الإ عن المذكرات ا

و السب.
أ
مروا بحذف البيانات المتناولة للقذف ا

أ
ن يا

أ
 جوهرها، يمكنهم ا

ن يفتح مجال إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الطرف 
أ
ن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن ا

أ
 لمعني.ا غير ا

مر بمحام يجب على المحكمة المعنية، مهم 
أ
ن تحرر محضرا تحيله على نقيب هيئة المحامين التي ينتمي إليها اوإذا تعلق ال

أ
لمعني لمحامي اا كانت درجتها، ا

 وعلى الوكيل العام للملك لتخاذ المتعين."
و عن طريق ا :87المادة 

أ
و مس بالحق في الصورة بطريقة مباشرة ا

أ
و مس بالحياة الخاصة ا

أ
و سب ا

أ
ي شخص يعتبر نفسه ضحية لنشر قذف ا

أ
قل لن"يمكن ل

و الصحيفة الإلك ترونية المعنية بما فيها المواد السمعي
أ
لحق به والمرئية وة بمجرد تمكنه من التعرف عليه من خلال العبارات المستعملة في المطبوع المعني ا

ن يطلب التعويض وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل."
أ
 ضرر ا

موات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى  87و 85و 83ت المواد "تطبق مقتضيا :88المادة 
أ
و السب الموجه في حق ال

أ
لإساءة امن هذا القانون على القذف ا

حياء.
أ
 لشرف واعتبار الورثة ال

و من ينوب عنهم سلوك مسطرة الرد والتصحيح." 
أ
حياء ا

أ
   يحق للورثة ال
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 444196-1الفصل 

ة بسبب جنسها بغرامة مالية من ليعاقب على السب المرتكب ضد ا
 
لى  12.000مرا  .درهم 60.000ا 

 444197-2الفصل 

ة بسبب جنسها بغرامة مالية من 
 
لى  12.000يعاقب على القذف المرتكب ضد المرا  م .دره 120.000ا 

 445الفصل 

ك ثر إلى ال
أ
و ا

أ
ي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص ا

أ
بلغ با

أ
و إلى ضباط الشرطة من ا

أ
ضباط القضائيين ا

و تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من 
أ
نها ا

أ
و إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشا

أ
و الإدارية ا

أ
القضائية ا

شهر إلى 
أ
صحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة ا

أ
و ا

أ
بلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده ا

أ
ا

لف درهم ينمائتخمس سنوات وغرامة من 
أ
مر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله 198إلى ا

أ
ن تا

أ
، ويجوز للمحكمة ا

ك ثر، على نفقة المحكوم عليه.
أ
و ا

أ
و بعضه في صحيفة ا

أ
 ا

و إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة
أ
قا ، تطبيوإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا ا

مر لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب ا
أ
و عقب صدور ا

أ
و إعفائه ا

أ
 لحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده ا

أ
 و قرارا

و مستخدمه
أ
و رئيس المبلغ ضده ا

أ
و الموظف ا

أ
حد رجال القضاء ا

أ
مر من ا

أ
و عقب حفظ الشكاية با

أ
 بعدم متابعته ا

 المختص بالبت في الشكاية.

مر بوقف نظر 
أ
ن تا

أ
ذا إدعوى البلاغ الكاذب، وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى، بمقتضى هذا الفصل، ا

 كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لزالت جارية.

 199 446الفصل 

مناء على 
أ
طباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من ال

أ
ال

ودع لديه، وذلك في 
أ
فشى سرا ا

أ
و المؤقتة، إذا ا

أ
و وظيفته، الدائمة ا

أ
سرار، بحكم مهنته ا

أ
حوال ال

أ
ز لتي يجياغير ال

لف و
أ
شهر وغرامة من ا

أ
و يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

أ
 مائ تينله فيها القانون ا

لف درهم.
أ
 إلى عشرين ا

علاه ل يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة:
 
شخاص المذكورين ا

 
ن ال

 
 غير ا

جهاض، علموا به  – 1 ذا بلغوا عن ا  ن كانوا غيرا  و وظيفتهم، وا 
 
ملزمين  بمناسبة ممارستهم مهنتهم ا

 بهذا التبليغ؛

                                                 
جمادى  5صادر في  1.18.19ق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعل 103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم   196

خرة 
 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439ال

 
 .1449( ص 2018مارس  12) 1439جمادى ال

نظر الهامش المضمن في الفصل   197
أ
علاه. 378ا

أ
 ا

نظر الهامش المضمن في الفصل  198
أ
ع 378ا

أ
 لاه. ا

(؛ 1999فبراير  5) 1419شوال  18بتاريخ  1.99.18الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.99المادة الفريدة من القانون رقم غيرت وتممت الفقرة الثانية ب 199
ير وتمم بالمادة (؛ وغ2003نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 

خرة  5صادر في  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13الثانية من القانون رقم 
 
 22) 1439جمادى ال

خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير 
 
علاه.   ، المشار1449( ص 2018مارس  12) 1439جمادى ال

أ
 إليهم ا
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و سوء  – 2
 
جرامية ا فعال ا 

 
دارية المختصة عن ارتكاب ا و ال 

 
ذا بلغوا السلطات القضائية ا و  لمعاملةاا 

 
ا

و في حق ا
 
خر ا

آ
حد الزوجين في حق الزوج ال

 
و من طرف ا

 
طفال دون الثامنة عشرة ا

 
ةالحرمان في حق ا

 
 ،مرا

و وظيفتهم.
 
 علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم ا

ل مام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار ا 
 
شخاص المذكورون للشهادة ا

 
ذا استدعي ال ي يها فا 

نهم  علاه، فا 
 
دلء الفقرة ا دلء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند القتضاء، ال   بة.ها ك تابيكونون ملزمين بال 

 447الفصل 

و 
أ
سرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان كل مدير ا

أ
و حاول إفشاء ا

أ
فشى ا

أ
و عامل في مصنع، إذا ا

أ
مساعد ا

جنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 
أ
و إلى مغربي مقيم في بلد ا

أ
جنبي ا

أ
ذلك الإفشاء إلى ا

لف درهم. 200مائتين
 
 إلى عشرة ا

سرار إلى مغربي مقيم بالمغرب، ف
أ
فشى هذه ال

أ
شهر إلى سنتين والغرامة من وإذا ا

أ
عقوبته الحبس من ثلاثة ا

 .201إلى مائ تين وخمسين درهما مائتين

سرار متعلقة بمصنع للسلاح
أ
قصى المقرر في الفقرتين السالفتين حتما، إذا كانت ال

أ
و  ويحكم بالحد ال

أ
ا

 الذخيرة الحربية مملوك للدولة.

ن يحكم على مرتكب الجريمة ب
أ
حوال، يجوز ا

أ
ك ثر من الحقوق المشاروفي جميع ال

أ
و ا

أ
 الحرمان من واحد ا

 من خمس سنوات إلى عشر. 40إليها في الفصل 

 447202-1الفصل 

لى ثلاث سنوات وغرامة من  شهر ا 
 
لى  2.000يعاقب بالحبس من ستة ا  درهم، كل من قام 20.000ا 

و توزي
 
و بث ا

 
و تسجيل ا

 
نظمة المعلوماتية، بالتقاط ا

 
ي وسيلة بما في ذلك ال

 
 عمدا، وبا

 
قوال ا

 
لومات و معع ا

صحابها.
 
و سري، دون موافقة ا

 
 صادرة بشكل خاص ا

و توزيع صورة شخ
 
و بث ا

 
و تسجيل ا

 
ي وسيلة، بتثبيت ا

 
ص يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبا

ثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته. 
 
 ا

 447203-2الفصل 

لى ثلاث سنوات وغرامة من  لى  2.000يعاقب بالحبس من سنة واحدة ا  م درهم، كل من قا 20.000ا 
و صور 

 
قوال شخص ا

 
و توزيع تركيبة مكونة من ا

 
نظمة المعلوماتية، ببث ا

 
ي وسيلة بما في ذلك ال

 
ون ته، دبا

  ،موافقته
 
شخاص ا

 
و وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للا

 
و توزيع ادعاءات ا

 
و قام ببث ا

 
شهير و التا

 بهم.

 

                                                 
نظر هامش الفصل    200

أ
علاه. 378ا

أ
 ا

جمادى  5صادر في  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم  201
خرة 

 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439ال

 
 .1449( ص 2018مارس  12) 1439جمادى ال

202   
أ
 الهامش السابق. نظرا

203   
أ
 الهامش السابق. نظرا
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 447204-3الفصل 

لى خمس سنوات وغرامة من يعاقب بالحبس من سن لى  5.000ة واحدة ا  ذا ارتكب 50.000ا  ت درهم، ا 
فعال المنصوص عليها في الفصلين 

 
رف طفي حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من  447-2و 447-1ال

و الطليق الزوج
 
و الخاطب  ا

 
و شخص له وا

 
و الكافل ا

 
صول ا

 
حد ال

 
و ا

 
حد الفروع ا

 
و ا

 
و سلطة لا

 
حية لى الضعية ا

و ضد قاصر.
 
ة بسبب جنسها ا

 
و ضد امرا

 
و مكلف برعايتها ا

 
  ا

 448الفصل 

و مراسلات موجهة إلى غيره، وذلك في غير الحالت المشار 
أ
تلف، بسوء نية، مكاتب ا

أ
و ا

أ
خفى ا

أ
و ا

أ
من فتح ا
و بإحدى 205إلى خمسمائة درهم مائتين، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 232إليها في الفصل 

أ
، ا

 العقوبتين فقط.هاتين 

تجار بالبشر: 6206الفرع   في ال 

 448-1الفصل 

و استقباله
 
يواؤه ا و ا 

 
و تنقيله ا

 
و نقله ا

 
و استدراجه ا

 
تجار بالبشر تجنيد شخص ا و يقصد بال 

 
 لوساطة فيا، ا

و ا
 
و الختطاف ا

 
شكال القسر ا

 
و باستعمال مختلف ا

 
و باستعمالها ا

 
و لحتيذلك، بواسطة التهديد بالقوة ا

 
ال ا

و الحاجةالخدا 
 
و استغلال حالة الضعف ا

 
و النفوذ ا

 
و الوظيفة ا

 
ساءة استعمال السلطة ا و ا 

 
و  ع، ا

 
و شةلهشااا

 
، ا

و منافع
 
و بتلقي مبالغ مالية ا

 
عطاء ا و مزايا با 

 
خ ا

آ
ض ر لغر للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص ا

 الستغلال.

ي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في ال
 
علاه لقيام جر ل يشترط استعمال ا

 
ولى ا

 
لتجار يمة افقرة ال

طفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الستغلال.
 
 بالبشر تجاه ال

شكال الستغلال الجنسي، ل سيما استغلال دعارة الغير والستغلال
 
عن  يشمل الستغلال جميع ا

باحية بما في ذلك وسائل التصال والتواصل يضا الستغلال طريق المواد ال 
 
ريق عن ط المعلوماتي، ويشمل ا

عضاء القسري  العمل
 
و نزع ال

 
و الممارسات الشبيهة بالرق ا

 
و السترقاق ا

 
و التسول ا

 
و السخرة ا

 
و ن ا

 
نسجا

 
ة زع ال

و اس
 
حياء، ا

 
بحاث الطبية على ال

 
جراء التجارب وال و الستغلال عن طريق ا 

 
و بيعها، ا

 
شخص  تغلالالبشرية ا

عمال 
 
و في النزاعات المسلحة.للقيام با

 
جرامية ا  ا 

رادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه ذا ترتب عنه سلب ا  ل ا  هد ل يتحقق هذا الستغلال ا  ار وا 
جرا عن ذلك.

 
و ا

 
ي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا ا

 
نسانية، با  كرامته ال 

و الخدمات التي تفرض ق
 
عمال ا

 
ي شخيقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع ال

 
ص سرا على ا

دائها بمحض اختياره. ول يدخل في مفهوم ال تحت التهديد، والتي ل
 
سخرة يكون هذا الشخص قد تطوع ل

خ
 
و خدمة ا

 
ي عمل ا

 
و ا

 
دانة قضائية، ا و نتيجة ا 

 
لزامية، ا داء خدمة عسكرية ا 

 
عمال المفروضة ل

 
رض في رى تفال

  حالة الطوارئ.

                                                 
نظر هامش الفصل   204

أ
علاه. 378ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل  205
أ
علاه.  378ا

أ
 ا

ولى من القانون رقم  206
أ
غسطس  25) 1437من ذي القعدة  21بتاريخ  1.16.127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  27.14تمم بالمادة ال

أ
ر (، ج 0162ا

 .6644( ص 2016سبتمبر  19) 1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501عدد 
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 448-2الفصل 

خلال بالمقتضيات ا لى عشر سنوات وبغرامة مدون ال  شد، يعاقب بالسجن من خمس ا 
 
ن لجنائية ال

لى  10.000 تجار بالبشر. 500.000ا   درهم كل من ارتكب جريمة ال 

 448-3الفصل 

لى السجن من عشر  تجار بالبشر ا  شد، ترفع عقوبة ال 
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال رين لى عشا  دون ال 

لى  100.000سنة وغرامة من   درهم في الحالت التالية: 1.000.000ا 

و  -1
 
و الحتجاز ا

 
و التعذيب ا

 
يذاء ا و بال 

 
ذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل ا  ر؛لتشهياا 

ذا كان مرتكب الجريمة حاملا لس -2 و مخبئ؛لا ا 
 
  ح ظاهر ا

و تسهيل ارتكاب -3
 
ذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لرتكاب الجريمة ا  ها؛ا 

و بمرض ع -4
 
تجار بالبشر بعاهة دائمة ا صيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة ال 

 
ذا ا  ا 

 
و ضوي ا

و عقلي عضال؛
 
 نفسي ا

و مشار  -5
 
و مساهمين ا

 
صليين ا

 
ك ثر بصفتهم فاعلين ا

 
و ا

 
ذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين ا  كين؛ا 

ذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛ -6  ا 

ذا ارتكبت الجر  -7 شخاص مجتمعين.ا 
 
 يمة ضد عدة ا

 448-4الفصل 

لى ث تجار بالبشر بالسجن من عشرين ا  ل 200.000ثين سنة وغرامة من لايعاقب على جريمة ال  ى ا 
  درهم في الحالت التالية: 2.000.000

ذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر؛ -1  ا 

ذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بس -2 و ا 
 
و بسبب المرض ا

 
بب كبر سنه ا

و كان معروفا لدى الفا
 
ة حامل سواء كان حملها بينا ا

 
و ضد امرا

 
و نفسي ا

 
و نقص بدني ا

 
عاقة ا  عل؛ال 

و -3
 
و فروعها ا

 
صولها ا

 
حد ا

 
و ا

 
ذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية ا و كافلا ا 

 
و مكلف   لهاوصيا عليها ا

 
ا

و
 
 كانت له سلطة عليها. برعايتها ا

 448-5الفصل 

لى ث شد، يعاقب بالسجن من عشرين ا 
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال من  ثين سنة وغرامةلادون ال 

لى  1.000.000 ذا ارتكبت الجريمة 6.000.000ا  تجار بالبشر، ا  وبواسطة عصابة ا   درهم عن جريمة ال 
 
 جرامية ا

ذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية. و ا 
 
طار عابر للحدود الوطنية، ا   في ا 
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ع وترفع
 
ولى ا

 
ذا ارتكبت الجلاالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ال لى السجن المؤبد ا  واسطة بريمة ه ا 

عمال وحشية.
 
و ا

 
  التعذيب ا

 448-6الفصل 

لى  1.000.000يعاقب بغرامة من  ذا ارتكب جريمة ال   10.000.000ا  تجار درهم، الشخص العتباري ا 
خلال بالعقوبات التي تطبق على  و يعمل لحسبالبشر دون ال 

 
و يديره ا

 
 ابه.الشخص الذاتي الذي يمثله ا

نصوص وبالتدبيرين الوقائيين الم علاوة على ذلك، يجب على المحكمة الحكم بحل الشخص العتباري 
 .من هذا القانون 62عليهما في الفصل 

 448-7الفصل 

لى خمس سنوات وغرامة من  لى  5.000يعاقب بالحبس من سنة ا  علم درهم، كل من  50.000ا 
لى السلطات المختصة. و الشروع فيها ولم يبلغها ا 

 
تجار بالبشر ا  بارتكاب جريمة ال 

ذا كان من امتنع عن التبليغ زوجا لمرتكب الجريم عفاء من هذه العقوبة ا  نه يجوز ال 
 
و غير ا

 
ان من كة ا

و فروعه.
 
صوله ا

 
حد ا

 
 ا

 448-8الفصل 

لى خمس سنوات وغرامة من  لى  5.000يعاقب بالحبس من سنة ا  درهم، كل من استعمل  50.000ا 
و 
 
دلة، ا

 
و تقديم ا

 
دلء بشهادته ا و وعد بمنفعة لمنع شخص من ال 

 
و التهديد باستعماله ا

 
لى رضه عحالعنف ا

 
 
و ا

 
و تصريحات ا

 
قرارات ا و على تقديم ا 

 
دلة، ا

 
و على المتناع عن تقديم ا

 
دلء بشهادة زور، ا ير صحيحة دلة غال 

 
 
تجار بالبشر ا نها.تتعلق بجريمة ال 

 
ي مرحلة من مراحل التقاضي بشا

 
ي سلطة مختصة، وفي ا

 
 مام ا

 448-9الفصل 

لى خمس سنوات وغرامة من  لى  5.000يعاقب بالحبس من سنة ا  درهم، كل من عرض  50.000ا 
تجار بالبشر و الشاهد للخطر عمدا ضحية من ضحايا ال 
 
و عر ا

 
قامته ا و مكان ا 

 
جراءات قلة ا  ، بالكشف عن هويته ا

 تخذة لفائدته.الحماية الم

جنبيا، ثبت تعرضه، ا  
 
و ا

 
تجار بالبشر كل شخص ذاتي، مغربيا كان ا ر لى ضر يقصد بضحية من ضحايا ال 

تجار بالبشر طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون. و معنوي ناتج مباشرة عن ال 
 
 مادي ا

 448-10الفصل 

لى خمس سنوات وغرامة من  لى  5.000يعاقب بالحبس من سنة ا  ع درهم، كل من استفاد، م 50.000ا 
تجار بالبشر. و عمل يقدمه ضحية من ضحايا ال 

 
و منفعة ا

 
تجار بالبشر من خدمة ا  علمه بجريمة ال 

تجار بالبشر قاصرا دون الثامنة عشر. ذا كان ضحية ال   تضاعف العقوبة ا 

 448-11الفصل 

 امة.ة التلعقوبة المقررة للجريميعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع با
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 448-12الفصل 

بلاغ السلطات ا ة لمختصيعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، كل من بادر من الجناة با 
و مكن من الحيلولة د

 
و الشروع في تنفيذها ا

 
تجار بالبشر قبل تنفيذها ا تبما يعلمه عن جريمة ال   مامها.ون ا 

ذا حصل التبليغ عن الجري و تخفيفها، حا 
 
عفاء الجاني المبلغ من العقوبة ا نه يجوز ا  وف سب ظر مة، فا 

ثناء التحقيق من القبض على باقي الجناة. وتستثنى من ذلك
 
ذا مكن السلطات المختصة ا ائم الجر  التبليغ، ا 

و عقلي عضال.
 
و نفسي ا

 
و بمرض عضوي ا

 
صابتها بعاهة دائمة ا و ا 

 
لى وفاة الضحية ا  المؤدية ا 

 448-13الفصل 

دوات التي 
 
موال وال

 
و ستعملامع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تصادر لفائدة الخزينة العامة ال

 
ت ا

و التي تحصلت منها.
 
تجار بالبشر ا  كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة ال 

و بثه عبر 
 
و تعليقه ا

 
دانة ا سائل وعلاوة على ذلك، يجب الحكم بنشر المقرر القضائي الصادر بال 

 سمعي البصري.التصال ال

 448-14الفصل 

ي فعل قام به تحت التهديد مت
 
و مدنيا عن ا

 
تجار بالبشر مسؤول جنائيا ا بط ذلك ى ارتل يكون ضحية ال 

ذا ارتكب فع ل ا  تجار بالبشر، ا  رادته دون لاالفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية ال    مجرما بمحض ا 
 
رض ن يتعا

ي
 
 تهديد. ل
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خلاق العامةفي الجنايات وا: الباب الثامن
 
سرة وال

 
 لجنح ضد نظام ال

 (504 – 449)الفصول 

جهاض : 1الفرع   في ال 

 (458 – 449)الفصول 

 449الفصل 

و بدونه سواء كان ذلك بواسطة 
أ
نها كذلك، برضاها ا

أ
و يظن ا

أ
ة حبلى ا

أ
و حاول إجهاض امرا

أ
جهض ا

أ
من ا

خرى، يعاقب 
أ
ية وسيلة ا

أ
و ا

أ
و عنف ا

أ
و تحايل ا

أ
و عقاقير ا

أ
و شراب ا

أ
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة طعام ا
 .207إلى خمسمائة درهم مائتينمن 

  وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.

 450الفصل 

فعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوب
أ
ن مرتكب الجريمة يمارس ال

أ
ة إذا ثبت ا

ولى، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين الحبس إلى الضعف في الحالة المش
أ
نة في سار إليها في الفقرة ال

 الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية.

و الفصل 
أ
 ، فإنه يجوز علاوة على449وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل ا

ك ثر من الح
أ
و ا

أ
ن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد ا

أ
لإقامة، وبالمنع من ا 40قوق المشار إليها في الفصل ذلك ا

 من خمس سنوات إلى عشر.

 451الفصل 

سنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة ال
أ
طباء ال

أ
طباء والجراحون وملاحظو الصحة وا

أ
طب ال

دوات الجراح
أ
و الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو ال

أ
سنان ا

أ
و طب ال

أ
ية والممرضون ا

و ينصحون 
أ
والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض ا

حد الفصلين 
أ
و يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات المقررة في ا

أ
حوال. 450و 449باستعمالها ا

أ
 على حسب ال

 ، إما87ة المهنة، المقرر في الفصل ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاول
و لمدة محدودة.

أ
 بصفة نهائية، ا

 452الفصل 

خيرة من الفصل السابق، يعاقب
أ
 من خرق المنع من مزاولة المهنة، المحكوم به عليه، طبقا للفقرة ال

و بإحدى هاتين العقوبتين 
أ
لف درهم، ا

 
شهر إلى سنتين وغرامة من خمسمائة إلى خمسة ا

أ
 فقط.بالحبس من ستة ا

                                                 
نظر هامش الفصل  207
أ
علاه. 378ا

أ
 ا
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 208 453الفصل 

م متى قام به علانية طبي
 
ذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة ال جهاض ا  و ل عقاب على ال 

 
ب ا

ذن من الزوج.  جراح با 

ن يشع
 
نه يجب عليه ا

 
م في خطر، غير ا

 
ن حياة ال

 
ى الطبيب ا

 
ذا ارتا ذن ا  ك ر بذلول يطالب بهذا ال 

قليم. و ال 
 
 الطبيب الرئيس للعمالة ا

نه لوعند عدم  و عاقه عن ذلك عائق فا 
 
عطاء موافقته ا ذا امتنع الزوج من ا  و ا 

 
  يسوغ وجود الزوج ا

ل جهاض ا  ن يترتب عنه ال 
 
و يستعمل علاجا يمكن ا

 
ن يقوم بالعملية الجراحية ا

 
و الجراح ا

 
شهادة   بعدللطبيب ا

م ل تمكن الم
 
ن صحة ال

 
قليم يصرح فيها با و ال 

 
ل حافظة عليهامك توبة من الطبيب الرئيس للعمالة ا  ا 

 باستعمال مثل هذا العلاج. 

 454الفصل 

شهر إلى سنتين وغرامة من 
أ
جهضت 209إلى خمسمائة درهم مائتينتعاقب بالحبس من ستة ا

أ
ة ا

أ
، كل امرا

عطي لها لهذا 
أ
و ما ا

أ
و رضيت باستعمال ما رشدت إليه ا

أ
ن يجهضها غيرها ا

أ
و قبلت ا

أ
و حاولت ذلك ا

أ
نفسها عمدا ا

  الغرض.

 210 455الفصل 

 إلى  211مائتينيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من  
أ
و بإحدى هاتين العقوبتين ا

أ
لفي درهم ا

 فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما. 

 
 
شياء كيفما كان نوعها ا

 
و ا

 
جهزة ا

 
و ا

 
و مواد ا

 
دوية ا

 
ها و عرضوتجري نفس العقوبات على كل من باع ا

و عمل
 
نها معدة للا   للبيع ا

 
ية طريقة كانت مع علمه ا

 
و عمل على توزيعها با

 
و وزعها ا

 
حتى ولو  جهاضعلى بيعها ا

جهاض غير قادر  شياء المقترحة كوسائل فعالة للا 
 
و ال

 
جهزة ا

 
و ال

 
و المواد ا

 
دوية ا

 
يا على ة عملكانت هذه ال

 تحقيقه.

عمال المشار
 
ثر العمليات وال جهاض على ا  ذا ما تحقق ال  نه ا 

 
ليها في المقطع الساب غير ا نا   ق فا 

و ا 449العقوبات المنصوص عليها في الفصل 
 
عمال من القانون الجنائي تطبق على القائمين بالعمليات ا

 
ل

 المذكورة.

 456الفصل 

شير إليه في هذا الفرع، ينتج عنه، بحكم القانون الحرمان من 
أ
كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة، مما ا

و القيام
أ
ي وظيفة ا

أ
و  مزاولة ا

أ
ي مؤسسة عامة ا

أ
و في ا

أ
و دار للولدة ا

أ
ي صفة كانت، في مصحة ا

أ
ي عمل، با

أ
اصة، خبا

يا كان عددهن. 
أ
و مفترض ا

أ
و ظاهر ا

أ
و بغير مقابل، نساء في حالة حمل حقيقي ا

أ
 تستقبل عادة سواء بمقابل ا

                                                 
ول من المرسوم الملكي رقم   208

أ
ول  22بتاريخ  181.66غير بالفصل ال

أ
  1387ربيع الثاني  4بتاريخ  2854عدد  ر (، ج1967)فاتح يوليوز  1387ربيع ال

  .1547(، ص 1967يوليوز  12)
ن  209
أ
علاه. 378ظر هامش الفصل ا

أ
 ا

علاها 1967فاتح يوليوز بتاريخ  181.66تمم بالفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم  210
أ
  .لمشار إليه ا

نظر هامش الفصل    211
أ
علاه 378ا

أ
 .ا
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و المشاركة في تلك الجرائم.
أ
جل المحاولة ا

أ
يضا عن الحكم بالمؤاخذة من ا

أ
 وينتج الحرمان ا

 457صل الف

جنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل، طبقا للقانون المغربي، تحت 
أ
إذا صدر حكم من قضاء ا

ديبية، الت
أ
صبح الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، فإن محكمة الجنح التا

أ
ي مقتضيات فصول هذا الفرع، وا

 يقيم بدائرتها المحكوم عليه، بناء على طلب من النيابة العامة، وبعد استدعاء 
أ
ن، قانوني موجه لصاحب الشا

 تصرح، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابق.

 458الفصل 

شهر إلى 
أ
من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقرر في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من ستة ا

لف درهم مائتينسنتين وغرامة من 
أ
و بإحدى هاتين العقوبتين  212إلى ا

أ
 فقط.ا

و العاجزين وتعريضهم للخطر: 2الفرع 
 
طفال ا

 
 في ترك ال

 (467.4 – 459)الفصول 

 213459الفصل 

و ترك طفلا
أ
ودون سن الخامسة عشرة  من عرض ا

أ
ن يحمي نفسه بسبب حالته  ا

أ
عاجزا ل يستطيع ا

و حمل غيره على ذلك، يعاقب لمجرد هذا الفعل، ب
أ
و العقلية، في مكان خال من الناس ا

أ
الحبس من الجسمية ا

 سنة إلى ثلاث سنوات.

و عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما، فإن العقوبة هي 
أ
و عن الترك مرض ا

أ
 عن التعريض للخطر ا

أ
فإذا نشا

 الحبس من سنتين إلى خمس.

و إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، فإن العقوبة هي ا
أ
و عطب، ا

أ
و العاجز ببتر ا

أ
صيب الطفل ا

أ
ما إذا ا

أ
لسجن ا

 ت.من خمس إلى عشر سنوا

و عن الترك موته، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
أ
 وإذا نتج عن التعريض للخطر ا

 460الفصل 

و المكل
أ
شخاص الذين لهم سلطة عليه ا

أ
حد ال

أ
و ا

أ
و العاجز ا

أ
صول الطفل ا

أ
حد ا

أ
فين إذا كان مرتكب الجريمة ا

تي:
 
 برعايته، فإن العقوبة تكون على التفصيل ال

ولى من الفصل السابق.الحبس من سنتين إلى  –
أ
 خمس، في الحالت المشار إليها في الفقرة ال

 في الحالت المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل السابق، ترفع العقوبة إلى الضعف. –

                                                 
نظر هامش الفصل   212

أ
علاه 378ا

أ
 .ا

ولى من القانون رقم   213
أ
ولى بالمادة ال

أ
نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207ير الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظه 24.03غيرت الفقرة ال
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في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن من عشر إلى  –
 عشرين سنة.

ى مشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن من عشرين إلفي الحالت ال –
 ثلاثين سنة.

 214461الفصل 

و ترك طفلا 
أ
ومن عرض ا

 
ن يحمي نفسه بسبب حالته  دون سن الخامسة عشرة ا

أ
عاجزا ل يستطيع ا

و حمل غيره على ذلك يعاقب لمجرد
أ
و العقلية، في مكان غير خال من الناس ا

أ
ن هذا الفعل بالحبس م الجسمية ا

شهر إلى سنة.
أ
 ثلاثة ا

و عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما، فالعقوبة هي الحب
أ
و عن الترك مرض ا

أ
 عن التعريض للخطر ا

أ
س فإذا نشا

شهر إلى سنتين.
أ
 من ستة ا

و إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، فالعقوبة الحبس م
أ
و عطب، ا

أ
و العاجز ببتر ا

أ
صيب الطفل ا

أ
ما إذا ا

أ
ن ا
 ى خمس. سنتين إل

و عن الترك موته، فالعقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات.
أ
 وإذا نتج عن التعريض للخطر ا

 462الفصل 

و ممن يتولون رعايته، كانت 
أ
و ممن لهم سلطة عليه ا

أ
صول المجني عليه ا

أ
إذا كان مرتكب الجريمة من ا

تي:
 
 العقوبة على التفصيل ال

شهر إلى سنتين، في الحالة ا –
أ
ولى من الفصل الحبس من ستة ا

أ
لمنصوص عليها في الفقرة ال

 السابق.

 الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل. –

 في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، ترفع العقوبة إلى الضعف. –

 ليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل.السجن من خمس إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إ –

 463الفصل 

و العاجز، وكانت لدى الجاني نية إحداثه، فإنه ي
أ
و الترك موت الطفل ا

أ
عاقب إذا نتج عن التعريض للخطر ا

حوال.397إلى  392بالعقوبات المقررة في الفصول 
أ
 ، على حسب ال

                                                 
ولى من القانون رقم  214

أ
ولى بالمادة ال

أ
ونبر ن 11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غيرت الفقرة ال

 .     121( ص 2004يناير  5)  1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175(، ج ر عدد 2003
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 464الفصل 

ن يع 462إلى  459بقا للفصول في الحالة التي ل تطبق فيها إل عقوبة جنحية، ط
أ
اقب، فإن المجرم يمكن ا

ك ثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 
أ
و ا

أ
من خمس سنوات إلى  40زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد ا

 عشر.

 465الفصل 

ي 
أ
و ل

أ
من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن سبع سنوات كاملة، كان قد عهد به إليه للعناية ا

خر،
 
شهر وبغرامة من  سبب ا

أ
و بإحدى هاتين  215مائتينفإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

أ
لفي درهم ا

أ
إلى ا

 العقوبتين فقط.

ن يقدم المؤونة والع
أ
ية عقوبة إذا كان مرتكب هذا الترك غير ملزم ول متعهد با

أ
نه ل تطبق ا

أ
لطفل ناية لإل ا

خر بتقديم ذلك.
 
ي شخص ا

أ
 مجانا، ولم يقم ا

 466الفصل 

شهر وبغرامة من  يعاقب
أ
لف درهم من ارتكب، بقصد  216مائتينبالحبس من شهر إلى ستة ا

 
إلى خمسة ا

تية:
 
فعال ال

أ
حد ال

أ
 الحصول على فائدة، ا

و الذي سيولد. –
أ
حدهما على التخلي عن طفلهما الوليد ا

أ
و ا

أ
بوين ا

أ
 حرض ال

و لتبنيه. –
أ
و سيولد ا

أ
ن يقدم وساطته للتك فل بطفل وليد ا

أ
و حاول ا

أ
 قدم ا

 467الفصل 

شهر وغرامة من 
أ
لف درهم: 217مائتينيعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

 
 إلى خمسة ا

و حاول ذلك.1
أ
حدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما، ا

أ
و ا

أ
 ( من حمل الوالدين ا

و حاول استعماله.2
أ
و استعمله ا

أ
حرز مثل هذا العقد ا

أ
 ( من ا

 218 467 -1الفصل 

لى ع لى مليوني درهم كل شخص يعاقب بالحبس من سنتين ا  لف ا 
آ
شر سنوات وبغرامة من خمسة ا

و شراء طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.
 
 يقوم ببيع ا

لى   شخاص ا 
 
و مجموعة ا

 
و تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من شخص ا

 
طفال كل فعل ا

 
يقصد ببيع ال

شخاص بمقابل كيفما كان نوعه.
 
و مجموعة ا

 
خر ا

آ
 شخص ا

                                                 
نظر هامش الفصل   215
أ
علاه.  378ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   216
أ
علاه.    378ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   217
أ
علاه 378ا

أ
 .ا

ول من الك تاب الثالث بالفصل  218
أ
، بالمادة الرابعة من القانون رقم 467-4إلى الفصل  746-1تممت فصول الفرع الثاني من الباب الثامن من الجزء ال

 5) 1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175(، ج ر عدد 2003نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03
 .    121( ص 2004يناير 
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ولى من هذا الفصل:يعاقب بالعقوبة المنصوص عل 
 
 يها في الفقرة ال

و من له سلطة على ط –
 
و المقدم ا

 
و الوصي ا

 
و الكافل ا

 
حدهما ا

 
و ا

 
بوين ا

 
وكل من حرض ال

 
 فل ا

عان عليه.
 
و ا

 
و سهل ذلك ا

 
 يتولى رعايته على بيع طفل دون سن الثامنة عشرة ا

و سهل ذلك  –
 
و شراء طفل دون سن الثامنة عشرة ا

 
عان كل من قام بالوساطة في بيع ا

 
و ا

 
ليه عا

ية وسيلة من الوسائل.
 
 با

 يعاقب على محاولة ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة. 

ك ثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل  
 
و ا

 
 40يجوز الحكم على المدان بالحرمان من حق ا

لى عشر سنوات. قامة من خمس ا   وبالمنع من ال 

 467-2الفصل 

لف درهم ما لم يكن  يعاقب بالحبس من
 
لى عشرين ا لف ا 

آ
لى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة ا سنة ا 

و حرض 
 
و توسط ا

 
شد، كل من استغل طفلا دون الخامسة عشرة سنة لممارسة عمل قسري ا

 
الفعل جريمة ا

 .219على ذلك

جبار الطفل على ممارسة عمل ل يسمح به الق  انون يقصد بالعمل القسري بمفهوم الفقرة السابقة ا 
 
 وا

و تكوينه.
 
خلاقه ا

 
و ا

 
و سلامته ا

 
 القيام بعمل مضر بصحته ا

 467-3الفصل  

فعال المنصوص عليها 
 
ي فيعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من حاول ارتكاب ال

 .467-2و 467-1الفصول 

 467-4الفصل 

فعال المعاقب عليها  464تسري مقتضيات الفصل 
 
 467-1في الفصول من هذا القانون على مرتكبي ال

لى   .467-3ا 

 في الجنايات والجنح ال  تي تحول دون التعرف على هوية الطفل: 3الفرع 

 ( 470 – 468)الفصول 

 468الفصل 

ي 
أ
و ا

أ
و القابلة ا

أ
و المولدة ا

أ
و الحكيمة ا

أ
و ملاحظ الصحة ا

أ
و الجراح ا

أ
ب، وعند عدم وجوده، الطبيب ا

أ
ال

و وقعت بمحله، يعاقب بال
أ
وعشرين إلى مائ تي  حبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائةشخص حضر الولدة ا

                                                 
 منشور بالجريدة الرسمية عدد  219

أ
 .641(، ص 2004فبراير 19) 1424ذو الحجة  28بتاريخ  5188استدراك خطا
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جل القانوني، وذلك في الحالت التي يكون فيها التصريح 220درهم
أ
، إذا لم يقم بالتصريح بالزدياد في ال

 .221واجبا

 469الفصل 

لى إ من عثر على وليد، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ول السلطات المحلية، يعاقب بالحبس من شهر
و بإحدى هاتين العقوبتين فقط.مائتي شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى 

أ
 درهم ا

 222470الفصل 

 
أ
نه ولد لمرا

أ
و تقديمه ماديا على ا

أ
خر ا

 
و استبداله بطفل ا

أ
و تغييبه ا

أ
و إخفاءه ا

أ
لده، ة لم تمن تعمد نقل طفل ا

 يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس.

نه ولد حيا، فإن العقو
أ
شهر إلى سنتين.فإذا لم يثبت ا

أ
 بة تكون الحبس من ثلاثة ا

نه لم يولد حيا، فإن المتهم يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين 
أ
ما إذا ثبت ا

أ
لف ومائتا

 
ين وغرامة من ا

لف درهم
 
لى مائة ا و بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ا 

أ
 ا

ذا كان الفاعل من  ولى من هذا الفصل، ا 
 
صول اتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ال

 
لطفل ا

و له سلطة عليه.
 
و شخصا مكلفا برعايته ا

 
 ا

 في خطف القاصرين وعدم تقديمهم : 4الفرع 

 (478 – 471)الفصول 

 471الفصل 

و إغ
أ
و لستدراجه ا

أ
و التدليس لختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما ا

أ
و التهديد ا

أ
 من استعمل العنف ا

أ
و رائه ا

ماكن التي وضع فيها من طرف من 
أ
و بواسطة غير نقله من ال

أ
و إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه ا

أ
ه، له سلطة ا

 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

 472الفصل 

ا إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه عن اثني عشر عام
 فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة.

                                                 
دنى لجميع الغرامات الجنحية إلى مائ تي درهم بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم   220

أ
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3.80تم رفع الحد ال

ن ؛ وبمقتضى المادة الفريدة م835( ص1982ليوز يو 7) 1402رمضان  15بتاريخ  3636(، ج ر عدد 1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283
 3) 1415فر ص 24بتاريخ  4266(، ج ر عدد 1994يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم  25.93القانون رقم 
غسطس 

أ
دنى للغرامة الجنحية يزيد عن 1231( ص 1994ا

أ
صبح الحد ال

أ
 درهم.  1.200، ا

ن المادة    221
أ
من رجب  25بتاريخ  1.02.239المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  37.99من القانون رقم  31تجدر الإشارة ا

ك توبر  3) 1423
أ
ن درهم كل م 1200على  300مالية من  بغرامة عاقبت، 3150، ص (2002نونبر  7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054(، ج ر عدد 2002ا

و وفاةو
أ
حكام المادة  جب عليه التصريح بولدة ا

أ
جل القانوني. 24والمادة  16طبقا ل

أ
  ولم يقم بهذا الإجراء، داخل ال

( ، ج ر عدد 2003نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03تمم بالمادة الثانية من القانون رقم   222
 .     121( ص 2004يناير  5)  1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175
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لقاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني، فإن العقوبة تكون ومع ذلك، فإذا كان ا
 السجن من خمس إلى عشر سنوات.

 473الفصل 

ن
أ
و كان غرضه ا

أ
و تحت إشرافه فدية مالية، ا

أ
خذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته ا

أ
 إذا ا

 ن القاصر المجني عليه.يحصل على هذه الفدية، كانت عقوبته السجن المؤبد، مهما تكن س

شر ومع ذلك، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة، فإن العقوبة تكون السجن من ع
 إلى عشرين سنة.

 474الفصل 

، يعاقب على الختطاف، بالإعدام، إذا تبعه موت 473إلى  471في الحالت المشار إليها في الفصول 
 القاصر.

 223475الفصل 

و غرر بقاصر تقل سنه عن من اختط
أ
و  ثمان عشرة سنةف ا

أ
بدون استعمال عنف ول تهديد ول تدليس ا

 (500) إلى خمسمائة (200) مائتينحاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
 .224درهم

 476الفصل 

يعاقب بالحبس من من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، 
 شهر إلى سنة.

 477الفصل 

ي شخص يمتنع عن 
أ
و ا

أ
م ا

أ
و ال

أ
ب ا

أ
و نافذا بصفة مؤقتة، فإن ال

أ
إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا ا

و حمل 
أ
و عنف ا

أ
و غرر به، ولو دون تدليس ا

أ
تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه ا

و من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من  غيره على التغرير به
أ
و اختطافه ممن عهد إليه بحضانته ا

أ
ا

لف درهم مائتينشهر إلى سنة وغرامة من 
أ
 .225إلى ا

ن يصل إلى ثلا
أ
بوية على القاصر، فإن الحبس يمكن ا

أ
ث فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولية ال

 سنوات.

                                                 
ولى من القانون رقم  223

أ
؛ وحذفت الفقرة الثانية بالمادة 2003نونبر  11بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غير بالمادة ال

ولى جماد 11بتاريخ  6238، ج ر عدد 2014فبراير  20ر في الصاد 1.14.06الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  15.14الفريدة من القانون رقم 
أ
 1435ى ال

 .    3138( ص 2014مارس  13)
نظر هامش الفصل   224
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   225
أ
علاه. 468ا

أ
 ا



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

 149 اسات والتوثيقوحدة الدر 

 478الفصل 

و مهرب في غير الحالت التي ي
أ
كون فيها الفعل مشاركة معاقبا عليها، فإن من تعمد إخفاء قاصر مخطوف ا

و هارب من سلطة من لهم الولية القانونية عليه، وكذلك من تعمد تهريبه من البحث عنه، يعاقب 
أ
و مغرر به ا

أ
ا

و بإحدى هاتين العقوب 226إلى خمسمائة درهم مائتينبالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
أ
 تين فقط.ا

سرة: 5الفرع 
 
همال ال  227 في ا 

 (482 – 479)الفصول  

 479الفصل 

و بإحدى هاتين العقوبتين  2.000إلى  228200يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 
أ
درهم ا

 فقط:

سرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل1
أ
حدهما بيت ال

أ
م إذا ما ترك ا

أ
و ال

أ
ب ا

أ
و  ( ال

أ
ا

و الحضانة، بعض و
أ
و الوصاية ا

أ
بوية ا

أ
 اجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولية ال

سرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلي
أ
جل الشهرين إل بالرجوع إلى بيت ال

أ
ة ة بصور ول ينقطع ا

 نهائية،

نه2
أ
ك ثر من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم ا

أ
 ا حامل.( الزوج الذي يترك عمدا، ل

 480الفصل 

حد 
أ
و ا

أ
و قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه ا

أ
يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي ا
مسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، 

أ
و فروعه وا

أ
صوله ا

أ
 ا

 وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،

داء في 
أ
محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة ال

 .229ذلك

 

                                                 
نظر هامش الفصل   226

أ
علاه 378ا

أ
   ا

نظر المقتضيات  227
أ
طفال المهملين ا 5.011نون رقم القامن الباب السادس من  31و 30الواردة في المادتين  الزجرية ا

أ
لصادر بتنفيذه المتعلق بك فالة ال

خر  1.02.172الظهير الشريف رقم 
 
خرة  10بتاريخ  5031(، ج ر عدد 2002يونيو  13) 1423بتاريخ فاتح ربيع ال

 
غسطس  19) 1423جمادى ال

أ
( 2002ا

 : 2362ص 
كبونها في حق التي يرت الجرائم ل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين علىجريمة في حق المك فو ارتكابه على الكافل عند تطبق :30 المادة
ولد.

أ
ولد يرتكبها جريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب على الجرائم التي ارتكابه على المك فول عند تطبق ال

أ
 في حق الوالدين. ال

و العناية التي تستلزمها حالتهعم يمتنع الشخص الذي يعاقب :31 المادة
أ
ن يقدم لطفل وليد مهمل، المساعدة ا

أ
و دا عن ا

أ
و عن إخبار مصال ا

أ
ح الشرطة ا

و السلطات المحلية لمكان العثور عليه،
أ
 المقررة في القانون الجنائي.  بالعقوبات الدرك ا

دنى للغرامة الجنحية يزيد عن  228
أ
صبح الحد ال

أ
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم  25.93ة من القانون رقم درهم، بمقتضى المادة الفريد 1.200ا

غسطس  3) 1415صفر  24بتاريخ  4266(، ج ر عدد 1994يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284
أ
 . 1231( ص 1994ا

قص 202تنص المادة  229
أ
داء لمدة ا

أ
ولد عن ال

أ
نه: "كل توقف ممن تجب عليه نفقة ال

أ
سرة على ا

أ
اها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه من مدونة ال

سرة". 
أ
حكام إهمال ال

أ
 ا
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 480230-1الفصل 

شهر وغرامة من 
 
لى ثلاثة ا لى  2.000يعاقب بالحبس من شهر واحد ا  ن بيت درهم، عن الطرد م 5.000ا 

رجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في ال و المتناع عن ا 
 
من  53مادة الزوجية ا
 
 
 .، وتضاعف العقوبة في حالة العودسرةمدونة ال

 231481الفصل 

 إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها الشخص
و المستحق للنفقة

أ
و المطرود من بيت الزوجية، المهمل ا

 
يضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة  ا

أ
تنفيذا  تختص هي ا

 .480-1و 480و 479الفصول لمقتضيات 

و من شكايةإل بناء على  ،ل يجوز رفع هذه الدعاوى
 
الشخص  الشخص المطرود من بيت الزوجية ا
نها ترفع مباشر 

أ
و نائبه الشرعي مع الإدلء بالسند الذي يعتمد عليه، غير ا

أ
و المستحق للنفقة ا

أ
رف ة من طالمهمل ا
 .مقترف للجريمةعندما يكون النائب الشرعي المذكور هو ال العامةالنيابة 

ن يسبق المتابعة
أ
عذار المحكوم عليه ،يجب ا ن يقوم بما عليه في ظرف  بالنفقة ا 

أ
  .يوماثين لاثبا

حد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على 
أ
من تعليمات ويتم هذا العذار في شكل استجواب يقوم به ا

 .العامةالنيابة 

و ليس له محل إقامة المحكوم عليه إذا كان 
أ
معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك هاربا ا

 ويستغني عن الستجواب.

 481232-1الفصل 

ن تنازل المشت 480-1و 480و 479في الحالت المنصوص عليها في الفصول  كي من هذا القانون، فا 
ثار المقرر القضائي المك تسب لقوة الشيء المقضي به في حالة 

آ
 دوره.صعن الشكاية يضع حدا للمتابعة ول

 482فصل ال

و 
أ
ك ثر منهم، وذلك نتيجة سوء المعاملة ا

أ
و ا

أ
و بواحد ا

أ
طفاله ا

أ
بوين في إلحاق ضرر بالغ با

أ
حد ال

أ
إذا تسبب ا

و التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة 
أ
و عدم العناية ا

أ
و سوء السلوك ا

أ
إعطاء القدوة السيئة في السكر ا

خلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إل
أ
و ال

أ
من ا

أ
و ال

أ
، سواء 233إلى خمسمائة درهم مائتينى سنة وغرامة من ا

م ل.
أ
بوية ا

أ
 حكم عليه بالحرمان من السلطة ال

                                                 
 5صادر في  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم   230

خرة 
 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
 .1449( ص 2018مارس  12) 1439جمادى ال

 5صادر في  91.18.1المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم   231
خرة 

 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
 1449( ص 2018مارس  12) 1439جمادى ال

 5صادر في  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم   232
خرة 

 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
 . 1449( ص 2018مارس  12) 1439جمادى ال

نظر هامش الفصل   233
أ
علاه.  846ا

أ
 ا
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ك ثر من الحقوق المشار 
أ
و ا

أ
ن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد ا

أ
ويجوز علاوة على ذلك، ا

 من خمس سنوات إلى عشر. 40إليها في الفصل 

داب: 6الفرع 
آ
 في انتهاك ال

 ( 496 – 483)الفصول 

 483الفصل 

فعال، يعاقب 
أ
و ال

أ
و بالبذاءة في الإشارات ا

أ
من ارتكب إخلال علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد ا

 .234إلى خمسمائة درهم مائتينبالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 

ك ثر شاهدوا
أ
و ا

أ
و ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص ا

أ
 ذلك عفوا ا

نظار العموم.
أ
و في مكان قد تتطلع إليه ا

أ
 بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، ا

 235484الفصل 

و حاول هتك عرض قاصر 
أ
تقل سنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف ا

و شخص معروف بضعف قواه العقلية
 
و معاق ا

 
و عاجز ا

 
نثى.، سواء كان ذكعن ثمان عشرة سنة ا

أ
و ا

أ
 را ا

 236485الفصل 

نثى، 
أ
و ا

أ
ي شخص ذكرا كان ا

أ
و حاول هتك عرض ا

أ
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك ا

 مع استعمال العنف.

و
 
و معاقا ا

 
و كان عاجزا ا

 
ذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة ا نه ا 

 
فا معرو  غير ا

 من عشر إلى عشرين سنة.، فإن الجاني يعاقب بالسجن بضعف قواه العقلية

 237486الفصل 

ة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. 
أ
 الغتصاب هو مواقعة رجل لمرا

نه
 
و إذا كانت سن المجني عليها تقل  غير ا

 
و معاقة ا

 
و كانت عاجزة ا

 
عروفة معن ثمان عشرة سنة ا

و حاملا
 
 من عشر إلى عشرين سنة. ، فإن الجاني يعاقب بالسجنبضعف قواها العقلية ا

                                                 
نظر هامش الفصل   234

أ
علاه 468ا

أ
 ا

(، ج ر عدد 0320نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03تمم بالمادة الثانية من القانون رقم    235
 .     121( ص 2004يناير  5)  1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175

(، ج ر عدد 0320نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03من القانون رقم تمم بالمادة الثانية   236
 .       121( ص 2004يناير  5)  1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175

(، ج ر عدد 2003نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03تمم بالمادة الثانية من القانون رقم  237
 .     121( ص 2004يناير  5)  1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175
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 487الفصل  

جرة عن
أ
و خادما بال

أ
و وصيا عليها ا

أ
و ممن لهم سلطة عليها ا

أ
صول الضحية ا

أ
دها إذا كان الفاعل من ا

ي شخص استعان
أ
و رئيسا دينيا، وكذلك ا

أ
و كان موظفا دينيا ا

أ
شخاص السالف ذكرهم، ا

أ
حد من ال

أ
و عند ا

أ
 ا

شخاص فإن العقوبة 
أ
و بعدة ا

أ
 هي:في اعتدائه بشخص ا

 .484السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل  –

ولى من الفصل  –
أ
 .485السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة ال

 .485السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل  –

ولى من الفصل السجن من عشر إلى عش –
أ
 .486رين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة ال

 .486السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل  –

 488الفصل 

، ، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها487إلى  484في الحالت المشار إليها في الفصول 
تي:فإن العقوب

 
 ة تكون على التفصيل ال

 .484السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل  –

ولى من الفصل  –
أ
 .485السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة ال

 .485السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل  –

ولى من الفصل  –
أ
 .486السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة ال

 .486السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل  –

شخاص المشار إليهم في الفصل 
أ
حد ال

أ
نه إذا كان الجاني ا

أ
قصى المقرر 487على ا

أ
، فإن الحد ال

 للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب. 
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 جرائم العرض
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أ
علاه. 468ا

أ
   238ا

 324.0ية بموجب القانون رقم سنة، وإضافة الشخص العاجز والمعاق والشخص المعروف بضعف قواه العقل 18سنة إلى  15سن الضحية من  م رفعت 239
يناير  5 ) 1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175(، ج ر عدد 2003نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

   .     121( ص 2004
الصادر بتنفيذه  24.03ف قواها العقلية بموجب القانون رقم سنة، وإضافة العاجزة والمعاقة والمعروفة بضع 18سنة إلى  15سن الضحية من  م رفعت 240

علاه. 1.03.207الظهير الشريف رقم 
أ
   المشار إليه ا

 الظروف المشددة العقوبة المقررة وصف الجريمة

 
قل 

 
سن المجني عليه ا

 سنة 15من 

و صفة الفاعل 
 
افتضاض ا
و تعدد 488)الفصل 

 
( ا
 (487الجناة )الفصل 

اجتماع 
الظرفين المشددين 
الفتضاض وصفة 

 (488)الفصل  الفاعل

ني بالحياء الإخلال العل
 (483)الفصل 

الحبس من شهر إلى 
سنتين وغرامة من 

 500إلى  200
 238درهم

   

 18هتك عرض قاصر دون 
و  239سنة

أ
و معاق ا

أ
و عاجز ا

أ
ا

شخص معروف بضعف قواه 
العقلية بدون عنف )الفصل 

488) 

الحبس من سنتين 
 إلى خمس سنوات

 

السجن من خمس 
 إلى عشر سنوات

قصى لعقوبة 
أ
الحد ال

 قررةالسجن الم

هتك العرض بعنف )الفصل 
485) 

السجن من خمس 
 إلى عشر سنوات

 (1)فقرة 

سنة إذا  20السجن من عشر إلى 
كان سن المجني عليه طفلا تقل 

و  18سنه عن 
أ
و كان عاجزا ا

أ
سنة ا

و معروفا بضعف قواه العقلية 
أ
معاقا ا
 (2)فقرة 

السجن من عشر -
 إلى عشرين سنة

السجن من -
عشرين إلى ثلاثين 

 سنة

 نفس العقوبة-
 

 نفس العقوبة-

  
 (486الغتصاب )

السجن من خمس 
إلى عشر سنوات 

 (1)فقرة

سنة إذا  20السجن من عشر إلى 
كانت سن المجني عليها تقل عن 

و  18
أ
و معاقة ا

أ
و كانت عاجزة ا

أ
سنة ا

و 
أ
معروفة بضعف قواها العقلية ا

 240حاملا

السجن من عشر -
 إلى عشرين سنة

من  السجن-
ى ثلاثين عشرين إل

 سنة

 نفس العقوبة-
 نفس العقوبة-
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 489الفصل 

شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 
أ
لف درهم مائتينيعاقب بالحبس من ستة ا

أ
من ارتكب فعلا من  241إلى ا

شد.
أ
فعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة ا

أ
 ا

 490الفصل 

ة 
أ
ل تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها كل علاقة جنسية بين رجل وامرا

 بالحبس من شهر واحد إلى سنة.

 242491الفصل 

حد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ول تجوز المتا
أ
بعة يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين ا

و الزوج المجني عليه.
أ
 في هذه الحالة إل بناء على شكوى من الزوجة ا

ن تق
 
نه يمكن للنيابة العامة ا حد الزوجين خارج تراب المملكة، فا 

 
نه في حالة غياب ا

 
قائيا وم تلغير ا

خر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة.
آ
 بمتابعة الزوج ال

 492الفصل 

و الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة 
أ
حد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج ا

أ
تنازل ا

 وجية.الز 

ثارفإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا 
 
 الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد ل

و الزوجة المحكوم عليها.
أ
 الزوج ا

 ول يستفيد مشارك الزوجة ول مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل.

 493الفصل 

حد ضباط الل تثبت إل ب 491و 490الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 
أ
شرطة ناء على محضر رسمي يحرره ا

و اعتراف قضا
أ
وراق صادرة عن المتهم ا

أ
و ا

أ
و بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب ا

أ
 ئي.القضائية في حالة التلبس ا

 243496و  495و 494ل والفص

لغيت.
أ
 ا

                                                 
نظر هامش الفصل   241

أ
علاه.    468ا

أ
 ا

ولى من القانون رقم  242
أ
علاه.  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غير بالمادة ال

أ
 المشار إليه ا

لغيت بمقتضى ا 243
أ
(، ج ر 2013يوليوز  27) 1434رمضان  18بتاريخ  1.13.71الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  92.13لمادة الفريدة من القانون رقم ا
غسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177عدد 

أ
     .5736( ص 2013ا
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فساد الشباب :2447الفرع   في الستغلال الجنسي وفي ا 

 (504 – 497)الفصول 

 245497الفصل 

لف درهم كل من يعاقب بالح
 
لى مائتي ا لف ا 

 
لى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ا بس من سنتين ا 

و سهلها لهم.
 
و شجعهم عليها ا

 
و البغاء ا

 
 حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة ا

 246498الفصل 

لى مليون درهميعاقب بالحبس من  لف ا 
آ
لى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة ا ، ما لم يكن سنة ا 

تية:فعله جريم
 
فعال ال

أ
حد ال

أ
شد كل من ارتكب عمدا ا

أ
 ة ا

ية وسيلة كانت؛ - 1
أ
شخاص للبغاء وذلك با

أ
و جلب ال

أ
و حمى ممارسة البغاء ا

أ
و ساعد ا

أ
عان ا

أ
 ا

و  - 2
أ
ي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء ا

أ
خذ با

أ
خذ معونات من ا

 
و ا

 
الدعارة ا

و الدعارة وهو 
 
 ؛يعلم بذلكشخص اعتاد على تعاطي البغاء ا

 عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك؛ - 3

و مار  - 4
 
و الدعارة برضاه ا

 
و حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء ا

 
و سلم ا

 
و استدرج ا

 
 س عليهاستخدم ا

و الستمرار في ذلك؛
 
و الدعارة ا

 
جل ممارسة البغاء ا

 
 ضغوطا من ا

ية صفة كانت، بين من يتعا - 5
 
و الدعارة وبين من يستغل بغامارس الوساطة، با

 
و ء الغيطى البغاء ا

 
ر ا

و يؤدي مقابلا عن ذلك؛
 
 دعارته ا

عطاء تبرير وهمي لموارده المالية؛ - 6 و دعارة الغير على ا 
 
 ساعد من يستغل بغاء ا

تاد عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه مع شخص اع - 7
و اعلى تعاطي البغا

 
شخاص يتعاطون البغاء ا

 
و عدة ا

 
و له علاقات مشبوهة مع شخص ا

 
و الدعارة ا

 
 ة؛لدعار ء ا

عادة التربية التي تقوم بها القط - 8 و ا 
 
و المساعدة ا

 
و المراقبة ا

 
عمال الوقاية ا

 
 عرقل ا

 
ت اعات ا

آ
 و الهيا

 
و ا

و معرضين لتلك ال
 
و الدعارة ا

 
شخاص يمارسون البغاء ا

 
 ممارسة.المنظمات المؤهلة لذلك تجاه ا

                                                 
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر  103.13نون رقم غير عنوان الفرع السابع من الباب الثامن من الك تاب الثالث بالمادة الثالثة من القا 244

خرة  5صادر في  1.18.19بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
مارس  12) 1439جمادى ال

 .1449( ص 2018
ولى من القانون رقم  245

أ
علاه.  1.03.207الظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه  24.03غير بالمادة ال

أ
   المشار إليه ا

علاه.  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم  246
أ
    المشار إليه ا
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 247499الفصل 

عشر سنوات وغرامة من ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى 
لى مليوني درهم لف ا 

آ
تية: عشرة ا

 
 في الحالت ال

  إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة؛ - 1

ذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة ب - 2 عا  و ال 
 
و بسبب المرض ا

 
اقة سبب سنه ا

و كان معروفا لدى الفاعل؛
 
ة حامل سواء كان حملها بينا ا

 
و ضد امرا

 
و نفسي ا

 
و نقص بدني ا

 
 ا

شخاص؛ - 3
 
ذا ارتكبت الجريمة ضد عدة ا  ا 

شخاص المذكورين في الفصل  - 4
 
حد ال

 
و ا

 
حد الزوجين ا

 
ذا كان مرتكب الجريمة هو ا ذا همن  487ا 

 القانون؛

ذا  - 5 و استعملت وسائلا 
 
و تدليس ا

 
و استغلال للسلطة ا

 
كراه ا ر للتصوي استعمل في ارتكاب الجريمة ا 

و التسجيل؛
 
 ا

و ا - 6
 
ذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء ا في  لدعارةا 

و المحافظة على النظام العام؛
 
و الشبيبة ا

 
 حماية الصحة ا

ذا كان مرتك - 7 ؛ا 
 
و مخبا

 
 ب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر ا

8 -  
 
و مشاركين دون ا

 
و مساهمين ا

 
صليين ا

 
شخاص ك فاعلين ا

 
ذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة ا ن ا 

 يكونوا عصابة؛

و - 9
 
لى جمهور غير محدد ا ذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل التصال ا  لى  ا  ا 

شخاص محددين. 
 
 ا

 248499-1الفصل 

فعال المنصوص عليها في الفصل يعاقب ع
 
علاه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوا 499لى ال

 
ت ا

جرامية. ذا ارتكبت بواسطة عصابة ا  لى ثلاثة ملايين درهم ا  لف ا 
 
 وعشرين سنة وبالغرامة من مائة ا

 249499-2الفصل  

فعال المنصوص عليها في الفصل 
 
ذا ا 499-1والفصل  499يعاقب بالسجن المؤبد على ال رتكبت ا 

عمال وحشية.
 
و ا

 
 بواسطة التعذيب ا

                                                 
(، ج ر 2003نونبر  11) 1424من رمضان  16يخ بتار 1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم  247

      . 121( ص 2004يناير  5)  1424ذو القعدة  12بتاريخ  5175عدد 
علاه.  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم  248

أ
     المشار إليه ا

علاه.  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم  249
أ
     المشار إليه ا
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 500الفصل 

فعال المكونة لعناصر 499إلى  497يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 
أ
، ولو كانت بعض ال

 الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.

 250501الفصل 

لى مليوني دره لف ا 
آ
لى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة ا ربع سنوات ا 

 
ن مم كل يعاقب بالحبس من ا

تية:
آ
فعال ال

 
حد ال

 
و بواسطة الغير ا

 
 ارتكب مباشرة ا

و مؤسسة  - 1
 
و المشاركة في تمويل محل ا

 
و تمويل ا

 
دارة ا و ا 

 
و استغلال ا

 
و تسيير ا

 
ستعمل تحيازة ا

و البغاء؛
 
 بصفة اعتيادية للدعارة ا

و المشاركة في  - 2
 
و تمويل ا

 
دارة ا و ا 

 
و استغلال ا

 
و تسيير ا

 
 تمويل قيام من يتولى حيازة ا

 
سة ية مؤسا

و 
 
شخاص للدعارة ا

 
و عدة ا

 
و يستعملها العموم بالعتياد على قبول ممارسة شخص ا

 
 لبغاءامفتوحة للعموم ا

و تغاضيه
 
و البغاء ا

 
جل الدعارة ا

 
و قبول بحثهم داخلها عن زبناء ل

 
و ملحقاتها ا

 
و عن ذ داخل المؤسسة ا

 
لك ا

 تشجيع السياحة الجنسية؛

ماكن ل - 3
 
و ا

 
نهم  251يستعملها العموم وضع محلات ا

 
شخاص مع العلم با

 
و عدة ا

 
شارة شخص ا رهن ا 

و البغاء؛
 
 سيستعملونها للدعارة ا

شخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل.
 
 تطبق نفس العقوبة على مساعدي ال

دانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه ال ن يؤمر في الحكم بال 
 
 ممحكويجب في جميع الحالت، ا

و بصفة مؤقتة.
 
غلاق المحل نهائيا ا ن يحكم با 

 
 عليه كما يجوز ا

 252501-1الفصل 

ذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول  لى  497ا  رامة شخصا معنويا، فيعاقب بالغ 503ا 
ضافية والتدابير الوقائية ال لى ثلاثة ملايين درهم وتطبق في حقه العقوبات ال  لف ا 

آ
ا عليه منصوصمن عشرة ا
خلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه. 127في الفصل   من هذا القانون وذلك مع عدم ال 

 253502الفصل 

لف درهم
 
لى مائتي ا لف ا 

 
لى سنة وبالغرامة من عشرين ا  علنا ، من قاميعاقب بالحبس من شهر واحد ا 

و 
أ
و إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات ا

أ
شخاص، ذكورا ا

أ
ية بجلب ا

أ
و ا

أ
و ك تابات ا

أ
قوال ا

أ
سيلة وا

خرى.
أ
 ا

                                                 
علاه.  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03غير وتمم المادة الثالثة من القانون رقم  250

أ
     المشار إليه ا

 منشور بالجريدة الرسمية عدد  251
أ
 . 641(، ص 2004ايرفبر  19) 1424ذو الحجة  28بتاريخ  5188استدراك خطا

علاه. 1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم  252
أ
       المشار إليه ا

ولى من القانون رقم بغير  253
أ
علاه. 1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03المادة ال

أ
 المشار إليه ا



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

 158 اسات والتوثيقوحدة الدر 

   254503الفصل 

لف درهم
 
لى مائتي ا لف ا 

 
لى سنتين وبالغرامة من عشرين ا  يكون ما لم يعاقب بالحبس من شهر واحد ا 

شخاص يتعاطون البغاء في محلات
أ
شد، من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من ا

أ
 فعله جريمة ا

ية
أ
مكنة يتصرف فيها با

أ
و ا

أ
 صفة إذا كانت مما ل يستعمله الجمهور. ا

 255 503 -1الفصل 

لى   ثلاث سنوات يعاقب بالحبس من سنة ا 
 
لف درهم، من ا

 
لى خمسين ا لف ا 

آ
جل وبالغرامة من خمسة ا

ية وسيل
 
و ا

 
كراه ا و وسائل للا 

 
و تهديدات ا

 
وامر ا

 
خر جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير ا

 
ى ة ا

غراض ذات طبيعة جنسية.مستغلا السلطة التي تخوله
 
 ا له مهامه، ل

 503256-1-1الفصل 

شهر وغرامة من
 
لى ستة ا  يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد ا 

لى  2.000 معن في مضايقة الغير في الحالت ال 10.000ا 
 
حدى هاتين العقوبتين كل من ا و با 

 
 تالية:درهم ا

و غ1
 
غ. في الفضاءات العمومية ا

 
و ل

 
شارات ذات طبيعة جنسية ا و ا 

 
قوال ا

 
و ا

 
فعال ا

 
راض يرها، با

 جنسية؛

و2
 
و صور ذات طبيعة جنسية ا

 
و تسجيلات ا

 
لك ترونية ا و ا 

 
و هاتفية ا

 
غر  . بواسطة رسائل مك توبة ا

 
اض ل

 جنسية.

شخاص المكلفين بحفظ النظا
 
و من ال

 
ذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل ا م تضاعف العقوبة ا 

من في 
 
و غيرها.وال

 
 الفضاءات العمومية ا

 257 503-1-2الفصل 

لى خمس سنوات وغرامة من  لى  5.000يعاقب بالحبس من ثلاث ا  ذا ارتكب التح 50.000ا  رش درهم، ا 
و
 
و المحارم ا

 
صول ا

 
حد ال

 
و مكلفا برعايته  الجنسي من طرف ا

 
و سلطة على الضحية ا

 
 من له ولية ا

 
 له، و كافلاا

ذا كان الضحية قاصرا. و ا 
 
 ا

 258503-2فصل ال

و 
 
لى مليون درهم كل من حرض ا لف ا 

آ
لى خمس سنوات وغرامة من عشرة ا يعاقب بالحبس من سنة ا 

نشطة جنسية 
 
ظهار ا باحية، وذلك با  طفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد ا 

 
و سهل استغلال ا

 
شجع ا

                                                 
ولى من بغير   254

أ
علاه. 1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03القانون رقم المادة ال

أ
      المشار إليه ا

 03.131وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم ؛ 1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03المادة الخامسة من القانون رقم بتمم   255
علاه. ، 1.18.19در بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصا

أ
    المشار إليهما ا

 5صادر في  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم   256
خرة 

 
خرة  جمادى 23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
 .  1449( ص 2018مارس  12) 1439ال

 5صادر في  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم   257
خرة 

 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
 .  1449( ص 8201مارس  12) 1439جمادى ال

علاه.  1.03.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.03المادة الخامسة من القانون رقم بتمم    258
أ
    المشار إليه ا
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و 
 
و المشاهدة ا

 
و بالمحاكاة ا

 
ثناء الممارسة الفعلية ا

 
ية وسيلة كانت سواء ا

 
عضاء الجنسية با

 
ي تصوير للا

 
ا

غراض ذات طبيعة جنسية.
 
طفال يتم ل

 
 للا

و عرض  
 
و تصدير ا

 
و استيراد ا

 
و نشر ا

 
و توزيع ا

 
نتاج ا  تطبق نفس العقوبة على كل من قام با 

 
و  و بيعا

 
ا

باحية من هذا النوع.  حيازة مواد ا 

فعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة. 
 
 يعاقب على هذه ال

صول تضاعف العقو 
 
ذا كان الفاعل من ا ولى من هذا الفصل ا 

 
لطفل ابة المنصوص عليها في الفقرة ال

و له سلطة عليه.
 
و مكلفا برعايته ا

 
 ا

فعال المذكورة. 
 
 تطبق نفس العقوبة على محاولة ال

باحية.  تلاف المواد ال  دانة بمصادرة وا  مر الحكم الصادر بال 
 
 يا

و تعليق ال 
 
مر بنشر ا

 
ن تا

 
دانة.ويمكن للمحكمة ا  حكم الصادر بال 

دانة بسحب الترخيص الذي كا  مر، عند القتضاء، في الحكم بال 
 
ن يا

 
فيد ن يستعلاوة على ذلك، يمكن ا

و بصفة مؤقتة.
 
غلاق المحلات بصفة نهائية ا ن يحكم با 

 
 منه المحكوم عليه كما يجوز ا

 503259-2-1الفصل 

شد، يعاقب بالحبس م
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال لى سنة وغرامة من دون ال  شهر ا 

 
 10.000ن ستة ا

لى  و 30.000ا 
 
كره شخصا على الزواج باستعمال العنف ا

 
حدى هاتين العقوبتين فقط، من ا و با 

 
 د.التهدي درهم ا

ة بس
 
و التهديد، ضد امرا

 
كراه على الزواج باستعمال العنف ا ذا ارتكب ال  سها بب جنتضاعف العقوبة، ا 

و قاصر
 
و معر  ا

 
عاقة ا و في وضعية ا 

 
 .وفة بضعف قواها العقليةا

ل بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.  ل تجوز المتابعة ا 

ثار المقرر القضائي المك تسب لقوة الشيء المقض
آ
ي في به يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ول

 حالة صدوره.

 504الفصل 

 في هذا الفرع، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالت، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها
ك ثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 

أ
و ا

أ
وبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر  40بالحرمان من حق ا

 سنوات.

 ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.

                                                 
ع 1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم   259

أ
 لاه.المشار إليه ا
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موال: الباب التاسع
 
 في الجنايات والجنح المتعلقة بال

 ( 607 – 505الفصول )

موال: 1الفرع 
 
 في السرقات وانتزاع ال

 (539 – 505)الفصول 

 505الفصل 

من اختلس عمدا مال مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
 .260إلى خمسمائة درهم مائتين

 506الفصل 

شياء 
أ
حكام الفصل السابق، فإن سرقة ال

أ
الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى استثناء من ا
 .261إلى مائ تين وخمسين درهما مائتينسنتين وغرامة من 

شير إليه في الفصول 
أ
نه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما ا

أ
طبقت عليها  510إلى  507على ا

 العقوبات المقررة في تلك الفصول.

 507الفصل 

حدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل  يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد
أ
و ا

أ
إذا كان السارقون ا

خر من الظروف 303
 
ي ظرف ا

أ
و خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر ا

أ
، سواء كان ظاهرا ا

 المشددة.

حدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك الت
أ
و احتفظ ا

أ
ي وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون ا

و خصصت لهروبهم.استعملت 
أ
 لنقلهم إلى مكان الجريمة ا

 508الفصل 

و الرسائ
أ
و البضائع ا

أ
شخاص ا

أ
و في ناقلات تستعمل لنقل ال

أ
ل، السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية ا

و التفريغ، إذا اقتر 
أ
رصفة الشحن ا

أ
و ا

أ
و المطارات ا

أ
و الموانئ ا

أ
و المحطات ا

أ
و في نطاق السكك الحديدية ا

أ
ف نت بظر ا

قل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي، يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى واحد على 
أ
ال
 ثلاثين سنة.

 509الفصل 

تية
 
قل من الظروف ال

أ
 :يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على ال

                                                 
نظر هامش الفصل   260
أ
علاه.  468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل  261
أ
علاه. 468ا

أ
 ا
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و  –
أ
و تزي بغير حق بزي نظامي ا

أ
و التهديد به ا

أ
انتحال وظيفة من وظائ ف استعمال العنف ا

 السلطة.

 ارتكابها ليلا. –

ك ثر. –
أ
و ا

أ
 ارتكابها بواسطة شخصين ا

و كسر –
أ
و مفاتيح مزورة ا

أ
رض ا

أ
و نفق تحت ال

أ
و الداخل ا

أ
و الكسر من الخارج ا

أ
 استعمال التسلق ا

حد ملحقاته. 
أ
و ا

أ
و معد للسكنى ا

أ
و منزل مسكون ا

أ
و غرفة ا

أ
و شقة ا

أ
ختام للسرقة من دار ا

أ
 ال

و الهروب.إذا استعمل الس –
أ
 ارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة ا

جر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في  –
أ
و مستخدما با

أ
إذا كان السارق خادما ا

خر ذهب إليه صحبة مخدومه. 
 
و في مكان ا

أ
 منزل المخدوم ا

و معلمه  –
أ
و متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه ا

أ
و محل إذا كان السارق عاملا ا

أ
ا

و محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي 
أ
عمله ا

 ارتكب فيه السرقة. 

 510الفصل 

تية:
 
 يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف ال

 و انتحا
أ
و تزي بغير حق بزي نظامي ا

أ
و التهديد به ا

أ
ل وظيفة من وظائ ف استعمال العنف ا

 السلطة.

 .وقوعها ليلا 

 .ك ثر
أ
و ا

أ
 ارتكابها من شخصين ا

 ختام، حت
أ
و كسر ال

أ
و مفاتيح مزورة ا

أ
رض ا

أ
و استخدام نفق تحت ال

أ
و الكسر ا

أ
ى استعمال التسلق ا

و كان الكسر داخليا. 
أ
 ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، ا

  وقات الحريق
أ
و الثور ارتكاب السرقة في ا

أ
و الغرق ا

أ
و الفيضان، ا

أ
و النهدام ا

أ
و النفجار ا

أ
و الا

أ
تمرد ة ا

خرى. 
أ
ية كارثة ا

أ
و ا

أ
 ا

 .و العام
أ
 إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل، الخاص ا

 511الفصل 

و متنقل، سواء كان مسكون
أ
وى، ثابت ا

أ
و ما

أ
و خيمة ا

أ
و مسكن ا

أ
و بيت ا

أ
 ا فعلايعد منزل مسكونا كل مبنى ا

ي بناية داخلة 
أ
و ا

أ
و معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل ا

أ
ي فا

و الحائط العام.
أ
 نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج ا
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 512الفصل 

ي وسيلة من وسائل الإ
أ
و محاولة التغلب على ا

أ
ويعد كسرا التغلب ا

أ
و الإتلاف ا

أ
ية  غلاق سواء بالتحطيم ا

أ
با

و 
أ
ثاث ا

أ
و ا

أ
خذ شيء موضوع في مكان مقفل ا

أ
و من ا

أ
خرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، ا

أ
طريقة ا

 وعاء مغلق. 

 513الفصل 

و مكان 
أ
و بستان ا

أ
و حديقة ا

أ
ية بناية ا

أ
و ا

أ
و حظيرة ا

أ
و ساحة ا

أ
و مبنى ا

أ
سور، ميعد تسلقا الدخول إلى منزل ا

خرى.وذلك بطر
أ
و الحواجز ال

أ
و السقوف ا

أ
بواب ا

أ
و ال

أ
 يق تسور الحوائط ا

 514الفصل 

و التي لم يعدها المال
أ
و المغيرة ا

أ
و الزائ فة ا

أ
و المفاتيح المقلدة ا

أ
و اتعد مفاتيح مزورة المخاطيف ا

أ
لحائز ك ا

ماكن التي فتحها السارق.
أ
 لفتح ال

 ارق بغير حق.ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به الس

 515الفصل 

شهر إلى سنتين، وغرامة من 
أ
و غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

أ
إلى خمسمائة  مائتينمن زيف ا

 .262درهم

قفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة 
أ
فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة ال

شد.، ما لم يكن 263من مائ تين وخمسين إلى خمسمائة درهم
أ
عمال المشاركة في جريمة ا

أ
 فعله عملا من ا

 516الفصل 

ي مكان مخصص لستعمال الجمهور، الموجود خارج 
أ
و ا

أ
تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات ا

و نهار 
أ
ن يتجول فيها ليلا ا

أ
ي كان.حدود العمران والتي يستطيع كل فرد ا

أ
 ا دون معارضة قانونية من ا

 517264الفصل 

و من سرق من الحقو
أ
و صغيرة، ا

أ
و مواشي، كبيرة ا

أ
و دواب للركوب ا

أ
و عربات ا

أ
و دواب للحمل ا

أ
ل خيول ا

دوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من
أ
لف درهم. ا

آ
لى خمسة ا لف ومائتين ا 

 
 ا

حجار من محاجرها
أ
ماكن قطعها وال

أ
خشاب من ا

أ
  وتطبق نفس العقوبة على سرقة ال

أ
 ووالرمال من الشواطئ ا

سماك 
أ
ماكنها الطبيعية وال

أ
و من ا

أ
ودية ا

أ
و من ال

أ
و ترعمن الك ثبان الرملية الساحلية ا

أ
و حوض ا

أ
 ة خاصة.من بركة ا

                                                 
نظر هامش الفصل   262
أ
علاه.  468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل  263
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

غسطس  17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.152الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  10.11غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم  264
أ
ج (، 2011ا

 .4396( ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975ر عدد 
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ماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تح
أ
مر بجنحة سرقة الرمال من ال

أ
نه إذا تعلق ال

أ
ديد غير ا

 الكمية المسروقة منها، فإن الغرامة تكون خمسمائة درهم عن كل 
أ
لف ومائ تي ن متر مكعب على ا

أ
ل تقل عن ا

 درهم. ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب.

لت
 
ن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسني النية، ال

أ
مر المحكمة، علاوة على ذلك، با

أ
 تا

و كانت ستستعمل ف
أ
شياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة ا

أ
دوات وال

أ
و الوال

أ
تي ي ارتكابها ا

ته. 
أ
و كانت معدة لمكافا

أ
 تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة ا
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وصف 
 الجريمة

 الختصاص العقوبة

 الظروف المشددة

السلاح 
)الفصل 
507) 

الطريق 
العمومي 
)الفصل 
508) 

 (510)الفصل  (509)الفصل 

 السرقة الخفيفة 

  506)الفصل 

 (1فقرة 

الحبس من شهر إلى 
 200سنتين وغرامة من 

والحرمان  درهما 250إلى 
من الحقوق والمنع من 

 الإقامة

جنحة 
 ضبطية

حد  
أ
مع ا

الظروف 
المشددة 
المشار إليها 
في الفصل 

509. 

 

 

 

 

 

 

 

السرقة مع 
ظرفين على 
قل من 

أ
ال

الظروف 
تية:

 
 المشددة ال

 العنف؛

ارتداء زي نظامي 
 بغير حق؛

 لليل؛ا

 تعدد السارقين؛

الكسر، 
التسلق، مفاتيح 
مزورة، كسر 
ختام، )في 

أ
ال

 منزل مسكون(؛

استعمال ناقلة 
لية؛

 
 ا

و 
أ
السارق خادم ا

و 
أ
جر ا

أ
مستخدم با

و متعلم 
أ
عامل ا

 مهنة.

 

حد 
أ
السرقة مع ا

الظروف المشددة 
تية:

 
 ال

 العنف؛

ارتداء زي نظامي 
 بغير حق؛

 الليل؛

 تعدد السارقين؛

و التس
أ
لق الكسر ا

و 
أ
و مفاتيح مزورة ا

أ
ا

ختام )في 
أ
كسر ال

منزل ولو غير 
 مسكون(؛

ثناء إحدى 
أ
ا

 الكوارث؛

المسروق شيء 
مستخدم لضمان 
سلامة وسائل 

 النقل.

 

 السرقة 

 (505)الفصل

 

الحبس من سنة إلى 
خمس سنوات وغرامة 

 درهم 500إلى  200من 
والحرمان من الحقوق 

( والمنع من 40)الفصل 
 الإقامة.

جنحة 
 
أ
 ديبيةتا

 
السجن المؤبد 

 ( 507)الفصل
 جناية

 
السجن من عشرين إلى 
ثلاثين سنة 

 (508)الفصل
 جناية

 

 

 

 
السجن من عشر إلى 
عشرين سنة )الفصل 

509) 

 

 جناية
 

 
السجن من خمس إلى عشر 

 (510سنوات )الفصل 
  جناية
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 518الفصل 

و منتجات نافعة 
أ
كوام، يعاقب من سرق من الحقول محاصيل ا

أ
و ا

أ
رض ولو كانت في حزم ا

أ
منفصلة عن ال

 .265إلى مائ تين وخمسين درهما مائتينبالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وغرامة من 

و دواب الحمل، فإن الحبس يكون 
أ
و بالستعانة بناقلات ا

أ
شخاص ا

أ
و من عدة ا

أ
فإذا ارتكبت السرقة ليلا ا
 .266مسمائة درهمإلى خ مائتينمن سنة إلى خمس والغرامة من 

 519الفصل 

و 
أ
و حقائب ا

أ
رض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، ا

أ
و منتجات نافعة لم تفصل عن ال

أ
من سرق محاصيل ا

ك ثر، 
أ
و ا

أ
و بواسطة شخصين ا

أ
و كان ذلك ليلا ا

أ
و بدواب الحمل، ا

أ
و مستعينا بناقلات ا

أ
دوات، ا

أ
ما يماثلها من ا

 إلى مائ تين وخمسين درهما. 267مائتينن يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة م

ربعة المعدودة في الفقرة السابقة، فعقوبتها الحبس من سنتين 
أ
فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد ال

 إلى خمسمائة درهم. 268مائتينإلى خمس وغرامة من 

 520الفصل 

ين إلى خمس من نزع حدودا فاصلة بين عقارين، وذلك بقصد ارتكاب سرقة، يعاقب بالحبس من سنت
لف درهم. 269مائتينسنوات وغرامة من 

أ
 إلى ا

 521الفصل 

ي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين 
أ
و ا

أ
من اختلس عمدا قوى كهربائية، ا

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 270وغرامة من مائ تين وخمسين
أ
لفي درهم ا

أ
 إلى ا

 522الفصل 

و رغم اعتراضه، يعاقب بالحبس من شهر من استعمل ناقلة ذات محرك، بغير 
أ
علم صاحب الحق فيها ا

شد.
أ
 إلى سنتين، ما لم يكون فعله جريمة ا

ضرت به الجريمة، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى.
أ
 ول تجوز المتابعة إل بناء على شكوى من ا

 523الفصل 

لف درهم مائتينيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 
أ
حد 271إلى ا

أ
و مدعي الوراثة، الذي ، ا

أ
الورثة ا

و جزء منها قبل اقتسامها.
أ
 يتصرف بسوء نية في التركة ا

                                                 
نظر هامش الفصل   265
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   266
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   267
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   268
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   269
أ
علاه.   468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   270
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش ا  271
أ
علاه. 468لفصل ا

أ
 ا
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أ
و را

أ
و الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك ا

أ
س ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع ا

 المال.

 524الفصل 

حجوز عليه الذي يتلف ، الم272إلى خمسمائة درهم مائتينيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من 
شياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.

أ
و يبدد عمدا ال

أ
 ا

شهر إلى ثلاثة سنوات 
أ
شياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة ا

أ
ما في حالة وضع ال

أ
ا

 .273إلى خمسمائة درهم مائتينوغرامة من 

 525الفصل 

و يتلف عمدا
أ
و على غيره يعاقب بالحبس من سنة  الراهن الذي يبدد ا

أ
شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه ا

 .274إلى خمسمائة درهم مائتينإلى خمس سنوات وغرامة من 

   526الفصل 

في الحالت المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
خفى عمدا 275إلى خمسمائة درهم مائتين

أ
و فرع ، من ا

أ
صل ا

أ
و ا

أ
شياء المبددة؛ وتطبق نفس العقوبة على زوج ا

أ
ال

و في محاولة ذلك.
أ
و إتلافها ا

أ
و الراهن إذا ساعدوا في تبديدها ا

أ
 المحجوز عليه والمدين والمقترض ا

 526276-1الفصل 

شهر وغرامة من 
 
لى ستة ا لى  2.000يعاقب بالحبس من شهر واحد ا  حدى 10.000ا  و با 

 
ن هاتي درهم ا

  العقوبتين،
آ
ضرار بالزوج ال مواله، بسوء نية وبقصد ال 

 
و تفويت ا

 
حد الزوجين في حالة تبديد ا

 
وا

 
بناء  خر ا

 
 ال

 
و ا

نها و السكن وبالمستحقات المترتبة عن ا 
 
سرة المتعلقة بالنفقة ا

 
قة لاء العالتحايل على مقتضيات مدونة ال

و باقتسام الممتلكات.
 
  الزوجية ا

ل بناء على شكاي  ة الزوج المتضرر من الجريمة.ل تجوز المتابعة ا 

ثار المقرر القضائي المك تسب لقوة الشيء المقض
آ
ي في به يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ول

 حالة صدوره.

 527الفصل 

ن يخطر به مالكه ول الشرطة المحلية، يعاقب بالحبس من 
أ
من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون ا

 شهر إلى سنة. 

                                                 
نظر هامش الفصل    272

أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   273
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل    274
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   275
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

 5صادر في  1.18.19المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.13تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم   276
خرة 

 
خرة  23بتاريخ  6655(، ج ر عدد 2018فبراير  22) 1439جمادى ال

 
 .1449( ص 2018مارس  12) 1439جمادى ال
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.ويعاقب بنفس 
أ
و خطا

أ
 العقوبة من تملك، بسوء نية، منقول وصل إلى حيازته صدفة ا

 528الفصل 

من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة، في ظرف خمسة عشر يوما من يوم 
 .277إلى مائ تين وخمسين درهما مائتيناك تشافه، يعاقب بغرامة من 

و بعضه، 
أ
ما من عثر على كنز وتملكه، كله ا

أ
ن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة، ا

أ
دون ا

شهر وغرامة من 
أ
خطر به السلطة العامة، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

أ
إلى  مائتينحتى ولو كان قد ا

 . 278مائ تين وخمسين درهما

 529الفصل 

عوا
أ
موال، منذ مدة تقل عن عشرة ا

أ
و جنحة ضد ال

أ
جل جناية ا

أ
م، ثم وجد في من سبق الحكم عليه من ا

ن يثبت حصوله عليها من مصدر مش
أ
شياء ل تتناسب مع حالته ولم يستطع ا

أ
و ا

أ
وراق مالية ا

أ
و ا

أ
روع، حيازته نقود ا

شهر.
أ
 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

 530الفصل 

ن يثبت لهذه الحيازة 
أ
و كسرها ولم يستطع ا

أ
قفال ا

أ
دوات، مما يستخدم في فتح ال

أ
من وجد في حيازته ا

شهر إلى سنة.غرضا مشرو 
أ
 عا، يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

 531الفصل 

 
أ
و ال

أ
ن تقضي بمصادرة النقود ا

أ
وراق في الحالت المشار إليها في الفصلين السابقين، يجب على المحكمة ا

حكام الفصل 
أ
دوات، طبقا ل

أ
و ال

أ
شياء ا

أ
و ال

أ
 .89المالية ا

 532الفصل 

ح
أ
و بعضه، في ا

أ
و شرابا وتناوله كله ا

أ
د المحلات المعدة لذلك، حتى ولو كان من نزلئه، من طلب طعاما ا

شهر وغرامة من 
أ
نه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

أ
إلى  مائتينوكان يعلم ا

 .279مائ تين وخمسين درهما

 
أ
و نزل وشغلها فعلا وهو يعلم ا

أ
ك ثر في فندق ا

أ
و ا

أ
نه وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة ا

 يستحيل عليه مطلقا دفع كرائها.

ن تكون إقامة الشخص في 
أ
نه في الحالت المشار إليها في الفقرتين السابقتين يشترط للعقاب ا

أ
لفندق اعلى ا

يام، محسوبة طبقا للعوائد المحلية.
أ
و النزل لم تتجاوز سبعة ا

أ
 ا

                                                 
نظر هامش الفصل  -277
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   278
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   279
أ
علاه. 468ا

أ
 ا
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 533الفصل 

ن يدفع
أ
نه يستحيل عليه مطلقا ا

أ
جرة، وهو يعلم ا

أ
جر مقعده، يعاقب بالحبس من شهر  من ركب سيارة ا

أ
ا

شهر وغرامة من 
أ
 .280إلى خمسمائة درهم مائتينإلى ثلاثة ا

 534الفصل 

تية:
 
حوال ال

أ
 يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في ال

 ( إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.1

حد فروعه.2
أ
 ( إذا كان المال المسروق مملوكا ل

 535الفصل 

صهاره إلى الدرجة الرابعة، 
أ
و ا

أ
قاربه ا

أ
حد ا

أ
و ا

أ
صول السارق ا

أ
حد ا

أ
ز لا يجو فإذا كان المال المسروق مملوكا ل

 متابعة الفاعل إل بناء على شكوى من المجني عليه؛ وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.

 536الفصل 

حكام الفصلي
أ
و المساهمون مع السارقين، الذين تنطبق عليهم ا

أ
 ن السابقين، وكذلك مرتكبوالمشاركون ا

نهم ل تتوفر فيهم الصفات ال
أ
حكام هذين الفصلين، طالما ا

أ
مشار جريمة إخفاء تلك المسروقات، ل تسري عليهم ا

 إليها فيهما.

 537الفصل 

و تص
أ
و تثبت التزاما ا

أ
خرى تتضمن ا

أ
ية ورقة ا

أ
و ا

أ
و سند ا

أ
و عقد ا

أ
و حصل على محرر ا

أ
ومن انتزع توقيعا ا

أ
 رفا ا

و الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. إبراء، وكان
أ
و العنف ا

أ
 ذلك بواسطة القوة ا

 538الفصل 

شير إليه في 
أ
و على تسليم ورقة مما ا

أ
و على توقيع ا

أ
وراق المالية ا

أ
و ال

أ
من حصل على مبلغ من المال، ا

مور شائنة، سواء كان 
أ
و نسبة ا

أ
و ك تابيا، الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء ا

أ
التهديد شفويا ا

لفي درهم. 281مائتينيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
أ
 إلى ا

 539الفصل 

يضا بالحرمان من و
أ
احد في جميع الجرائم المشار إليها في فصول هذا الفرع، يجوز الحكم على المتهمين ا

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 
أ
و ا

أ
 ة؛ من خمس سنوات إلى عشر.وبالمنع من الإقام 40ا

 ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

                                                 
نظر هامش الفصل   280
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل  281
أ
علا 468ا

أ
 ه.ا
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صدار شيك دون رصيد: 2الفرع   في النصب وا 

 ( 546 – 540)الفصول 

 540الفصل 

إلى  282يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة
لف درهم

 
و خمسة ا

أ
و إخفاء وقائع صحيحة ا

أ
كيدات خادعة ا

أ
، من استعمل الحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتا

و مصالح الغير المالية بقصد الحصول 
أ
عمال تمس مصالحه ا

أ
 وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى ا

أ
استغلال ماكر لخطا

خر.
 
و لشخص ا

أ
 على منفعة مالية له ا

قصى للغر 
أ
لف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد ال

أ
 امة إلى مائة ا

أ
حد ا

و 
أ
و سندات ا

أ
سهم ا

أ
شخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار ا

أ
ذوناتال

أ
خرى  ا

أ
وراق مالية ا

أ
ي ا

أ
و ا

أ
و حصص ا

أ
ا

و صناعية.
أ
و بمؤسسة تجارية ا

أ
 متعلقة بشركة ا

 541الفصل 

النصب  تطبق على جريمة 536إلى  534ول الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفص
ولى من الفصل السابق.

أ
 المعاقب عليها في الفقرة ال

 542الفصل 

ولى من الفصل 
أ
  540يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة ال

 
فعال ال

أ
حد ال

أ
 تية:من يرتكب بسوء نية ا

موال غير قابلة للتفويت.1
أ
ن يتصرف في ا

أ
 ( ا

ن يتصرف في مال برهنه عق2
أ
خر، إضرار ( ا

 
ي تصرف ا

أ
و ا

أ
و كراء ا

أ
و إعطاء حق انتفاع ا

أ
و حيازيا ا

أ
ا بمن اريا ا

نه. 
أ
 سبق له التعاقد معه بشا

و التجديد.3
أ
ن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء ا

أ
 ( ا

 543الفصل 

تية:
 
فعال ال

أ
حد ال

أ
 يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية ا

و( إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل ل1
أ
و له رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله ا

أ
 لتصرف ا

مر للمسحوب عليه بعدم الدفع. 
أ
و إصدار ا

أ
 جزء منه بعد إصدار الشيك، ا

 ( قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة.2

                                                 
(، ج ر عدد 4199يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  25.93بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  282

غسطس  3) 1415صفر  24بتاريخ  4266
أ
دنى للغرامة الجنحية يزيد عن 1231( ص 1994ا

أ
صبح الحد ال

أ
 درهم. 1.200، ا
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ولى من الفصل 
أ
 540ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة ال

أ
ن ل تقل الغرامة عن ، على ا

و قيمة الرصيد الناقص
أ
 . 283قيمة الشيك ا

 544الفصل 

ن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الف
أ
ل يصرف فورا وا

أ
و قبل شيكا بشرط ا

أ
صدر ا

أ
قرة من ا

ولى في الفصل 
أ
ن ل تقل الغرامة عن قيمة الشيك.540ال

أ
 ، على ا

 545الفصل 

، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب 358و 357لفصلين يعاقب بالعقوبات المقررة في ا
تية: 

 
فعال ال

أ
حد ال

أ
 ا

و تزويره.1
أ
 ( تزييف شيك ا

و مزور.2
أ
نه مزيف ا

أ
 ( قبول تسلم شيك يعلم ا

 546الفصل 

ن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد541و 540في الحالت المشار إليها في الفصلين 
أ
يضا ا

أ
و  ، يجوز ا

أ
ا

ك ثر م
أ
 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر. 40ن الحقوق المشار إليها في الفصل ا

 ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

مانة، والتملك بدون حق: 3الفرع 
 
 في خيانة ال

 ( 555 – 547)الفصول 

 547الفصل 

و و
أ
و بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك ا

أ
و من اختلس ا

أ
و سندات ا

أ
و بضائع ا

أ
و نقودا ا

أ
متعة ا

أ
و الحائز، ا

أ
اضع اليد ا

و سلمت إليه 
أ
ن يردها، ا

أ
و إبراء كانت سلمت إليه على ا

أ
و تنشئ التزاما ا

أ
ي نوع تتضمن ا

أ
وراقا من ا

أ
و ا

أ
وصولت ا

                                                 
نظر المواد  283
أ
المتعلق بمدونة التجارة الصادر  15.95القانون رقم المتعلقة بالشيك في  733والمادة  333إلى  316، ولسيما المواد من وما بعدها 239ا

ول  15بتاريخ  1.96.83بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
أ
ولى  19بتاريخ  4418(، ج ر عدد 1996غشت  1) 1417من ربيع ال

أ
ك  3) 1417جمادى ال

أ
(  1996توبر ا

 ؛ 2187 ص
ن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في ا 10.000و 2.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين  :316المادة 

أ
لمائة درهم، دون ا

و من الخصاص:
أ
 من مبلغ الشيك ا

دائه عند تقديمه؛ - 1
أ
و لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد ا

أ
غفل ا

أ
 ساحب الشيك الذي ا

 لمتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛ساحب الشيك ا - 2
و زور شيكا؛ - 3

أ
 من زيف ا

و ضمانه ضمانا احتياطيا؛ - 4
أ
و بتظهيره ا

أ
و مزيف ا

أ
 من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور ا

و مزور؛ -5
أ
و حاول استعمال شيك مزيف ا

أ
 من استعمل عن علم ا

ن ل يستخل - 6
أ
و تظهير شيك شرط ا

أ
ن يحتفظ به على سبيل الضمان.كل شخص قام عن علم بقبول ا

أ
 ص فورا وا

و كانت معدة لإنتاج هذه ا
أ
دوات التي استعملت ا

أ
جهزة وال

أ
لت وال

 
و المزورة وتبدد. ويتم مصادرة المواد وال

أ
مر بلشيكات، تصادر الشيكات المزيفة ا

أ
ا

 قضائي، إل إذا استعملت دون علم مالكها.
حكام هذا القانون )مدونة التج :733المادة 

أ
و تتميمهاإن ا

أ
حكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها ا

أ
 .ارة( تنسخ وتعوض ال



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

 171 اسات والتوثيقوحدة الدر 

شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة
أ
مانة ويعاقب بالحبس من ستة ا

أ
و استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للا

أ
 لستعمالها ا

لفي درهم. 284مائتينمن 
أ
 إلى ا

وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة من 
 549مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين  285إلى مائ تين وخمسين درهما مائتين

 .550و

 548الفصل 

خيانة  ، تسري على جريمة536إلى  534تابعة الجنائية، المقررة في الفصول الإعفاء من العقوبة، وقيود الم
مانة المعاقب عليها بالفصل 

أ
 .547ال

 549الفصل 

مانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 
أ
لف  286مائتينترفع عقوبة خيانة ال

 
إلى خمسة ا

تية: 
 
 درهم، في الحالت ال

و حارس قضائ –
أ
و بسبإذا ارتكبها عدل ا

أ
ثناء قيامه بوظيفته ا

أ
و مشرف قضائي، وذلك ا

أ
و قيم ا

أ
 بها.ي ا

خير. –
أ
و المستخدم في وقف، إضرارا بهذا ال

أ
و الحارس ا

أ
 إذا ارتكبها الناظر ا

و موكله. –
أ
و موكل، إضرارا بمستخدمه ا

أ
جير ا

أ
 إذا ارتكبها ا

 550الفصل 

شخاص الذين يحصلون من الجمهور على م
أ
حد ال

أ
مانة ا

أ
و قيم على سبيل الودإذا ارتكب خيانة ال

أ
يعة بالغ ا

و مؤسسات ت
أ
و عملاء لشركات ا

أ
و مسيرين ا

أ
و بصفتهم مديرين ا

أ
و الرهن، سواء بصفتهم الشخصية ا

أ
و الوكالة ا

أ
جارية ا

و صناعية، فإن عقوبة الحبس المقررة في الفصل 
أ
قصى للغرامة إل 547ا

أ
ى مائة ترفع إلى الضعف، كما يرفع الحد ال

لف درهم.
أ
 ا

 551الفصل 

و رد تلك المبالغ المسبقة، دون عذر من ت
أ
جل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد ا

أ
سلم مقدما مبالغ من ا

شهر وغرامة من 
أ
 .287إلى مائ تين وخمسين درهما مائتينمشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

 552الفصل 

و محجورا 
أ
هلية ا

أ
و بالغا فاقد ال

أ
و عدم من استغل حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين ا

أ
هواءه ا

أ
و استغل ا

أ
، ا

شهر 
أ
ي سند يمس ذمته المالية، إضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة ا

أ
و ا

أ
و إبراء ا

أ
خبرته، ليحصل منه على التزام ا

لفي درهم. 288مائتينإلى ثلاث سنوات وغرامة من 
أ
 إلى ا

                                                 
نظر هامش الفصل   284
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   285
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   286
أ
علاه. 540ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   287
أ
علاه. 468ا

أ
 ا
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و تحت رعايته، رفعت العقوبة إلى
أ
و تحت إشرافه ا

أ
الحبس من  وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني ا

لف درهم. 289سنة إلى خمس والغرامة من مائ تين وخمسين
 
 إلى ثلاثة ا

 553الفصل 

و 
أ
و إبراء ا

أ
ن ك تب بسوء نية فوق التوقيع التزاما ا

أ
مانتها، با

أ
ؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان ا

أ
من ا

و ذمته المالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى 
أ
ن يمس شخص الموقع عليها ا

أ
ي تصرف يمكن ا

أ
خمس وغرامة من ا

لف درهم. 290مائتين
 
 إلى خمسة ا

مانة، فإنه يعاقب كمزور بالعقوبات المن
أ
صوص وفي حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيل ال

و  357عليها في الفصلين 
أ
 حسب التفصيلات المقررة فيهما. 358ا

 554الفصل 

و قضائي
أ
و مذكرة في نزاع إداري ا

أ
و مستندا ا

أ
و بددها، يعاقب بالحبس من شهر من قدم ورقة ا

أ
، ثم اختلسها ا

شهر وغرامة من 
أ
 .291إلى خمسمائة درهم مائتينإلى ستة ا

 555الفصل 

ن يحكم على الجاني 553و 552و 550و 549و 547في الحالت المشار إليها في الفصول 
أ
يضا ا

أ
، يجوز ا

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 
أ
و ا

أ
ع من الإقامة، من خمس سنوات إلى وبالمن 40بالحرمان من واحد ا

 عشر.

 292في التفالس: 4الفرع 

                                                                                                                                            
نظر هامش الفصل   288
أ
علاه. 468ا

أ
   ا

نظر هامش الفصل   289
أ
  468ا

أ
 علاه.ا

نظر هامش الفصل   290
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   291
أ
علاه 468ا

أ
 .ا

من نفس  337المتعلق بمدونة التجارة السالف ذكره، مع مراعاة مقتضيات المادة  15.95من القانون رقم  727إلى  721 مواد منقارن مع مقتضيات ال 292
 القانون السالف ذكرها.

شخاص المشار إليهم في المادة يدان بالتفالس في حالة ا :721المادة 
أ
  702فتتاح إجراء المعالجة ال

أ
حد ال

أ
نهم ارتكبوا ا

أ
 فعال التالية:الذين تبين ا

خ -1
أ
و تا

أ
موال بغية تجنب ا

أ
وا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على ا

أ
و لجا

أ
قل من السعر الجاري ا

أ
ير فتح قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن ا

 مسطرة المعالجة؛
صول المدين؛اختلس - 2

أ
و جزءا من ا

أ
خفوا كلا ا

أ
و ا

أ
 وا ا

 قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛ - 3
ن القانون يفرض ذلك. - 4

أ
ية حسابات رغم ا

أ
و امتنعوا عن مسك ا

أ
و الشركة ا

أ
خفوا وثائق للمقاولة ا

أ
و ا

أ
 قاموا بمسك حسابات وهمية ا

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 100.000إلى  10.000غرامة من يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وب :722المادة 
أ
 درهم ا

 يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات ولن لم تكن لهم صفة مسيرى المقاولة.
سهم مسعرة ببورصة القيم، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 

أ
و فعليا لشركة ذات ا

أ
ولى.عندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا ا

أ
 ال

شخاص المدانون من  :723المادة 
أ
هلية التجارية المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القسم كعقوبة إضافية ال

أ
 يتعرض كذلك لسقوط ال

أ
جل ا

 الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
حكام الفصلين  :725المادة 

أ
عالجة حينما ن يوم النطق بحكم فتح مسطرة إجراء الممن هذا الباب إل م 2و 1ل يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق ا

فعال المجرمة قد ظهرت في هذا التاريخ
أ
 .تكون ال
و من طرف السنديك بصفته طرفا مدنيا 726المادة 

أ
نظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة ا

أ
 .:تعرض الدعوى على ا

 .710تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 
ن يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته. :727ة الماد

أ
ن تطلب من السنديك ا

أ
 يمكن للنيابة العامة ا

فعال المرتبطة بالتجارة؛ 68إلى  62انظر كذلك المواد من 
أ
خرى عن بعض ال

أ
 من مدونة التجارة التي تضمنت جزاءات ا
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 ( 569 – 556)الفصول 

 556الفصل 

و للتفالس 
أ
يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط ا

و عمدا،  بالتدليس، على حسب
أ
حوال، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب، إهمال ا

أ
عمال المعال

أ
حد ال

أ
اقب ا

نها الإضرار بحقوق دائنيه.
أ
 عليها والتي من شا

 557الفصل 

شهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عن  
أ
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة ا

تية: 
 
 الدفع في الحالت ال

و المراهنات.1
أ
و في القمار ا

أ
نفق نفقات باهضة في معيشته ا

أ
 ( إذا ا

ن بضائع. ( إذا2
أ
و بشا

أ
و العمليات الصورية في البورصة ا

أ
نفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة ا

أ
 ا

و استخدم وسائل مجحفة للحصول ع3
أ
قل من السعر الجاري ا

أ
لى ( إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر ا

خير ثبوت توقفه عن الدفع. 
أ
موال، وذلك كله لغرض تا

أ
 رؤوس ا

دى ديون بعض الدائن4
أ
 ين، بعد توقفه عن الدفع إضرارا ببقية الدائنين.( إذا ا

صوله لتسديد ديونه.5
أ
 ( إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم ك فاية ا

 ( إذا لم يمسك حسابا.6

 ( إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني.7

 558الفصل 

فع الفصل السابق، التاجر المتوقف عن الد يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوبات المقررة في
تية: 

 
فعال ال

أ
حد ال

أ
 إذا ارتكب بسوء نية ا

النظر ب( إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة، وكانت هذه اللتزامات مغالى فيها 1
 إلى حالته عند عقدها. 

ن يوفي بجميع التزاماته التي تعهد ب2
أ
علن إفلاسه قبل ا

أ
 فلاس.ها من قبل، بمقتضى صلح واق من الإ( إذا ا

رف ( إذا امتنع، عن التصريح في ك تابة الضبط المختصة بتوقفه عن الدفع وإيداع ميزانيته، وذلك في ظ3
 خمسة عشر يوما الموالية ليوم التوقف عن الدفع. 

                                                                                                                                            
يضا المخالفات

أ
نظر ا

أ
قم ر المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف  17.95رقم  المنصوص عليها في القانون الزجرية والعقوبات ا

خر  14بتاريخ  1.96.124
 
غسطس  30) 1417من ربيع ال

أ
خرة  4بتاريخ  4422( ج ر عدد 1996ا

 
ك توبر  17)  1417جمادى ال

أ
ذا في ؛ وك2369(، ص 1996ا

سهم والشركات ذات المسؤ المتعلق بشركات التضا 5.96من القانون رقم  118إلى  100الفصول من 
أ
ولية من وشركات التوصية البسيطة والتوصية بال

الحجة  ذي 23بتاريخ  4478( ج ر عدد 1997فبراير  13) 1417شوال  5بتاريخ  1.97.49المحدودة وشركات المحاصة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 
 .1058(، ص 1997) فاتح ماي  1417
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مام وكيل التفليسة "السانديك" في الحالت والمواعد 4
أ
 المحددة.( إذا امتنع من الحضور شخصيا ا

و غير منتظمة.5
أ
 ( إذا قدم حسابات ناقصة ا

 559الفصل 

 
أ
و المسيرون ا

أ
و في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون ا

م، المصفون في الشركات المجهولة السم، والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى العمو
ي واحد 

أ
تية عن سوء نية: ا

 
عمال ال

أ
حد ال

أ
 ممن يمثلون الشركة، إذا قاموا بصفتهم هذه، با

و عمليات صورية.1
أ
 ( إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة ا

و استعمال وسائل مجحفة للحصول 2
أ
قل من السعر الجاري، ا

أ
( القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر ا

موال، وذلك 
أ
خير ثبوت توقف الشركة عن الدفع. على رؤوس ال

أ
 كله بقصد تا

و حمل غيرهم على هذا الوفاء، بعد توقف الشركة عن الدفع، إضرار   3
أ
ا الوفاء بديون بعض الدائنين، ا

 ببقية الدائنين.

( حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلى حالتها وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون 4
 قيم مقابلة.  حصول الشركة على

و حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير منتظمة.5
أ
 ( مسك ا

 560الفصل 

كات يعاقب بعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة السم ومسيروها والمصفون لها ومسيرو الشر 
موالهالمحدودة المسؤولية والمصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات الذين يبددو

أ
و يخفون ا

أ
م ن ا

موالهم كلها
أ
و يعترفون بمديونيتهم بديون ل حقيقة لها بسوء نية قصد تخليص ا

أ
و بعضها بسوء نية ا

أ
و بع كلها ا

أ
ضها ا

و دائني الشركة.
أ
و متابعة الشركاء ا

أ
 من متابعة الشركة المتوقفة عن الدفع ا

 561الفصل 

إلى خمس سنوات، التاجر المتوقف عن يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين 
و يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون ل

أ
و بعضها ا

أ
صوله كلها ا

أ
و يبدد ا

أ
ة لها  حقيقالدفع الذي يخفي حساباته ا

و عرفية، وإما بإثباتها في الميزانية.
أ
و عقود رسمية ا

أ
وراق ا

أ
 إما في ا

ن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من وا
أ
يضا ا

أ
ك ثر من الحقوق المشار إليها في الويجوز ا

أ
و ا

أ
فصل حد ا

 من خمس سنوات إلى عشر. 40

 562الفصل 

 في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم:

و المصفون لها، وكذلك المسيرون للشركات المحدودة 
أ
و مسيروها ا

أ
مديرو الشركات المجهولة السم ا

و المصفو
أ
خفوا كل المسؤولية ا

أ
و ا

أ
و بددوا ا

أ
خفوا دفاتر الشركة ا

أ
ن لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات، إذا ا
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و عرفية وإما 
أ
و عقود رسمية ا

أ
وراق ا

أ
قروا بمديونية الشركة بديون ل حقيقة لها إما في ا

أ
و بعضها، وكذلك إذا ا

أ
صولها ا

أ
ا

 بإثباتها في الميزانية، وكان ذلك كله بسوء نية.

 563الفصل 

 بعقوبة التفالس بالتدليس:  يعاقب

و بعضها،1
أ
و المنقولة كلها ا

أ
مواله العقارية ا

أ
و هرب لصالح المدين ا

أ
خفى ا

أ
و ا

أ
نه اختلس ا

أ
ما لم  ( من ثبت ا

 . 129يكون فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل 

و باسم شخص2
أ
نه تقدم، بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه ا

أ
 ( من ثبت ا

خر.
 
 ا

عمال المشار إلي3
أ
و تحت اسم صوري، وثبت ارتكابه لعمل من ال

أ
ها ( من كان يباشر التجارة باسم غيره ا

 .561في الفصل 

و سمسار في القيم المنقولة ولو لم تثبت إدانته إل عن تفالس4
أ
 ( من كان يمارس مهنة وكيل الصرف ا

 بسيط.

 564الفصل 

قار
أ
و ا

أ
و فروعه ا

أ
صوله ا

أ
و ا

أ
و يخفون زوج المدين ا

أ
و يهربون ا

أ
صهاره إلى الدرجة الرابعة، الذين يبددون ا

أ
و ا

أ
به ا

ن يكونوا متواطئين مع المدين، يعاقبون بالحبس 
أ
صول التفليسة، وذلك دون ا

أ
ن تدخل في ا

أ
موال منقولة قابلة ل

أ
ا

شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 
أ
لف درهم. 293مائتينمن ستة ا

 
 إلى ثلاثة ا

 565الفصل 

حد 
أ
خر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته فإذا اشترط ا

 
ي شخص ا

أ
و على ا

أ
ي الدائنين على المدين ا

 مداولت جمعية الدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق. 

 566الفصل 

داء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفص« سنديك»
أ
و يتلاعب في ا

أ
ل التفليسة، الذي يرتكب خيانة ا

549. 

 567الفصل 

صلي، حتى ولو لم ي
أ
و بالتدليس بالعقوبة المقررة للفاعل ال

أ
كونوا يعاقب المشاركون في التفالس البسيط ا

 تجارا.

                                                 
نظر هامش الفصل   293
أ
علاه. 540ا

أ
     ا
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 568الفصل 

ن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من
أ
يضا ا

أ
حوال المشار إليها في هذا الفرع، يجوز ا

أ
 في جميع ال

 .87مباشرة المهنة المقرر في الفصل 

 569الفصل 

 كم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلاناتكل ح
 القضائية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

ملاك العقارية: 5الفرع 
 
 في العتداء على ال

 )فصل وحيد( 

 570الفصل 

شهر وغرامة من 
أ
من انتزع عقارا من  294إلى خمسمائة درهم مائتينيعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

و باستعمال التدليس.
أ
 حيازة غيره خلسة ا

شخاص 
أ
و بواسطة ا

أ
و الكسر ا

أ
و التسلق ا

أ
و التهديد ا

أ
و باستعمال العنف ا

أ
فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا ا

شهر إلى سنتين 
أ
 فإن الحبس يكون من ثلاثة ا

أ
و مخبا

أ
حد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا ا

أ
و ا

أ
و كان الجاني ا

أ
متعددين ا

 .295إلى سبعمائة وخمسين درهما مائتينة من والغرام

شياء  :6الفرع 
 
خفاء ال  في ا 

 (574 – 571)الفصول 

 571الفصل 

و جنحة، 
أ
و المتحصل عليها من جناية ا

أ
و المبددة، ا

أ
شياء المختلسة، ا

أ
و بعض ال

أ
خفى عن علم كل ا

أ
من ا

 إلى  296مائتينيعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 
أ
، ما لم يكون الفعل لفي درهما

 .129مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 

قل من العقوبة 
أ
شياء ا

أ
نه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها ال

أ
ليها إلمشار اإل ا

صلي
أ
خيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة ال

أ
 ة.في الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة ال

 572الفصل 

شياء المخفا
أ
و في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها ال

أ
ة ا

نه كان يعلم 
أ
و المتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإن المخفي تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت ا

أ
قت والمبددة ا

 ون.الإخفاء الظروف التي استوجبت تلك العقوبة حسب القان

                                                 
نظر هامش الفصل    294

أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   295
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   296
أ
علاه. 468ا

أ
   ا
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ن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد.
أ
 غير ا

 573الفصل 

ك ثر من 
أ
و ا

أ
ن يحكم عليه بالحرمان من واحد ا

أ
يضا ا

أ
في حالة الحكم على المخفي بعقوبة جنحية، يجوز ا

 من خمس سنوات إلى عشر. 40الحقوق المنصوص عليها في الفصل 

 574الفصل 

تطبق على جريمة الإخفاء  536إلى  534المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول  الإعفاء من العقوبة، وقيود
 .572و 571المشار إليها في الفصلين 

موال: 297مكرر  6الفرع 
 
 غسل ال

 (574 -7 – 574 -1)الفصول 

 574298 - 1الفصل

موال عندما ترتكب عمدا وعن علم:
 
فعال التالية جريمة غسل ال

 
 تكون ال

و
 
و حيازة ا

 
خف اك تساب ا و عائداتها بهدف ا 

 
و نقل ممتلكات ا

 
و تحويل ا

 
و استبدال ا

 
واستعمال ا

 
تمويه  اء ا

و لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة
 
و مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل ا

 
حدى من ا   طبيعتها الحقيقية ا

 بعده؛ 574-2الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

و تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات
 
خفاء ا و كيفية التصرف فيها ا 

 
و مكانها ا

 
و مصدرها ا

 
و ح ا

 
و ا

 
رك تها ا

حدى الجرائم المنصوص عل نها عائدات متحصلة من ا 
 
و الحقوق المتعلقة بها، مع العلم با

 
ي يها فملكيتها ا
 بعده؛ 574.2الفصل 

حدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل  ي شخص متورط في ارتكاب ا 
 
بعده على  574-2مساعدة ا

فلات  فعاله؛ال 
 
ثار التي يرتبها القانون على ا

آ
 من ال

يةتسهيل التبرير الكاذب، 
 
حدى ال با و عائدات مرتكب ا 

 
جرائم وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات ا

ليها في الفصل  و غير مباشر؛ 574-2المشار ا 
 
 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر ا

و تو
 
و المشورة في عملية حراسة ا

 
و تقديم المساعدة ا

 
و تحويل ا

 
و استبدال ا

 
خفاء ا و ا 

 
قل نظيف ا

حدى الجرائم المذكورة في ا و غير مباشرة من ارتكاب ا 
 
 574.2لفصل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة ا

 بعده.

فعال المنصوص عليها في هذا الفصل.
 
 محاولة ارتكاب ال

                                                 
ول من الك تاب الثالث بالمادة الثانية   297

أ
ضيف الفرع السادس مكرر إلى الباب التاسع من القسم ال

أ
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  43.05من القانون ا
ول  28بتاريخ  1.07.79رقم 

أ
بريل  17) 1428من ربيع ال

أ
خر  15بتاريخ  5522(، ج ر عدد 2007ا

 
 . 1359( ص 2007ماي  3) 1428ربيع ال
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 574299 - 2الفصل

علاه على الج 574.1يسري التعريف الوارد في الفصل 
 
 ب:رائم التالية ولو ارتكبت خارج المغر ا

 التجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ –

 التجار في البشر؛ –

 تهريب المهاجرين؛ –

سلحة والذخيرة؛ –
 
 التجار غير المشروع في ال

موال العامة والخاصة؛ –
 
 الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس ال

رهابية؛ –  الجرائم ال 

خرى؛تزوي –
 
داء ال

 
و تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل ال

 
 ر ا

رهابي  – و ارتكاب فعل ا 
 
عداد ا و وجدت للقيام با 

 
نشئت ا

 
لى عصابة منظمة ا  النتماء ا 

 
فعالا

 
 و ا

رهابية؛  ا 

 الستغلال الجنسي؛ –

و جنحة؛ –
 
شياء متحصلة من جناية ا

 
خفاء ا  ا 

مانة؛ –
 
 خيانة ال

 النصب؛ –

 الملكية الصناعية؛الجرائم التي تمس ب –

 الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ –

 الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛ –

يذاء العمدي؛ – و ال 
 
و العنف ا

 
 القتل العمدي ا

خذ الرهائن؛ –
 
 الختطاف والحتجاز وا

موال؛ –
 
 السرقة وانتزاع ال

 تهريب البضائع؛ –
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 الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛ –

و استعمالها بدون حالتز  –
 
سماء ا

 
و ال

 
لقاب ا

 
و ال

 
 ق؛ييف والتزوير وانتحال الوظائف ا

تلا – و ا 
 
تلافها ا و ا 

 
خرى من وسائل النقل ا

 
ية وسيلة ا

 
و ا

 
و السفن ا

 
 تحويل الطائرات ا

آ
ت ف منشا

تلاف وسائل التصال و ا 
 
و تخريب ا

 
و تعييب ا

 
و البرية ا

 
و البحرية ا

 
 ؛الملاحة الجوية ا

ثناء مزاولة  –
 
نالحصول ا و القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها ل 

 
و مهنة ا

 
جاز ا

ك ثر في السوق؛
 
و ا

 
نجاز عملية ا  المساعدة عمدا على ا 

لية للمعطيات. –
آ
 المس بنظم المعالجة ال

 300 574 - 3الفصل

موال:
 
شد، يعاقب على غسل ال

 
خلال بالعقوبات ال  دون ال 

  شخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين
 
لى خمس سنوات وبغرامة من فيما يخص ال ا 

لى  20.000  درهم؛ 100.000ا 

  شخاص المعنوية بغرامة من
 
لى  500.000فيما يخص ال خلال  3.000.000ا  درهم، دون ال 

و المستخدمين العاملين بها المتورطين
 
صدارها على مسيريها ا في  بالعقوبات التي يمكن ا 

 الجرائم.

  574 - 4الفصل 

لى الضعف:ترفع عقوبات الحبس والغرام   ة ا 

 عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني ؛ 

 موال؛
 
 عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل ال

 جرامية منظمة ؛ طار عصابة ا   عندما ترتكب الجرائم في ا 

 .في حالة العود 

ة الموالية لصدور حكم مك تسب لقوويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات 
حدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل  جل ا 

 
علاه 574 - 1الشيء المقضي به من ا

 
 .ا
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 574301 -5الفصل

شياء 
 
موال بالمصادرة الكلية للا

 
جل جريمة غسل ال

 
دانة من ا دوويجب دائما الحكم في حالة ال 

 
ات ال

و الوالمم
 
و كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها ا

 
قيمة تلكات التي استعملت ا

دوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.
 
شياء وال

 
 المعادلة لتلك ال

ضافية ا ك ثر من العقوبات ال 
 
و ا

 
موال بواحدة ا

 
يضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل ال

 
 ة:لتالييمكن ا

 حل الشخص المعنوي؛ 

 دانة بواسطة جميع الوس ائل نشر المقررات المك تسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بال 
 الملائمة على نفقة المحكوم عليه.

 
 
و النهائي من ا

 
موال بالمنع المؤقت ا

 
ول ن يزايمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل ال

 
 
و ا

 
و غير مباشرة واحدة ا

 
و الفنون التي ارتكبت الجريبصفة مباشرة ا

 
نشطة ا

 
و ال

 
ثك ثر من المهن ا

 
ناء مة ا

 مزاولتها.

 574 – 6الفصل 

شخاص
 
 تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، حسب الحالة، على مسيري ومستخدمي ال

موال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.
 
 المعنويين المتورطين في عمليات غسل ال

  574 - 7الفصل 

عذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من  
 
لى  143يستفيد من ال من  145ا 

و المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة، قبل علم
 
و المساهم ا

 
 ها عنمجموعة القانون الجنائي، الفاعل ا

موال.
 
فعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل ال

 
 ال

ذا تم ال لى النصف، ا   تبليغ بعد ارتكاب الجريمة.تخفض العقوبة ا 
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دبية والفنية : 7الفرع 
 
  302في بعض العتداءات على الملكية ال

 (579 – 575)الفصول 

 575الفصل 

ي إنتاج 
أ
و ا

أ
و الصور الفنية ا

أ
و الرسوم ا

أ
و التصانيف الموسيقية ا

أ
و بعضا من الك تب ا

أ
من طبع في المملكة كلا ا

و منقوش، مخالفا بذلك القوا
أ
خر مطبوع ا

 
نين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ا

و في الخارج. 303مائتينويعاقب بغرامة من 
أ
لف درهم، سواء نشرت هذه المؤلفات في المغرب ا

 
 إلى عشرة ا

و يستوردها.
أ
و يصدرها ا

أ
و يوزعها ا

أ
 ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع ا

 576الفصل 

ذاع،  يعد
أ
و ا

أ
و عرض ا

أ
نتج ا

أ
ية بمرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق من ا

أ
ا

دبيا، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون.
أ
 وسيلة كانت، مؤلفا ا

 577الفصل 

عمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين
أ
، فإنه يعاقب بالحبس إذا كان مرتكب التقليد قد تعود ارتكاب ال
شهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة

أ
لف درهم. 304من ثلاثة ا

أ
 إلى عشرين ا

                                                 
مر بتنفيذه ظهير شريف رقم  2.00من القانون رقم  65و 64قارن مع مقتضيات المادتين  302

أ
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر ال

 . 1112( ص 2000ماي  18) 1421صفر  14بتاريخ   4796(، ج ر عدد 2000فبراير  15)  1420ذي القعدة  9بتاريخ  1.00.20
و نتيجة إهمال بهدف الربح، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص علي :64المادة 

أ
ها في كل خرق لحق محمي بموجب هذا القانون يتم اقترافه عن قصد ا

رباح التي حصل عليها المدعى عليه من الخرق.
أ
 القانون الجنائي، وتقوم المحكمة بتحديد مبلغ الغرامة، مع مراعاة ال

ضعاف عندما تتم إدانة المدعى عليه للمرة الثانية بسبب اقتراف للسلطات القضائية الصلاحية في
أ
قصى للعقوبات إلى ثلاثة ا

أ
شكل ه لعمل يرفع الحد ال

 خرقا للحقوق، قبل انقضاء مدة خمس سنوات على إدانته بسبب اقترافه لخرق سابق.
ل يكون قد سب 60و 59كما تطبق السلطات القضائية التدابير والعقوبات المشار إليها في الفصلين 

أ
ق اتخاذ قرار من قانون المسطرة الجنائية، شريطة ا

ن هذه العقوبات في محاكمة مدنية.
أ
 بشا

 التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق 
عمال التالية غير قا :65المادة 

أ
صحاب حق المؤلف بموجب المواد من تعتبر ال

أ
 :63إلى  61نونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وغيرهم من ا

و وسيلة بهدف استعمالها
أ
داة ا

أ
ي ا

أ
و تكييفها خصيصا لتعطيل ا

أ
و وسيلة تم إعدادها ا

أ
داة ا

أ
جير، ل

أ
و التا

أ
و استيراد، بهدف البيع ا

أ
( صنع ا

أ
و منع  ا

أ
 ا

أ
و تقليص ا

و إفساد جو
أ
و النسخ المنجزة؛استنساخ مصنف ا

أ
 دة النسخ ا

و مبلغ للجمهور 
أ
و تسهل استقبال برنامج مشفر مذاع ا

أ
ن تمكن ا

أ
نها ا

أ
و وسيلة من شا

أ
داة ا

أ
جير، ل

أ
و التا

أ
و استيراد، بهدف البيع ا

أ
 بب( صنع ا

 
ي شكل ا

أ
خر ا

شخاص غير مؤهلين لستقباله؛
أ
 من لدن ا

ي معلومة متعلقة بنظام الحق
أ
و التغيير بدون تفويض ل

أ
 وق المقدمة على شكل إلك تروني؛ج( الحذف ا

داءات ومسجلا
أ
و الوضع في متناول الجمهور بدون تفويض لمصنفات ا

أ
و الستيراد بهدف التوزيع، والإذاعة والتبليغ للجمهور ا

أ
 ت صوتية د( التوزيع ا

أ
و بث ا

ن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلك تروني يكون قد وقع حذ
أ
و تغييرها بدون ترخيص؛إذاعي، مع العلم ا

أ
 فها ا

داطبقا لمقتضيات هذه المادة، يقصد بعبارة "المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق" تلك التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف، وفن (ه 
أ
ء، ان ال

ة الإذاعة، والبرنامج الإذاعي، وكل صاحب
أ
داء ومنتج المسجلات الصوتية. والمسجل الصوتي، وهيا

أ
وجه ال

أ
ي وا

أ
و ا

أ
معلومة  حق طبقا لهذا القانون، ا

و رمز يمثل هذه المعلومات، عندما يكون
أ
خرى المقصودة بهذا القانون، وكل رقم ا

أ
ي عنصر متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف، والإنتاجات ال

أ
 ا

و برنامج إذاع
أ
و نسخة مسجل صوتي، ا

أ
داءات مثبتة ا

أ
و ا

أ
و يبدو متعلقا بالبث الإذاعمن عناصر هذه المعلومة ملحقا بنسخة مصنف ا

أ
و تبي مثبت، ا

أ
ليغ ي، ا

و وضع رهن تداوله.
أ
و برنامج إذاعي للجمهور ا

أ
و مسجلات صوتية ا

أ
داءات ا

أ
و ا

أ
 مصنفات ا

و تغيير معلومات63إلى  61عملا بمقتضيات المواد من 
أ
ولى، وكل نسخة وقع فيها حذف ا

أ
و وسيلة مشار إليها في الفقرة ال

أ
داة ا

أ
ظام متعلقة بن ، فإن كل ا

و النظائر المزورة للمصنفات.
أ
 الحقوق منه، تدخل في حكم النسخ ا
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جل جريمة العتياد، فإن عقوبة الحبس 
أ
وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، بعد الحكم عليه من ا

يضا الحكم بإغلاق المحل الذي يستغله المقل
أ
ن ترفع إلى الضعف كما يجوز ا

أ
و شركاؤه إوالغرامة يمكن ا

أ
غلاقا د ا

و مؤقتا.
أ
 نهائيا ا

 578الفصل 

يضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة م577إلى  575في جميع الحالت المشار إليها في الفصول 
أ
بلغ ، يحكم ا

و الإذاعة غير المشروعة، وكذلك مصادرة جميع 
أ
و العرض ا

أ
يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج ا

قيمت خصيص
أ
دوات التي ا

أ
شياء المقلدة ونسخها.ال

أ
 ا لهذا الإنتاج غير المشروع، وال

حكام الفصل 
أ
مر، بناء على طلب المدعي بالحق المدني، وتطبيقا ل

أ
ن تا

أ
يضا للمحكمة ا

أ
ر ، بنش48ويجوز ا

بواب مسك
أ
مكنة التي تحددها، وخاصة على ا

أ
و بعضه في صحف تعينها، وبإلصاقه في ال

أ
ن الحكم بالمؤاخذة كله ا

ن ل تجاوز نالمحكوم عليه و
أ
و قاعة العرض المملوكة له، وذلك على نفقة المحكوم عليه، بشرط ا

أ
فقات المؤسسة ا

قصى للغرامة المقررة. 
أ
 هذا النشر الحد ال

 579الفصل 

حوال المشار إليها في الفصول 
أ
دوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصاد578إلى  575في ال

أ
رة إلى ، تسلم ال

و خلفه تعويضا ل
أ
و التعويضات االمؤلف ا

أ
ما باقي التعويضات التي قد يستحقها ا

أ
صابه، ا

أ
 لكاملةه عن الضرر الذي ا

ن يطالب بها بالطرق المعتادة.
أ
 في حالة عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق المدني ا

تلاف : 8الفرع   في التخريب والتعييب وال 

 (607 – 580)الفصول 

 580الفصل 

و 
أ
وقد النار عمدا في مبنى ا

أ
و سفينةمن ا

أ
و باخرة ا

أ
و متنقل، ا

أ
وى ثابت ا

أ
و ما

أ
و خيمة ا

أ
و مسكن ا

أ
و  بيت ا

أ
ا

و 
أ
خر مسكون ا

 
ي محل ا

أ
و معدة للسكنى، وعلى العموم، في ا

أ
و ورش، إذا كانت هذه المحلات مسكونة ا

أ
متجر ا

و لغيره، يعاقب بالإعدام.
أ
 معد للسكنى، سواء كان مملوكا له ا

وقد النار عمدا في 
أ
و في عربات ويعاقب بنفس العقوبة من ا

أ
شخاص ا

أ
و عربات بها ا

أ
و طائرات ا

أ
يس لناقلات ا

شخاص.
أ
حد ولكنها تكون جزءا من قافلة بها ا

أ
 بها ا

 581الفصل 

تية
 
شياء ال

أ
وقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من ال

أ
 :يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من ا

و با –
أ
و متنقل، ا

أ
وى، ثابت ا

أ
و ما

أ
و خيمة ا

أ
و مسكن ا

أ
و بيت ا

أ
و متجمبنى ا

أ
و ورش ا

أ
و سفينة ا

أ
ر، خرة ا

 إذا كان غير مسكون ول معد للسكنى. 

شخاص. –
أ
و طائرة ليس بها ا

أ
 ناقلة ا
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كوام. –
أ
و ا

أ
خشاب موضوعة في حزم ا

أ
و ا

أ
خشاب مقطوعة ا

أ
و ا

أ
 غابات ا

كوام. –
أ
و ا

أ
و محصولت موضوعة في حزم ا

أ
و قش ا

أ
و تبن ا

أ
 مزروعات قائمة ا

خرى،  –
أ
و منقولت ا

أ
و عامرة ببضائع ا

أ
 إذا لم تكن جزءا من قافلة.عربات خاوية ا

 582الفصل 

شياء المعدودة في الفصل السابق، وسبب 
أ
مر بذلك في شيء مملوك له من ال

أ
و ا

أ
وقد النار عمدا ا

أ
من ا

يا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
أ
 بذلك لغيره ضررا ا

مر المالك، في هذه
أ
وقد النار، بناء على ا

أ
 الحالة. وتطبق نفس العقوبة على من ا

 583الفصل 

و ل، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق 
أ
يا كان مملوك له ا

أ
وقد النار عمدا في شيء، ا

أ
من ا

موال المعدودة في الفصل 
أ
ر ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عش581بسبب هذا التصال مال مملوكا للغير من ال

 سنوات.

 584الفصل 

و 583إلى  581صول في جميع الحالت المشار إليها في الف
أ
، إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص ا

ك ثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام.
أ
 ا

و عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
أ
 وإذا ترتب عن الحريق جروح ا

 585الفصل 

دا ، حسب التفصيلات المقررة فيها، على من خرب عم584إلى  580تطبق العقوبات المقررة في الفصول 
و باخرة 

أ
وى ا

أ
و ما

أ
و خيمة ا

أ
و مسكن ا

أ
و بيت ا

أ
و جزءا من مبنى ا

أ
ية مادة متفجرة، كلا ا

أ
و ا

أ
 بواسطة مفرقعات ا

أ
ة و سفينا
 
أ
ي شيء منقول ا

أ
و إحدى ملحقاتها، وعلى العموم ا

أ
و ورش ا

أ
و متجر ا

أ
و طائرة ا

أ
و عربة ا

أ
ي نوع ا

أ
و ناقلة من ا

أ
ي و عقار ا

ي نوع كان؛ ويعاقب على المحاولة كالجريمة ال
أ
 تامة.من ا

 586الفصل 

و طر 
أ
و سدودا ا

أ
و حواجز ا

أ
و خاصة ا

أ
ية مادة متفجرة، مسالك عامة ا

أ
و ا

أ
قا من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات ا

ت صناعية، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة؛ ويعاقب على 
 
و منشا

أ
ت الموانئ ا

 
و منشا

أ
و قناطر ا

أ
ا

 المحاولة كالجريمة التامة.

 587الفصل 

و خاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.من وضع عمدا شحنة مت
أ
 فجرة في طريق عام ا
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 588الفصل 

حد الفصلين 
أ
و  586إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في ا

أ
ك ثر، فإن الجاني يعاق 587ا

أ
و ا

أ
ب موت شخص ا
و عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.

أ
 بالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح ا

 589الفصل 

حد الجناة في الجرائم المشا145و 143ع بعذر معف من العقاب، بالشروط المقررة في الفصلين يتمت
أ
ر ، ا

 587إلى  585إليها في الفصول 
 
و القضائية وكشف عن شخصية الجناة ال

أ
خطر بها السلطات الإدارية ا

أ
خرين ، إذا ا

ية متابعة؛ وكذلك إذا مكن من القبض عل
أ
عد ى بقية الجناة ولو كان ذلك بوكان ذلك قبل تمام الجريمة وقبل ا

ن يحكم عليه بالمنع من الإقامة من عشر إلى عشرين سنة.
أ
نه يجوز ا

أ
 ابتداء المتابعة. إل ا

 590الفصل 

و طرق 
أ
و سدود ا

أ
و حواجز ا

أ
و قناطر، ا

أ
و بعضا من مبان ا

أ
ية وسيلة كانت، كلا ا

أ
و هدم عمدا با

أ
 من خرب ا

أ
و ا

نها
أ
ت صناعية، يعلم ا

 
و منشا

أ
ت الموانئ ا

 
و تخ منشا

أ
لة بخارية، ا

 
ريب مملوكة لغيره وكذلك من تسبب في انفجار ا

ت صناعية، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
 
لي في منشا

 
 محرك ا

و عاهة مستديمة للغير
أ
و جروح ا

أ
، فإن وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان ا

خرى.الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل وبال
أ
 سجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالت ال

 591الفصل 

ي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وك
أ
و استعمل ا

أ
و طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات ا

أ
ان من وضع في ممر ا

و مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 
أ
و تعطيل المرور ا

أ
غرضه من ذلك التسبب في حادث ا

 عشر.

و عاهة مستديمة للغيروإذا نتج عن ال
أ
و جروح ا

أ
، فإن جريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان ا

خرى.
أ
 الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالت ال

 592الفصل 

ي وسيلة كان 276في غير الحالت المشار إليها في الفصل 
أ
و يتلف عمدا با

أ
و فإن من يحرق ا

أ
ت، سجلات ا

و 
أ
وراقا تجارية ا

أ
و ا

أ
و سفتجة ا

أ
و حججا، ا

أ
و سندات ا

أ
و صورها الرسمية ا

أ
صول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة ا

أ
ا

و إبراء، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إن 
أ
و تصرفات ا

أ
و منشئة للتزامات ا

أ
بنكية متضمنة ا

و 
أ
و ا

أ
وراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة ا

أ
و بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كانت ال

أ
راقا تجارية ا

خرى. ،305إلى خمسمائة درهم مائتينوغرامة من 
أ
وراقا ا

أ
 إن كانت ا
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 593الفصل 

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات الموضحة به، ما لم يكون فعله جريمة 
و حرف، عن

أ
و ستر ا

أ
خفى ا

أ
و ا

أ
و اختلس ا

أ
تلف ا

أ
شد، من ا

أ
ن تسهل البحث  ا

أ
نها ا

أ
و خاصة، من شا

أ
علم وثيقة عامة ا

و عقاب مرتكبيها.
أ
دلتها ا

أ
و كشف ا

أ
و الجنح ا

أ
 عن الجنايات ا

 594الفصل 

و عصابات باستعما
أ
خرى، في جماعات ا

أ
و منقولت ا

أ
و بضائع ا

أ
و التخريب لمواد غذائية ا

أ
ل مرتكبو النهب ا

شد مثل إحدى الجنايات المشارالقوة، يعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ما لم يكو
أ
 ن الفعل جريمة ا

 .203و 201إليها في الفصلين 

نهم قد دفعوا إلى المساهمة في هذه الضطرابات بواسطة محرضي
أ
و و مع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون ا

أ
ن ا

 مهيجين، تكون عقوبتهم السجن من خمس سنوات إلى عشر. 

 595الفصل 

و  306إلى خمسمائة درهم مائتينغرامة من يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين و
أ
و كسر ا

أ
و هدم ا

أ
من خرب ا

تي:  عيب،
أ
 عمدا شيئا مما يا

و وضعت –
أ
ته ا

أ
نشا

أ
و المنفعة العمومية ا

أ
خر مخصص للزينة ا

 
ي شيء ا

أ
و ا

أ
و رسما ا

أ
و تمثال ا

أ
ه بناء ا

ذنت به. 
أ
و ا

أ
 السلطة العامة ا

و شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متح –
أ
و رسما ا

أ
و تمثال ا

أ
و مكان مخصص للعبادة،بناء ا

أ
و  ف ا

أ
ا

ي مبنى مفتوح للجمهور. 
أ
 في ا

 596الفصل 

يا كانت تستخدم في الصناعة وذلك باستعمال 
أ
دوات ا

أ
و ا

أ
لية ا

 
و محركات ا

أ
و مواد ا

أ
من عيب عمدا بضائع ا

خرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 
أ
ية وسيلة ا

أ
و ا

أ
لف درهم مائتينمواد متلفة ا

أ
 .307إلى ا

و مستخدما في المحل التجاري فإن عقوبة الحبس تكون منفإذا كان 
أ
 مرتكب الجريمة عاملا في المصنع ا

 سنتين إلى خمس.

 597الفصل 

في غير الحالت المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها 
و بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من

أ
و نباتات نمت طبيعيا ا

أ
إلى  مائتينسنتين إلى خمس سنوات وغرامة من  ا

 .308مائ تين وخمسين درهما
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 598الفصل 

نه مملوك لغيره،  519و 518في غير الحالت المشار إليها في الفصلين 
أ
و كلاء يعلم ا

أ
فإن من قطع حبوبا ا

شهر وغرامة من 
أ
 . 309إلى مائ تين وخمسين درهما مائتينيعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة ا

شهر.فإذا كان
أ
 ت الحبوب لم تنضج بعد، فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستة ا

 599الفصل 

ك ثر وهو يعلم 310في غير الحالت المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات
أ
و ا

أ
، فإن من اقتلع شجرة ا
ك ثر مغر 

أ
و ا

أ
تلف طعمة ا

أ
و ا

أ
زال قشرتها بطريقة تميتها ا

أ
و ا

أ
و عيبها ا

أ
و قطعها ا

أ
نها مملوكة لغيره، ا

أ
وسة فيها، يعاقب ا

تي، استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل 
 
 : 120على التفصيل ال

شهر وغرامة من  –
أ
عن كل  311إلى مائ تين وخمسين درهما مائتينبالحبس من شهر إلى ستة ا

ل يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات. 
أ
 شجرة، بشرط ا

شهر وغرامة –
أ
عن كل طعمة،  312من مائة وعشرين إلى مائ تي درهم بالحبس من شهر إلى ثلاثة ا

ل يتجاوز مجموع عقوبات الحبس سنتين. 
أ
 بشرط ا

 600الفصل 

و جعلها 
أ
و متنقلا مخصصا للحارس ا

أ
وى ثابتا ا

أ
و ما

أ
و حظيرة ماشية ا

أ
لت الزراعة ا

 
لة من ا

 
و كسر ا

أ
تلف ا

أ
من ا

 .313إلى مائ تين وخمسين درهما ينمائتغير صالحة للاستعمال، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 

 601الفصل 

نواع 
أ
و غيرها من ا

أ
و الماعز ا

أ
غنام ا

أ
و ال

أ
و من البقر ا

أ
و الجر، ا

أ
و الحمل ا

أ
من سمم دابة من دواب الركوب ا

و حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى 
أ
و ترعة ا

أ
سماكا في مستنقع ا

أ
و ا

أ
و كلب حراسة، ا

أ
الماشية، ا

 .314إلى خمسمائة درهم مائتينخمس سنوات وغرامة من 

 602الفصل 

خر من الحيوانات 
 
ي حيوان ا

أ
و ا

أ
حد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق ا

أ
و بتر بغير ضرورة ا

أ
من قتل ا

و يزرعها صاحب 
أ
جرها ا

أ
و يستا

أ
راض يملكها ا

أ
و ا

أ
و ملحقات ا

أ
و حدائق ا

أ
و مباني ا

أ
ماكن ا

أ
نسة الموجودة في ا

أ
المستا

و المبتور، يعا
أ
شهر وغرامة من الحيوان المقتول ا

أ
إلى مائ تين وخمسين  مائتينقب بالحبس من شهرين إلى ستة ا

 .315درهما

                                                 
نظر هامش  309

أ
علاه. 468الفصل  ا

أ
 ا

 
ك توبر  10بتاريخ  235ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها، ج ر عدد  310

أ
 ، كما وقع تغييره وتتميمه. 901ص  1917ا

نظر هامش الفصل  311
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل  312
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل  313
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل  314
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الف  315
أ
علاه. 468صل ا

أ
 ا
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 فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف.

 603الفصل 

حد الحيوانات المشار إليها في الفصل 
أ
و بتر، بدون ضرورة، ا

أ
تي 601من قتل ا

 
 :يعاقب على التفصيل ال

يام إلى إذا ارت –
أ
و يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة ا

أ
جره ا

أ
و يستا

أ
كبت الجريمة في مكان يملكه ا

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط.  316إلى مائ تين وخمسين درهما مائتينشهرين وغرامة من 
أ
 ا

شهر  –
أ
خر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة ا

 
ي مكان ا

أ
إذا ارتكبت الجريمة في ا

 . 317إلى ثلاثمائة درهم تينمائوغرامة من 

 604الفصل 

و انتقاما من موظ602إلى  597في الحالت المشار إليها في الفصول  
أ
ف ، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، ا

قصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة.
أ
 عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب با

 605الفصل 

ن يحكم على مرتكب الجريمة بالحر 601و 597و 596لفصول في الحالت المشار إليها في ا
أ
يضا ا

أ
مان ، يجوز ا

ك ثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 
أ
و ا

أ
 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر. 40من واحد ا

 606الفصل 

و جزءا من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، 
أ
تلف كلا ا

أ
و ا

أ
و جزءا من خندق ا

أ
و قطع من ردم كلا ا

أ
ا

و متعارفا عليها لإثبات الحدود 
أ
خرى مغروسة ا

أ
ي علامة ا

أ
و ا

أ
زال نصبا ا

أ
و ا

أ
و نقل ا

أ
و جافا، ا

أ
خضر ا

أ
و قلع حسكا ا

أ
ا

 .318إلى خمسمائة درهم مائتينالفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 

لف درهم من حول عمدا وبدون إلى  319مائتينويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 
 
خمسة ا

و خاصة.
أ
 حق مياها عامة ا

  607الفصل 

و بالغرامة من 
أ
من تسبب في غير  320إلى خمسمائة درهم مائتينيعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين ا

و 608والفقرة الخامسة من الفصل  435الحالت المشار إليها في الفصل 
أ
ملاك عقارية ا

أ
، في إحداث حريق في ا

و منقولة 
أ
و عدم مراعاته النظم ا

أ
و إهماله ا

أ
و عدم انتباهه ا

أ
و عدم احتياطه ا

أ
للغير وكان ذلك ناتجا عن عدم تبصره ا

 القوانين.

                                                 
نظر هامش الفصل   316
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   317
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل  318
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل    319
أ
علاه. 468ا

أ
 ا

نظر هامش الفصل   320
أ
علاه. 468ا

أ
 ا
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ت الملاحة الجوية : 3219الفرع 
آ
تلاف منشا تلافها وا   تحويل الطائرات وا 

 المكرر  607الفصل 

لى  10يعاقب بالسجن من  ى تحليقها فاستول سنة كل من كان على متن طائرة ما خلال 20سنوات ا 
ية وسيلة من الوسائل.

 
و فرض مراقبته عليها بعنف با

 
 على هذه الطائرة ا

عمال عنف ضد الملاحين الموجودين على متن طائرة ما خلال ت
 
و ا

 
ا حليقهكل من قام عمدا بتهديدات ا

لى عشر سنوات بصرف النظر عن العقوبات و المس بسلامتها يعاقب بالسجن من خمس ا 
 
 قصد تحويلها ا

ليها تطبيقا للفصلين  ن يتعرض ا 
 
ك ثر شدة التي يمكن ا

 
 من القانون الجنائي. 403و 392ال

جل تطبيق الفصلين السابقين تعتبر الطائرة في حالة تحليق من الوقت الذي تنتهي فيه عم
 
لية ل

جل نزول ال
 
بواب ل

 
لى الوقت الذي تفتح فيه هذه ال بواب الخارجية ا 

 
 اب.ركالركوب وتغلق فيه جميع ال

ن تتك فل السلطة المختصة بالطائرة وا
 
لى ا شخاوفي حالة نزول اضطراري يعتبر التحليق مستمرا ا 

 
ص ل

متعة الموجودة على متنها.
 
 وال

لى عشر سنوات بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات الفصول   581و 580يعاقب بالسجن من خمس ا 
لحق عمدا بطائرة في حالة ع 585و

 
ضرارا تجعلها غير قادرة على من القانون الجنائي كل من ا

 
و لتحليامل ا

 
ق ا

نها المس بسلامة تحليقها.
 
 من شا

ع و الطاقم في ا 
 
رض ا

 
ذه داد هتعتبر الطائرة في حالة عمل من الوقت الذي يشرع فيه المستخدمون بال

ربع وعشرين ساعة على كل نزول. وتمتد مدة العمل كيفم
 
جل ا

 
ن ينصرم ا

 
لى ا  ا كانالطائرة لتحليق معين ا 

 ا
 
لى مجموع المدة التي توجد الطائرة خلالها في حالة تحليق حسب مدلول الفقرة الثالثة ا  علاه.لحال ا 

 المكرر مرتين 607الفصل 

لحق
 
و ا

 
و مصالح للملاحة الجوية ا

 
ت ا

آ
تلف منشا

 
لى عشر سنوات كل من ا  يعاقب بالسجن من خمس ا 
عمال ال

 
حد هذه ال

 
ن ا

 
ذا كان من شا خل بسيرها ا 

 
و ا

 
ضرارا ا

 
لومات دم معقمس بسلامة الطائرة وكذا كل من بها ا

نها خاطئة قصد المس بسلامة هذه الطائرة.
 
 يعرف ا

لية للمعطيات  : 322الباب العاشر
آ
 المس بنظم المعالجة ال

 607–3الفصل 

شهر وبالغرامة من  
 
لى ثلاثة ا لى  2.000يعاقب بالحبس من شهر ا  حدى ها 10.000ا  و با 

 
تين درهم ا

لية للمعطيات عن طريق الحتيالالعقوبتين فقط كل من 
آ
و بعض نظام للمعالجة ال

 
لى مجموع ا  .دخل ا 

و في جزء منه، كان قد 
 
لية للمعطيات ا

آ
 دخله ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة ال

 وهو غير مخول له حق دخوله.
 
 عن طريق الخطا

                                                 
ضيف  321

أ
ول من الك تاب الثالث بالفصل الثاني من ال ا

أ
ربيع  82بتاريخ  74.2321.ريف بمثابة قانون رقم شالظهير هذا الفرع إلى الباب التاسع بالجزء ال

ولى  14بتاريخ  3214(، ج ر عدد 1974مايو  21) 1394الثاني 
أ
   .1524( ص 1974يونيو 5) 1394جمادى ال

ول من الك تاب الثالث بالمادة الفريدة من القانون رقم  322
أ
ضيف هذا الباب إلى الجزء ال

أ
بتاريخ  1.03.197م الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق 07.03ا
 . 4284( ص 2003ديسمبر  22) 1424شوال  27بتاريخ  5171(، ج ر عدد 2003نوفمبر  11) 1424من رمضان  16
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و تغيير المعطيات المدرجة 
 
ذا نتج عن ذلك حذف ا لي تضاعف العقوبة ا 

آ
ة في نظام للمعالجة ال

و اضطراب في سيره.
 
 للمعطيات ا

 607–4الفصل  

لى سنتين وبالغرام شهر ا 
 
شد، يعاقب بالحبس من ستة ا

 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال ة من دون ال 

لى  10.000 و 100.000ا 
 
ليها في الفصل السابق في حق مجموع ا فعال المشار ا 

 
بعض  درهم كل من ارتكب ال

و الخارجي للدونظام للمعال
 
من الداخلي ا

 
نه يتضمن معلومات تخص ال

 
لية للمعطيات يفترض ا

آ
وجة ال

 
 لة ا

سرارا تهم القتصاد الوطني.
 
 ا

لى خمس سن  لى الحبس من سنتين ا  شد، ترفع العقوبة ا 
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال وات دون ال 

لى  100.000وبالغرامة من  فعال الم 200.000ا 
 
ذا نتج عن ال ولىدرهم ا 

 
من هذا  عاقب عليها في الفقرة ال

و اضطراب في سير
 
و حذفها ا

 
لية للمعطيات ا

آ
ام، النظ الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة ال

ذا سهل لل و ا 
 
و بسببها، ا

 
ثناء مزاولة مهامه ا

 
و مستخدم ا

 
فعال من طرف موظف ا

 
ذا ارتكبت ال و ا 

 
 .لقيام بهاغير اا

 607–5الفصل  

لى ثلاث سنوات وبالغرامة من يعاقب با  لى  10.000لحبس من سنة ا  حدى  200.000ا  و با 
 
درهم ا

حدث فيه خللا.
 
و ا

 
لية للمعطيات ا

آ
 هاتين العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة ال

 607–6الفصل  

لى ثلاث سنوات وبالغرامة من   لى  10.000يعاقب بالحبس من سنة ا  حدى  200.000ا  و با 
 
درهم ا

و حذفهاتي
 
تلفها ا

 
و ا

 
لية للمعطيات ا

آ
دخل معطيات في نظام للمعالجة ال

 
و ها منن العقوبتين فقط كل من ا

 
ه ا

رسالها عن طريق الحتيال. و طريقة ا 
 
و غير طريقة معالجتها ا

 
 غير المعطيات المدرجة فيه، ا

 607–7الفصل  

لى خمس  شد، يعاقب بالحبس من سنة ا 
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال من  سنوات وبالغرامةدون ال 

لى  10.000   1.000.000ا 
 
ذا كان من شا يا كان شكلها ا 

 
و زيف وثائق المعلوميات ا

 
 ن التزويردرهم كل من زور ا

لحاق ضرر بالغير. و التزييف ا 
 
 ا

شد، تطبق نفس العقوبة، على كل من استعمل وثائق  
 
خلال بالمقتضيات الجنائية ال دون ال 

ليها في الف و مزيفة.المعلوميات المشار ا 
 
نها مزورة ا

 
 قرة السابقة وهو يعلم ا

 607–8الفصل  

لى  607-3يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول  علاه والفصل  607-7ا 
 
-10ا

 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة. 607
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 607–9الفصل  

و العقوبة المطبقة على ا
 
شد على كل من اشتتطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة ا

 
 رك فيلجريمة ال

ذ ك ثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، ا 
 
و ا

 
عداد لواحدة ا جل ال 

 
و اتفاق تم ل

 
عدادا تمثعصابة ا  ل ال 

فعال المادية.
 
ك ثر من ال

 
و ا

 
 في فعل ا

 607–10الفصل  

لى خمس سنوات وبالغرامة من  لى  50.000يعاقب بالحبس من سنتين ا  م كل من دره 2.000.000ا 
جل 

 
و اعتمدت خصيصا ل

 
عدت ا

 
ية معطيات ا

 
و ا

 
عد برامج للمعلوماتيات ا

 
و ا

 
دوات ا

 
و ا

 
 رتكاباصنع تجهيزات ا

و وض
 
و عرضها ا

 
و تخلى عنها للغير ا

 
و حازها ا

 
و تملكها ا

 
شارة عها ر الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب ا هن ا 

 الغير.

 607–11الفصل  

دوات التي استعملت يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغ 
 
ن تحكم بمصادرة ال

 
ي فير حسن النية ا

 ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليه منها.

ك ثر من الحقوق ال 
 
و ا

 
 منصوصيمكن علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد ا

 ن وعشر سنوات.من هذا القانون لمدة تتراوح بين سنتي 40عليها في الفصل 

يضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين  
 
نتين سيمكن ا

دانة. و بتعليق الحكم الصادر بال 
 
 وعشر سنوات وبنشر ا
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 323في المخالفات: الجزء الثاني

                                                 
المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهير  42.10من القانون رقم  18و  17و  16و  15قارن مع مقتضيات الفصول  323

غسطس  17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.151الشريف رقم 
أ
 :4392( ص 2011سبتمبر  15) 1432شوال  6بتاريخ  5975(، ج ر عدد 2011ا

 درهم مرتكبو الجرائم التالية: 500و 200"يعاقب بغرامة تتراوح بين  :15المادة 

  و تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني، و
أ
و خدمة ا

أ
شغال ا

أ
و تهاون في القيام با

أ
حالة  كان في استطاعته القيام بها، وذلك فيمن رفض ا

و صياح الجمهور وتنفيذ ق
أ
و جريمة تلبس ا

أ
و نهب ا

أ
خرى وكذا في حالة لصوصية ا

أ
ية كارثة ا

أ
و ا

أ
و حريق ا

أ
و فيضان ا

أ
و غرق ا

أ
و اضطراب ا

أ
 ضائي؛حادثة ا

 و عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني
أ
عطى اسما ا

أ
و ا

أ
 ؛من رفض إعطاء اسمه وعنوانه ا

 من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة؛ 

 خر؛
 
ي مكان ا

أ
و في ا

أ
 من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة ا

 ذونا به طبقا للقانون؛
أ
حد رجال السلطة العامة بدخول منزله متى كان هذا الدخول ما

أ
 من رفض السماح ل

  صحاب المؤسسات السياحية
أ
و بعضه لا

أ
و قضى الليلة كله ا

أ
سماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام ا

أ
ديهم الذين ل يقومون بتقييد ا

ي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى الس
أ
لطة بمجرد دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك ا

و عند مطالبته بذلك؛المختصة في المواعد التي تحددها الن
أ
 ظم ا

 و مغيرة؛
أ
 من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا وذلك ما لم تكن زائ فة ا

 وزان والمقاييس؛
أ
قرها التشريع الجاري به العمل وتحجز هذه ال

أ
و مقاييس تختلف عن تلك التي ا

أ
وزانا ا

أ
 من استعمل ا

   
أ
 و ل يتمتع بقواه العقلية ما لم ينتج عن ذلك ارتكاب فعل ضار؛من سلم سلاحا إلي شخص ل خبرة له فيه ا

 ي فعل ضار؛
أ
 من كان تحت حراسته مجنون وتركه يهيم على وجهه ما لم ينتج عن ذلك ا

 و هدمه؛
أ
و إصلاحه ا

أ
ثناء إقامة بناء ا

أ
 من لم يتخذ الحتياطات الضرورية لمنع حوادث ا

 ماكن معينة؛
أ
 من خالف حظر إطلاق الحراقيات في ا

 همل إنارته؛م
أ
 ن كان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي وا

 و ساحات، مخالفا بذلك القوانين والضوابط؛
أ
زقة ا

أ
حدثها في ا

أ
و حفر ا

أ
همل وضع إشارة ضوئية على مواد تركها ا

أ
 من ا

  و الممرات في المحلات التي يعهد فيها للسكان بالقيام بذلك؛
أ
زقة ا

أ
همل تنظيف ال

أ
 من ا

 لقى بدون احتياط قاذ
أ
 ورات على شخص؛من ا

 حلام؛
أ
و تفسير ال

أ
 من احترف التنبؤ بالغيب ا

  :تية
 
و دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل ال

أ
و جرح حيوانات ا

أ
 من تسبب في موت ا

  و الزيادة في حمولتها؛
أ
و إساءة سياقتها ا

أ
و الركوب  ا

أ
و الحمل ا

أ
و دواب الجر ا

أ
و الخيول ا

أ
 سرعة العربات ا

 و استخدام سلاح دون اح
أ
خرى  صلبة؛استعمال ا

أ
شياء ا

أ
و ا

أ
حجار ا

أ
و إلقاء ا

أ
و عن رعونة ا

أ
 تياط ا

 و إحداث ح
أ
و طريق عمومي ا

أ
و ساحة ا

أ
و ممر ا

أ
شغال شارع ا

أ
و ا

أ
و صيانتها ا

أ
و عدم إصلاحها ا

أ
و تعيي بها ا

أ
و المباني ا

أ
يقدم المنازل ا

أ
و ا

أ
شغال  فر ا

أ
ا

و المقررة بمقتضى ا
أ
خرى قريبة منه دون اتخاذ الحتياطات والإشارات المعتادة ا

أ
 لضوابط المسنونة؛ا

 ساء معاملته بالزيادة في حمولته؛
أ
و ل، وكذلك من ا

أ
نس كان مملوكا له ا

أ
 من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستا

 كلها في عين المكان؛
أ
 من قطف ثمارا مملوكة للغير وا

  و لم تفرغ إفراغا
أ
و بمشط محصول في المزارع التي لم تجرد نهائيا ا

أ
و جمع بيد ا

أ
 تاما من محصولها؛من التقط ثمارا ا

 يام؛
أ
و الركوب ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة ا

أ
و الحمل ا

أ
و مهملة من دواب الجر ا

أ
 من عثر على دابة ضالة ا

  ة
أ
راضي الغير المهيا

أ
و تركها تمر إما في ا

أ
و مر بها ا

أ
شير إليه في الفقرة السالفة، ا

أ
 من قاد دوابا موجودة تحت حراسته مما ا

أ
ولم  رة فعلاو المبذو ا

و غيرها؛
أ
شجار المثمرة ا

أ
 تفرغ من محصولها وإما في مغارس ال

 و قريبة النضج، دون
أ
و ثمار ناضجة ا

أ
و مبذورة فعلا وإما بها حبوب ا

أ
ة للبذر ا

أ
رض إما مهيا

أ
و جزء  من ا

أ
راض ا

أ
و مر في ا

أ
ن يكون من دخل ا

أ
 ا

جرا ول مزارعا لها، وليس له عليه
أ
رض ول منتفعا بها ول مستا

أ
حد همالكا لهذه ال

أ
و مرور، وليس تابعا ول موكلا ل

أ
و ارتفاق ا

أ
 ا حق ا

أ
 شخاص؛ؤلء ال

 و مكان يحيط به سور؛
أ
و في حديقة ا

أ
و سور لغيره ا

أ
و مبنى ا

أ
و قاذورات على منزل ا

أ
خرى صلبة ا

أ
شياء ا

أ
و ا

أ
حجارا ا

أ
لقى ا

أ
 من ا

 و ع
أ
و رسوم على منقول ا

أ
و وضع علامات ا

أ
ي وسيلة كانت دون رخصة إدارية بالك تابة ا

أ
و للجماعات المن قام با

أ
وقار مملوك للدولة ا

أ
 محلية ا

و لكونه موضوعا تحت تصرف الجمهور؛
أ
جل إنجاز مصلحة عمومية ا

أ
 على منقول موجود في تلك العقارات من ا

 حد هؤلء، وقام بوسيلة من الوسائل بوض
أ
و لم يكن مرخصا له من طرف ا

أ
  ع ك تاباتمن لم يكن مالكا لعقار ول منتفعا منه ول مك تريا له ا

أ
و ا

و رسوم عليه؛
أ
 علامات ا

 ".ن تعرقل سيرها
أ
خرى يمكن ا

أ
شياء ا

أ
و ا

أ
و العيون مواد ا

أ
و ترك في مجاري المياه ا

أ
 من وضع ا

 درهم مرتكبو الجرائم التالية: 700درهم إلى  300"يعاقب بغرامة تتراوح بين :  16المادة 

 و الإيذاء الخفيف؛
أ
عمال العنف ا

أ
 مرتكبو ا
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 مرتكبو السب غير العلني؛ 

  نها تلطيخ الثياب؛من رمى
أ
و غير ذلك من المواد التي من شا

أ
و قاذورات ا

أ
شياء صلبة ا

أ
 قصدا على شخص ا

 و غير ذلك من المنتوجات النافعة التي لم تكن قد فصلت من مغارسها قبل الستحواذ علي
أ
 ها؛من قام بسرقات ونهب محصولت زراعية ا

 عوادا
أ
زال ا

أ
و ا

أ
غصان سياج ا

أ
و قطع ا

أ
و سياجا ا

أ
فسد حفرة ا

أ
 يابسة منه؛ من ا

  ملاك
أ
و ا

أ
و بحيرة متجاوزا العلو المحدد من طرف السلطة المختصة فغمرت المياه الطرق ا

أ
و معمل ا

أ
 لغير؛امن شيد مصب ماء فوق طاحونة ا

 من المرور؛
أ
و من ا

أ
و تقلل من حرية ا

أ
شياء كيفما كانت تمنع ا

أ
و ا

أ
و تركه دون ضرورة مواد ا

أ
 من عرقل الطريق العمومية بوضعه ا

 غفل الإ
أ
عوان المكلفين بشرطة الصيد بجواز الصيد ورخصة الصيد في غابة الدولة إن اقتضى الحال؛من ا

أ
 دلء حال عند طلب ال

 ذون لهم وبصفة عامة جميع الصيادين الذين يمتنعون من إحضار قواربهم وفتح حجرات
أ
هم المك ترون لقطعة صيد والحاملون للرخص والما

وعيت
أ
عواومستودعاتهم وسيارتهم ودكاكينهم وا

أ
و نقل السمك عندما يطلب منهم ذلك ال

أ
و جيوبهم الصالحة لوضع وحفظ ا

أ
ن هم وسلالهم وشباكهم ا

لت
 
ي الصيد ف المكلفون بشرطة الصيد لغاية معاينة المخالفات التي قد تكون ارتكبت من طرفهم في قضايا الصيد بداخل المياه الإقليمية، وتصادر ا

حوال المنصوص عليها في هذه ا
أ
 لفقرة؛جميع ال

 حدثت بها م
أ
و ا

أ
شجار ا

أ
رض قامت الإدارة الغابوية بغرسها بال

أ
و نهارا خارج الطرق والممرات العادية فوق ا

أ
 من عثر عليه ليلا ا

أ
و عملت زروعات ا

 على إيقاف رمالها."
 درهم مرتكبو الجرائم التالية: 1000إلى  500يعاقب بالغرامة من " :17المادة 

 و إخفاء
أ
و من تعمد عن علم إزالة ا

أ
مر صادر عن السلطات الإدارية المختصة، سواء كان ذلك كليا ا

أ
و تمزيق إعلان وضع بمقتضى ا

أ
جزئيا،  ا

مر تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه؛
أ
 ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه ال

 و مهنة رغم قدرته على الع
أ
ي حرفة ا

أ
 إلى الإقامةمن ليس له محل إقامة معروف، ول وسائل للتعيش ول يزاول عادة ا

أ
 بالشارع مل إذا لجا

و الحدائق العمومية؛
أ
و بالساحات ا

أ
 العام ا

  
أ
و ال

أ
و من البقر ا

أ
و الجر ا

أ
و الحمل ا

أ
و يزرعه، دابة من دواب الركوب ا

أ
جره ا

أ
و يستا

أ
و بتر بدون ضرورة في مكان يملكه ا

أ
ومن قتل ا

أ
الماعز  غنام ا

سماكا في مس
أ
و ا

أ
و كلب حراسة، ا

أ
نواع الماشية، ا

أ
و غيرها من ا

أ
و حوض مملوكة للغير؛ا

أ
و ترعة ا

أ
 تنقع ا

  ن يقترن فعله بظرف من الظروف
أ
كوام دون ا

أ
و ا

أ
رض ولو كانت في حزم ا

أ
و منتجات نافعة منفصلة عن ال

أ
من سرق من الحقول محاصيل ا

 المشددة لجريمة السرقة ومتى كانت قيمة المسروقات زهيدة؛

 رض بعد، وك
أ
و منتجات نافعة لم تفصل عن ال

أ
و بدوابمن سرق محاصيل ا

أ
دوات ا

أ
و ما يماثلها من ا

أ
و حقائب ا

أ
 ان ذلك بواسطة سلات، ا

 الحمل متى كانت قيمتها زهيدة إن لم يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة؛

 و تملك بسوء نية منقول وصل إلى حيازته صد
أ
و السلطة المحلية، ا

أ
ن يخطر به مالكه ا

أ
و من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون ا

أ
فة ا

؛
أ
 خطا

 ن يدفع واجب نقله؛م
أ
نه يتعذر عليه مطلقا ا

أ
جرة وهو يعلم ا

أ
 ن ركب سيارة ا

 .ن يدفع واجب ذلك
أ
ن يتعذر عليه ا

أ
و استفاد من خدمة بمقهى وهو يعلم ا

أ
و تناول وجبة بمطعم، ا

أ
جر بيتا بفندق ا

أ
 من استا

ول والثاني والثالث ل تحرك المتابعة إل
أ
 بناء على شكاية من المتضرر." باستثناء الحالت المنصوص عليها في البنود ال

 درهم مرتكبو الجرائم التالية: 1200درهم إلى  800: "يعاقب بغرامة تتراوح بين 18المادة 

 خر؛
 
ي مكان ا

أ
و في ا

أ
و يزرعه ا

أ
و يك تريه ا

أ
نسا في ملك الغير وفي مكان يملكه ا

أ
و بتر دون ضرورة حيوانا مستا

أ
 من قتل ا

 مالكو ورعاة المواشي الذين يتركونها ترعى  
أ
مر من المالك، عوقب هذا ال

أ
نهم ارتكبوا ذلك با

أ
ثبت الحراس ا

أ
 خير بنفسفي المقابر، وإذا ا

 العقوبة؛

  
أ
و يانصيب، وتحجز كل ال

أ
لعاب قمار ا

أ
ماكن العمومية بدون رخصة صحيحة ا

أ
و ال

أ
و الساحات ا

أ
و الطرق ا

أ
زقة ا

أ
و وضع في ال

أ
قام ا

أ
 دوات؛من ا

 و حرض حيوانا
أ
و خطيرا ا

أ
و لم يمنع حيوانا تحت حراسته من الهجوم على الغير ما لم من ترك حيوانا مؤذيا ا

أ
ن يترتب ع على مهاجمة الغير ا

ذى الغير؛
أ
 تصرفه ا

 و الليلي الذي يقلق راحة السكان؛
أ
و التجمع المهين ا

أ
و الضوضاء ا

أ
 مرتكبو الضجيج ا

 و اغتصب جزءا منها؛
أ
ي وسيلة كانت طريق عمومية ا

أ
تلف با

أ
و ا

أ
 من عيب ا

  ضرارا
أ
حدث قصدا ا

أ
عمال التخريب المن ا

أ
ضرار الناشئة عن الحريق والمفرقعات وغير ذلك من ا

أ
موال منقولة للغير باستثناء ال

أ
 خطيرة."با
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 ( 612 – 608)الفصول 

ولى: 1الفرع 
 
 في المخالفات من الدرجة ال

 324 608الفصل  

لى مائتي درهمقب بالعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما يعا و بإحدى هاتين  325وبغرامة من عشرين ا 
أ
ا

 العقوبتين فقط:

و إيذاء خفيف.1
أ
عمال عنف ا

أ
 ( من ارتكب ا

ن تلوث الملابس2
أ
نها ا

أ
خرى من شا

أ
ية مادة ا

أ
و ا

أ
و قاذورات ا

أ
خر مواد صلبة ا

 
لقى عمدا على شخص ا

أ
 .( من ا

و بعدم مراعاته ل( من سبب عن غير قصد بعدم 3
أ
و بإهماله ا

أ
و عدم انتباهه ا

أ
و عدم احتياطه ا

أ
لنظم تبصره ا

يام. 
أ
و تقل عن ستة ا

أ
شغال الشخصية مدة تعادل ا

أ
و مرضا نتج عنه عجز عن ال

أ
و إصابة ا

أ
 جرحا ا

و صورا منافية 4
أ
و في محل عام إعلانات ا

أ
ن يعرض على الطريق العام ا

أ
و حمل غيره على ا

أ
( من عرض، ا

داب، ويؤمر 
 
مر اختياريا من جانب المحكوم عللا

أ
شياء المعروضة، وإذا لم ينفذ هذا ال

أ
ليه، في الحكم برفع ال

ي طريق من طرق الطعن. 
أ
ي إمهال ولو كان الحكم قابلا للطعن با

أ
 يجب تنفيذه على نفقته جبرا ودون ا

تية، إما نتيجة ق5
 
و عقار مملوك للغير في الحالت ال

أ
و عدم إ( من تسبب في إحراق مال منقول ا

أ
صلاح دم ا
و المصانع المجاورة. وإما نتيجة الإ

أ
و المساكن ا

أ
و محلات الحدادة ا

أ
و المداخن ا

أ
فران ا

أ
و عدم تنظيف ال

أ
 ا

أ
و عدم همال ا

و إطلاقها. 
أ
 الحتياط عند إشعال حراقيات ا

ي ظرف من ظروف التشديد المشار إليها في الفصلين 6
أ
من محصول  519و 518( من ارتكب سرقة، دون ا

و غير 
أ
رض وقت اختلاسها. ا

أ
 ه من المنتجات النافعة التي لزالت متصلة بال

عوادا يابسة من الحسك.7
أ
و انتزع ا

أ
خضر ا

أ
غصانا من حسك ا

أ
و قطع ا

أ
و سياجا ا

أ
 ( من عيب خندقا ا

و المصانع8
أ
ملاك للغير نتيجة رفع مستوى مساقط المياه في الطواحن ا

أ
و ا

أ
 ( من تسبب في إغراق طريق ا

و البرك فوق الرتفا 
أ
 ع الذي حددته السلطات المختصة. ا

ضرار بمال منقول مملوك للغير، في غير الحالت التي يكون فيها فعله جريم9
أ
ة ( من تسبب عمدا في ال
شير إليه في الفصول 

أ
شد، مما ا

أ
 . 607إلى  580ا

ي نوع كانت، تعطل10
أ
شياء من ا

أ
و ا

أ
و ترك فيه، دون ضرورة، مواد ا

أ
ن وضع ا

أ
 ( من ضايق الطريق العام با

و سلامته. 
أ
و تحد من حرية المرور ا

أ
 ا

                                                 
ول من القانون رقم  324

أ
ول بالفصل ال

أ
(، ج ر 8219مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3.80غير المقطع ال

 . 835( ص 1982يوليوز  7) 1402ان رمض 15بتاريخ  3636عدد 
نظر هامش الفصل  325
أ
علاه. 468ا

أ
 ا
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 في المخالفات من الدرجة الثانية: 2الفرع 

 326609الفصل 

لى مائة وعشرين درهمايعاقب بغرامة من  تية: عشرة ا 
 
 من ارتكب إحدى المخالفات ال

 المخالفات ضد السلطة العمومية

و تقديم مساعدة كلف به1
أ
و خدمة ا

أ
شغال ا

أ
و تهاون في القيام با

أ
ا بوجه قانوني وكان في ( من رفض ا

و
أ
خرى، ا

أ
ية كارثة ا

أ
و ا

أ
و حريق ا

أ
و فيضان ا

أ
و غرق ا

أ
و اضطراب ا

أ
لة في حا استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة ا

و تنفيذ قضائي. 
أ
و صياح الجمهور ا

أ
و جريمة مشهودة ا

أ
و نهب ا

أ
 لصوصية ا

و عنوانا غير صحيح عند مط2
أ
عطى اسما ا

أ
و ا

أ
 البته بذلك بوجه قانوني.( من رفض إعطاء اسمه وعنوانه ا

 ( من امتنع دون عذر مقبول، عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة.3

خر، في غير الحالت المشار إليها في 4
 
ي مكان ا

أ
و في ا

أ
( من شوش على سير العدالة في الجلسة ا

 . 327من المسطرة الجنائية 341الفصل

حد رجال السلطة ا5
أ
ائية لعامة الذي يقوم بتنفيذ القانون مراعيا مقتضيات المسطرة الجن( من رفض دخول ا

و دخول المساكن. 
أ
 الخاصة بتفتيش ا

سماء وصفات وعنا6
أ
و الغرف المؤثثة الذين يتهاونون في تقييد ا

أ
نزال والدور ا

أ
صحاب الفنادق وال

أ
وين ( ا

و بعضه في محلهم، بمجرد دخوله 
أ
و قضى الليل كله ا

أ
وكذلك تاريخ خروجه بمجرد وتاريخ دخول شخص نام ا

ي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة 
أ
مغادرته، في سجل موافق للقانون دون ترك ا

و عند مطالبته بذلك. 
أ
 المختصة في المواعد التي تحددها النظم، ا

و تعوض العملة المتداولة قانونا، وذل7
أ
داء لكي تحل ا

أ
حدث وسائل للا

أ
و ا

أ
و حاز ا

أ
ك في غير ( من قبل ا

 . 339الحالت المشار إليها في الفصل 

و مغيرة.8
أ
 ( من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا، ما لم تكن زائ فة ا

و مقاييس تختلف عن تلك التي اقرها التشريع الجاري به العمل.9
أ
وزانا ا

أ
 ( من استعمل ا

و ا10
أ
و الطرق ا

أ
و وضع في الشوارع ا

أ
قام ا

أ
لعاب( من ا

أ
ماكن العامة بدون رخصة صحيحة، ا

أ
و ال

أ
 لساحات ا

خرى. 
أ
لعاب قمار ا

أ
ية ا

أ
و ا

أ
و يانصيب ا

أ
 قمار ا

و ا11
أ
و قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم ا

أ
م للقرار ( من خالف مرسوما ا

حكامه. 
أ
 ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف ا

                                                 
ول من القانون رقم  326

أ
ول بالفصل ال

أ
( ، ج ر 9821مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3.80غير المقطع ال

يف  رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشر 25.93لمادة الفريدة من القانون رقم ؛ وبمقتضى ا835( ص 1982يوليوز  7) 1402رمضان  15بتاريخ  3636عدد 
غسطس  3) 1415صفر  24بتاريخ  4266(، ج ر عدد 1994يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284

أ
صبحت الغرامة في 1231( ص 1994ا

أ
، ا

صلية من 
أ
 درهم. 1.200درهم إلى  30العقوبات الضبطية ال

  المتعلق بالمسطرة الجنائية. 22.01من القانون رقم  357ة تقابلها الماد 327
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 من العامالمخالفات المتعلقة بالنظام وال

و ل يتمتع بقواه العقلية.12
أ
 ( من سلم سلاحا إلى شخص ل خبرة له فيه، ا

 ( من كان تحت ملاحظته مجنون وتركه يهيم على وجهه.13

و دواب الحمل الذين يخالفون النظم 14
أ
ي نوع كانت ا

أ
( سائ قو العربات والناقلات والسيارات من ا

 المفروضة عليهم:

 و سيارتهم بحيث يكونون متمكنين دائبالملازمة المستمرة لخيوله
أ
و الحمل ا

أ
و دواب الجر ا

أ
ما م ا

 من توجيهها وقيادتها. 

  .و الطريق العام
أ
و الممر ا

أ
 بالتزام جانب واحد من الشارع ا

  قل لتسهيل مرورها عند
أ
خرى وترك نصف الطريق على ال

أ
مام السيارات ال

أ
بالنحياز والتنحي ا

 اقترابها. 

و غير 15
أ
جرى خيول ا

أ
هل ( من ا

 
و تركها تجري داخل مكان ا

أ
و الركوب ا

أ
و الحمل ا

أ
ها من دواب الجر ا

و قيادة السيارة. 
أ
و السرعة ا

أ
 بالسكان، وكذلك من خالف النظم المتعلقة بالحمولة ا

تي:16
أ
 ( من خالف مقتضيات النظم المتعلقة بما يا

  .متانة السيارات العمومية 

  .وزنها 

  .كيفية تحميلها 

  .عدد الركاب وسلامتهم 

  .وضع بيان بعدد مقاعد السيارة وثمن كل مقعد في داخلها 

  .بيان اسم مالك السيارة على ظهرها 

و الناقلات بسرعة زائدة وخطرة على17
أ
و الجر ا

أ
خرى من دواب الركوب ا

أ
ية دابة ا

أ
و ا

أ
 ( من قاد حصانا ا

 الجمهور.

و لم 18
أ
و حرض حيوانا على مهاجمة الغير ا

أ
و خطرا ا

أ
ه من يمنع حيوانا تحت حراست( من ترك حيوانا مؤذيا ا

 تلك المهاجمة.

و هدمه.19
أ
و إصلاحه ا

أ
ثناء إقامة بناء ا

أ
 ( من لم يتخذ الحتياطات الضرورية لمنع الحوادث ا
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ن يكون عنده قصد 20
أ
و الحيوان دون ا

أ
و سامة في سائل يستعمل لشرب الإنسان ا

أ
لقى مواد ضارة ا

أ
( من ا

 الإضرار بالغير.

فران 21
أ
همل صيانة ال

أ
و( من ا

أ
همل إصلاحها ا

أ
و ا

أ
و المصانع التي تستخدم فيها النار، ا

أ
و المداخن ا

أ
 ا

 نظافتها.

ماكن معينة.22
أ
 ( من خالف حظر إطلاق الحراقيات في ا

و الليلي الذي يقلق راحة السكان.23
أ
و التجمع المهين ا

أ
و الضوضاء ا

أ
 ( مرتكبو الضجيج ا

و الرهن وهو يعلم بوجود ش24
أ
شياء للشراء ا

أ
ك في مشروعية مصدرها ولم يخطر بذلك ( من عرضت عليه ا

 فورا الشرطة. 

ع ، يرتكب مخالفة صان515( في غير الحالت التي يكون فيها الفعل الجنحة المشار إليها في الفصل 25
تية: 

 
خر في الحالت ال

 
ي عامل ا

أ
و ا

أ
قفال ا

أ
 ال

  .كد من صفته
أ
ن يتا

أ
عطى مخاطيف معدة للكسر إلى شخص دون ا

أ
و ا

أ
 إذا باع ا

  يإذا صنع
أ
و نماذج من ا

أ
و قوالب ا

أ
ي نوع كان، بناء على اثر مطبوع على الشمع ا

أ
 مفاتيح، من ا

عدت له تلك المفاتيح ول بوكيل عنه، معروف 
أ
و للشيء الذي ا

أ
نوع لشخص ليس بمالك للمال ا

و العامل. 
أ
 لدى الصانع ا

  .كد من صفة الشخص الذي طلب منه ذلك
أ
قفال دون التا

أ
 إذا فتح ا

دوات( من ترك في الشو26
أ
و ا

أ
لت ا

 
و في الحقول ا

أ
ماكن العمومية ا

أ
و ال

أ
و الساحات ا

أ
و الممرات ا

أ
و  ارع ا

أ
ا

شرار. 
أ
و ال

أ
سلحة يمكن استعمالها من طرف اللصوص ا

أ
 ا

 المخالفات المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية

و اغتصب جزءا منه.27
أ
ية وسيلة كانت طريقا عاما ا

أ
تلف، با

أ
و ا

أ
 ( من عيب ا

خذ 28
أ
و مواد من مكان ( من ا

أ
خذ ترابا ا

أ
و ا

أ
حجارا ا

أ
و ا

أ
و ترابا ا

أ
ملوك مبدون إذن من الطريق العام حشائش ا

 للجماعات، ما لم تكن هناك عوائد عامة تسمح بذلك. 

همل إضاءته.29
أ
 ( من كان مكلفا بإضاءة جزء من شارع عام، وا

و ساحة، مخالفا ب30
أ
حدثها في شارع ا

أ
و حفر ا

أ
همل إضاءة مواد وضعها ا

أ
 ذلك القوانين والنظم.( من ا

صدرته31
أ
و في الخضوع لإنذار ا

أ
و القرارات المتعلقة بالطرق، ا

أ
و تهاون في تنفيذ النظم ا

أ
ة السلط ( من رفض ا

و هدمه. 
أ
يل للسقوط ا

 
 الإدارية بإصلاح مبنى ا

ي مادة من 32
أ
و ا

أ
و ماء الغسيل ا

أ
زبال ا

أ
و ا

أ
و فضلات ا

أ
و وضع في الطريق العام قاذورات ا

أ
لقى ا

أ
نهاش( من ا

أ
  ا

أ
ن ا

و كريهة. 
أ
ن تنشر روائح ضارة ا

أ
و ا

أ
 تؤذي بسقوطها ا
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ماكن التي يعهد إلى السكان فيها بالقيام بذلك.33
أ
زقة في ال

أ
و ال

أ
همل تنظيف الشوارع ا

أ
 ( من ا

شخاص
 
 المخالفات المتعلقة بال

لقى، بغير احتياط، قاذورات على شخص.34
أ
 ( من ا

ح35
أ
و تفسير ال

أ
 لام.( من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب ا

 المخالفات المتعلقة بالحيوانات

تية:36
 
و دابة مملوكة للغير، بإحدى الوسائل ال

أ
و جرح حيوان ا

أ
 ( من تسبب في موت ا

  و زيادة في
أ
و سوء توجيهها ا

أ
و الركوب ا

أ
و الحمل ا

أ
و دواب الجر ا

أ
و الخيول ا

أ
سرعة العربات ا

 حمولتها. 

 و إلق
أ
و عن رعونة ا

أ
و استخدام سلاح دون احتياط ا

أ
جسام صلبة. استعمال ا

أ
و ا

أ
حجار ا

أ
 اء ا

 و طر
أ
و ساحة ا

أ
و ممر ا

أ
شغال شارع ا

أ
و ا

أ
و عدم إصلاحها ا

أ
و تعييبها ا

أ
و المباني ا

أ
يق قدم المنازل ا

خرى قريبة منه دون اتخاذ الحتياطات والإشارات المعتا
أ
شغال ا

أ
ي ا

أ
و ا

أ
و إحداث حفر ا

أ
دة عمومي ا

و المقررة قانونا. 
أ
 ا

37 
أ
ساء ( من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستا

أ
و معهود إليه برعايته، وكذلك من ا

أ
نس مملوك له ا

 معاملته بالزيادة في حمولته.

موال
 
 المخالفات المتعلقة بال

كلها في عين المكان.38
أ
 ( من قطف ثمارا مملوكة للغير، وا

و لم تفرغ إفراغا 39
أ
و بمشط محصول في المزارع التي لم تجرد نهائيا ا

أ
و جمع بيد، ا

أ
 اما منت( من التقط، ا

 محصولها.

و الركوب، ولم يخطر بها السلطة الم40
أ
و الحمل ا

أ
و مهملة من دواب الجر ا

أ
حلية ( من عثر على دابة ضالة ا

يام.
أ
 في ظرف ثلاثة ا

و تركها ت41
أ
و مر بها، ا

أ
شير إليه في الفقرة السالفة، ا

أ
 مر إما( من قاد دواب موجودة تحت ملاحظته، مما ا

و المبذورة 
أ
ة ا

أ
راضي الغير، المهيا

أ
شجار المفي ا

أ
و مشاتل ال

أ
وفعلا ولم تفرغ من محصولها وإما في مغارس ا

أ
 ثمرة ا

 غيرها. 

و ثمار ن42
أ
و مبذورة فعلا وإما بها حبوب ا

أ
ة للبذر ا

أ
رض إما مهيا

أ
و جزء من ا

أ
رض ا

أ
اضجة ( من دخل ومر في ا

جرا ول مزارعا لها
أ
رض ول منتفعا بها ول مستا

أ
ن يكون مالكا لهذه ال

أ
و قريبة النضج، دون ا

أ
ق حليها ع، وليس له ا

شخاص. 
أ
حد هؤلء ال

أ
و مرور وليس تابعا ول موكلا ل

أ
 ارتفاق ا

و43
أ
و في حديقة ا

أ
و سور لغيره، ا

أ
و مبنى ا

أ
و قاذورات على منزل ا

أ
جساما صلبة ا

أ
و ا

أ
حجارا ا

أ
لقى ا

أ
مكان  ( من ا

 مسور.
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و خطط44
أ
ية وسيلة كانت، بدون إذن من الجهة الإدارية المختصة، ك تابات ا

أ
و  ( من وضع، با

أ
علامات ا

و على منقول موجود في تلك العقارات إم
أ
و الجماعات المحلية، ا

أ
و عقار مملوك للدولة ا

أ
ا من رسوما على منقول ا

جل إنجاز مصلحة عمومية وإما موضوع تحت تصرف الجمهور. 
أ
 ا

ن يكون مالكا له 45
أ
و رسوما على عقار، دون ا

أ
و خطط علامات ا

أ
ية وسيلة كانت، ك تابات ا

أ
( من وضع، با

شخاص. ول
أ
حد هؤلء ال

أ
ذونا بذلك من ا

أ
جرا له ول ما

أ
  منتفعا به ول مستا

ن تعطل جريانها.46
أ
نها ا

أ
خرى من شا

أ
شياء ا

أ
و ا

أ
و الينابيع مواد ا

أ
و ترك في مجاري المياه ا

أ
 ( من وضع ا

حكام مشتركة لجميع المخالفات: 3الفرع 
 
 ا

 ( 612 – 610)الفصول 

 610الفصل  

تية: 89و 44لفصلين تصادر، ضمن الشروط المقررة في ا
 
شياء ال

أ
 ، ال

  عدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعة
أ
داء التي ا

أ
ن موسائل ال
 .609الفصل 

  وزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل
أ
 .609ال

 نصبة ا
أ
و اليانصيب، وكذلك ا

أ
جهزة القمار ا

أ
دوات، وا

أ
 المناضد وال

أ
و ال

أ
 لمقامرين والنقود والسلع، ا

أ
و شياء ا

نصبة موضوع القمار، المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل 
أ
 . 609ال

  و المرهونة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل
أ
شياء المشتراة ا

أ
، 609ال

 إذا لم يعرف مالكها الشرعي. 

 609إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل  المفاتيح، والمخاطيف، المشار. 

 و التنبؤ ب
أ
عدت لستخدامها في مهنة التكهن ا

أ
و التي ا

أ
و الملابس المستخدمة ا

أ
جهزة ا

أ
دوات، وال

أ
 الغيب،ال

 . 609من الفصل  35المشار إليها في الفقرة 

 328 611الفصل 

جل جريمة مماثلة، خلال مدةالمخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطع
أ
 ن من ا

لنحو ا، ويعاقبون على 159اثني عشر شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة، يعتبرون في حالة العود، طبقا للفصل 
تي:

 
 ال

ن ترفع عقوبة العتقا608في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 
أ
ل ، يجوز ا

 والغرامة إلى الضعف. 

                                                 
ول من القانون رقم  328

أ
(، ج ر 9821مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.283الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3.80غير المقطع الثالث بالفصل ال

 .835( ص 1982يوليوز  7) 1402رمضان  15بتاريخ  3636عدد 
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ن ترفع عقوبة الغرامة إلى 609حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل في 
أ
 يجوز ا

يام، 329مائتي درهم
أ
ن يضاف إليها عقوبة العتقال مدة ل تتجاوز ستة ا

أ
 .ويجوز ا

 612الفصل 

نها مقتضيات
أ
 منح ظروف التخفيف القضائية، ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشا

 .151الفصل 

                                                 
صبحت الغرامة 329
أ
صلية في الحالة العادية )دون حالة العود( من  ا

أ
درهم، بمقتضى المادة الفريدة من  1.200درهم إلى  30في العقوبات الضبطية ال

 3) 1415فر ص 24بتاريخ  4266(، ج ر عدد 1994يوليو  25) 1415من صفر  15بتاريخ  1.94.284الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم  25.93القانون رقم 
غسطس

أ
 .1231( ص 1994 ا
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شياء ال ظهير شريف
 
رسالها بالبريد  يتعلق بال  330 تي يمنع ا 

 الحمد لله وحده؛

شيا
أ
نه حيث كان من اللازم جعل ضابط لمنع إرسال بعض ا

أ
مره ا

أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
ء  يعلم من ك تابنا هذا ا

 بالبريد في المنطقة الفرنسوية بإيالتنا الشريفة.

صدر نظرا إلى اقتر و
أ
مر اح مدير إدارة البريد والتلغراف والتليفون وبعد موافقة مدير المالية العام ا

أ
نا نا ا

تي :
أ
 الشريف بما يا

ول
 
 الفصل ال

ول 
أ
تي منعا يلزم المخالف بدفع ذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى خمسمائة فرنك وذلك ا

أ
 .يمنع ما يا

شياء الثمينة ضم
أ
و فضة وحلي وغيرها من ال

أ
ود ن الرسائل المرسلة بالبريد ثانيا وضع قطع نقوضع ذهب ا

شياء المضمون
أ
و ضمن غيرها من ال

أ
شياء الثمينة ضمن الرسائل ا

أ
و فضية وحلي وغيرها من ال

أ
شياء ذهبية ا

أ
ة وا

 بالبريد.

شياء الغير المضمونة وكذلك على الرزم البريدية العتيادية غ
أ
نفا على ال

 
نهوينطبق المنع المذكور ا

أ
يجوز  ير ا

ن 
أ
و فضية غير قطع من النقود الرائجة وذلك بشا

أ
شياء المرسلة مضمونة بالبريد مواد ذهبية ا

أ
ن يوضع ضمن ال

أ
رط ا

شياء المرسلة.
أ
 ل يتجاوز عن المواد المشار إليها مجموع المبلغ الممنوح تعويضا عند ضياع ال

وراق مالية تدفع لحاملها ضمن الرسائل الغير   –ثالثا 
أ
و ا

أ
وراق بنكية ا

أ
وراق المصرح بكونها حاويةوضع ا

أ
 ل

و الغير المضمونة بالبريد.
أ
 مالية ا

شياء المضمونة بالبريد الجاري إر  -رابعا 
أ
وراق مالية تدفع لحاملها ضمن ال

أ
و ا

أ
وراق بنكية ا

أ
سالها  وضع ا

جرة منقصة.
أ
 با

جرة منقصة وليست مضمونة بالبريد وكذلك وينطبق المنع المذكور 
أ
شياء الجاري إرسالها با

أ
لرزم اعلى  على ال

 البريدية.

رسل فيها. –خامسا 
أ
و رزم بريدية مصرح بقيمة ما ا

أ
جنبية ضمن حقق ا

أ
 إرسال نقود فرنسوية ومغربية وا

 وهذا المنع ل يطلق إل على النقود الرائجة.

 الفصل الثاني

تي ضمن ما يرسل بالبريد منعا يلزم مخالف
أ
ن يوضع ما يا

أ
رنك ف 300إلى  150تتراوح من بدفع ذعيرة  هيمنع ا

 وذلك

ول          
أ
و موسخة. –ا

أ
شياء خطرة ا

أ
و ا

أ
 مواد ا

                                                 
 5213شوال  20؛ الملغى منه الفصل الرابع بالظهير الشريف المؤرخ في 308( ص 1925يبراير  17) 1343رجب  23بتاريخ   643الجريدة الرسمية عدد  330
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 سلع ممنوع إرسالها. –ثانيا          

بوا –ثالثا          
أ
داءات ال

أ
و ا

أ
داءات إدارة الضرائب ا

أ
و ا

أ
داءات الديوانة ا

أ
عدا   ما ب وغيرهاسلع مترتبة عليها ا

 لسلع.الستثناءات المنصوص عليها بقانون البلدان المرسلة إليها ا

جرة المنقصة وإن تكررت الم والمنع المذكور 
أ
شياء المرسلة بال

أ
خالفة هو عام ينطبق على الرسائل وعلى ال

لف فرنك.
 
و يتجاوز الثلاثة ا

أ
ن يقل مقدار الذعيرة عن ثلاثمائة فرنك ا

أ
 فلا يمكن ا

 الفصل الثالث

و 
أ
جرة مكان رسائل وا

أ
ن يضمن بالرسائل الرسمية المرسلة بدون ا

أ
ية كانت تعد ل يجوز ا

أ
شياء ا

أ
 راقا وا

أ
جنبية ا

 عن إدارة الدولة.

و موقع عليها توقيعا ثانيا للمصادق
أ
جرة ضمن رزمة إدارية ا

أ
و عون إداري يرسل بدون ا

أ
ن كل موظف ا

أ
ة وا

جنبية عن الخدمة المفوضة إليه فيلتزم بدفع ذعيرة يتراوح مقدارها من 
أ
 رنك.ف 300لى إفرنكا  150رسائل رسمية ا

قل. ويمكن للمحاكم
أ
ن تنقص بحسب الظروف مقدار الذعيرة لغاية ستة فرنكا على ال

أ
 ا

ن ي
أ
مور بها فيؤذن لمستخدمي البريد ا

أ
و بترك القيام بإحدى الموجبات الما

أ
عينوا وإذا اشتبه بوقوع الغش ا

ن يطلبوا فتح الرسائ
أ
جرة وإن رفض دفعها فيحق لهم حينئذ ا

أ
جرة للرسائل الرسمية المبعوثة معفاة من ال

أ
زم الر ل وا

ولئك الموظفين مان
أ
ع الموقع عليها توقيعا ثانيا من طرف الموظفين المرسلة إليهم وذلك بحضورهم وإن منع ا

جرة الإرسال فلا
أ
شياء ذات قيمة والمعفاة من ا

أ
ن الإرساليات الحاوية ل

أ
 يجوز  فيقوم بفتحها وكلاء عنهم هذا وا

أ
ن ا

وراقا بنكية ول غيرها من 
أ
وراق المالية التي تدفع لحاملها وذلك تتضمن ذهبا ول فضة ول ا

أ
خص به لم ير ما ال

و يجري على سبيل الستثناء المنصوص عليه في القانون.
أ
 ترخيصا صريحا ا

 331الفصل الرابع

لغ
أ
 ي. ا

 الفصل الخامس

و برزمة بريد
أ
و بحقة ا

أ
ية كل تصرح تبين فيه الغش بقيمة زائدة على القيمة الحقيقية المضمنة برسالة ا

بالسجن من شهر إلى سنة وبذعيرة من ستة عشر فرنك إلى خمسمائة فرنك وزيادة على ذلك يضيع  يعاقب صاحبه
 كل حق لصاحب الإرسالية في التعويض عند فقدانها.

 الفصل السادس

دارة كل من قلد طوابع رسالية بريدية وطوابع رزم بريدية وغيرها من الطوابع المصورة المصدرة من طرف إ
و استعمالها عن علم منه بكونها مقلدة يعاقب بالسجن من سنتين عالبريد والتلغراف و

أ
 التيلفون بالمغرب ا

أ
قل لى ال

ك ثر.
أ
 وإلى خمس سنين على ال

هلية المبينة بالفصل 
أ
ن م 42وزيادة على ذلك يمكن حرمان المخالفين من حقوقهم الوطنية والمدنية وال

 
أ
ك ثر ابتداء من يوم معاقبالقانون الجنائي الفرنساوي وذلك مدة خمس سنوات على ال

أ
 تهم.قل وعشر سنين على ال

                                                 
لغي بالفصل الفريد من الظهير الشريف المؤرخ في  331
أ
 .  275ص  1934مارس  2بتاريخ  1114(، ج ر عدد 1934يبراير  5) 1352وال ش 20ا
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ماكن
أ
نهم يمنعون من الوجود في ال

أ
و الحكم الصادر عليهم ا

أ
ن ينص في القرار ا

أ
يضا ا

أ
 التي ويمكن ا

 سينذرون بالمنع من الوجود فيها من طرف دولتنا الشريفة.

 رة.وتنطبق المقتضيات السابقة على الذين يحاولون ارتكاب المخالفات المذكو 

 الفصل السابع

شهر 
أ
يام إلى ستة ا

أ
لفي فرنك من يرتكب ما ويعاقب بالسجن من خمسة ا

أ
بذعيرة من ستة عشر فرنكا إلى ا

تي :
أ
 يا

ول
أ
ي طريقة كانت والتي   -ا

أ
و عبارات خصوصية مصنوعة با

أ
وراق مطبوعة ا

أ
صنع وبيع ونقل وتوزيع كل ا

تها الخارجية تشابه التصاوير الصغيرة والطوابع البر
أ
مشابهة  تيلفونيدية الصادرة عن إدارة البريد والتلغراف والبهيا

صلية المقلدة وعوضا عنها
أ
وراق ال

أ
 تسهل قبولها مكان ال

لبلدان تقليد وتزوير التصاوير الصغيرة والطوابع البريدية المختصة بإدارة البريد والتلغرافات ل -ثانيا
و مزورة وينط

أ
جنبية وبيعها ونقلها وتوزيعها مقلدة ا

أ
ى من القانون الجنائي الفرنساوي عل 463بق الفصل ال

 المخالفات المتنوعة المبينة لهذا الفصل.

 الفصل الثامن

رها فرنك كل من يبيع طوابع بريدية وطوابع رزم بريدية وغي 300فرنكا إلى  16يعاقب بذعيرة تتراوح من 
جور الإرساليات والمخت

أ
يلفون صة بإدارة البريد والتلغراف والتمن الطوابع المصورة المزورة المستعملة لدفع ا

 فرنك. 3000إلى  300بالمغرب وإن تكررت المخالفة يصبح مقدار الذعيرة متراوحا من 

 الفصل التاسع

جور الرسائل يعاقب بذعيرة 
أ
من يستعمل عن علم منه طوابع بريدية قد جرى استعمالها سابقا ليدفع ا

لف فرنك.
أ
 تتراوح من خمسين فرنكا إلى ا

يام إلى شهر واحد ويضاعف مقدار الذعيرة وتنطبق وإن ت
أ
كررت المخالفة فيعاقب بالسجن من خمسة ا

 من القانون الجنائي على ما يتعلق بالظروف المخففة. 463مقتضيات الفصل 

 الفصل العاشر

حد الفصول السابقة من ظهيرنا الشريف هذا يقع إثبإ
أ
 اتهان كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في ا

نها. وهذا التقرير المؤرخ والموقع على الطريقة القانونية والمصحوب عند القتضاء بما
أ
ى قد جر  بتقرير يحرر بشا

وراق يوجهه موظف إدارة البريد الذي يكون قد حرره إلى مدير إدارة البريد والتلغراف والتي
أ
لفون حجزه من ال

مر.
أ
 المكلف بمواصلة ال

 الفصل الحادي عشر

و بعده فيما يتعلق يرخص لإدارة ا
أ
ن تجري المصالحة قبل صدور الحكم ا

أ
مور بلبريد والتلغراف والتيلفون ا

أ
ا

ول والثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا.
أ
 المخالفة للفصل ال
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 الفصل الثاني عشر

و المبالغ المتفق عليها في المصالحات وكذلك ترجيع الصوائر العدلية والتمبر وا
أ
 لتسجيلإن دفع الذعائر ا

ما  يجريان من طرف المخالفين لصندوق مدير مك تب البريد والتلغراف الكائن بناحية سكنى المخالفين وهو يقيد
 يتحصل من الذعائر ومبالغ المصالحات المذكورة في باب المداخيل.

 الفصل الثالث عشر

 يجري العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية والسلام.

 .1925يناير سنة  28موافق  1343رجب عام  3برباط الفتح في وحرر 

 1925يبراير سنة  9رجب عامه الموافق  15قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 

 محمد المقري 

ذن بنشره
أ
 اطلع عليه وا

 .1925ففري  ي  10الرباط في 

 .مشير فرنسا القومسير المقيم العام ليوطي
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ن العفو 1.57.387شريف رقم ظهير 
 
 332بشا

 

 الحمد لله وحده؛

تي:
أ
مرنا الشريف بما يا

أ
صدرنا ا

أ
ننا ا

أ
مره ا

أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ا

ول
 
 333الفصل ال

صداره سواء قبل تحريك الدعوى ا لى جنابنا الشريف يمكن ا  ن العفو الذي يرجع النظر فيه ا  ية لعموما 
و على

 
و خلال ممارستها ا

 
صبح نهائيا. ا

 
ثر حكم بعقوبة ا  ا 

 334الفصل الثاني

ن جرائها يحول دون ممارسة الدعوى الع ا  و خلال ا 
 
 مومية العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات ا

 
و ا

على.
 
مام المجلس ال

 
 يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو ا

ذا صدر العفو  صبح نهائعلى وفي حالة ما ا 
 
ثر حكم بعقوبة ا ن يترتب عنه طبقا لمقا 

 
تضيات يا جاز ا

و 
 
ما استبدال العقوبة ا عفااالمقرر الصادر بمنحه وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر ا  ء من ل 

ثار الحكم بالعقوبة بما في ذلك قيود ا
آ
و الجزئي ل

 
لغاء الكلي ا ما ال  و بعضا وا 

 
هليتنفيذها كلا ا

 
لحق ة وسقوط ال

 الناتج عنه.

 335لثالثالفصل ا

ي وجه من الوجوه 
 
جلها ول يحول با

 
و العقوبة التي صدر من ا

 
ل الجريمة ا ابعة ون متدل يشمل العفو ا 

و تجمع العقوبات المضاف 
 
خرى في حالة تعدد الجرائم ا

 
و تنفيذ العقوبات ال

 
لى ا  عضها بالنظر في الجرائم ا

و درجتها
 
لى بعض كيفما كان نوعها ا ضافة بعضها ا  و الممكن ا 

 
و الترتيب الذي صدرت فيه. بعض ا

 
 ا

 336الفصل الرابع

دارات العمومية والمصاريف العدلية والعقوب ات ل يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من ال 
جراءات التربوية المتخذة ضد القاصرين المجر  ديبية الصادرة عن المنظمات المهنية وكذا ال 

 
 مين.التا

 337الفصل الخامس

من العينية. ل يجري العفو على تدابير
 
 ال

                                                 
ول  14بتاريخ  1.63.017؛ مغير بالظهير الشريف رقم 422( ص 1958يبراير  21) 1377شعبان  2بتاريخ  2365الجريدة الرسمية عدد  332

أ
 5) 1383ربيع ال

ول  25بتاريخ  2651(، ج ر عدد 1963غشت 
أ
 24يخ بتار 1.77.226؛ ومغير بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1977( ص 1963ت غش 16) 1383ربيع ال

ك توبر  8) 1397شوال 
أ
ك توبر  10) 1397شوال  26مكرر بتاريخ  3388(، ج ر عدد 1977ا

أ
 .2849( ص 1977ا

ول من   333-339-338-337-336
أ
لغيت وعوضت بالفصل ال

أ
ك توبر  8) 1397شوال  24 بتاريخ 1.77.226الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ا

أ
(، ج ر عدد 1977ا

ك توبر  10) 1397شوال  26مكرر بتاريخ  3388
أ
 .2849( ص 1977ا

334  
335    
336   
337   
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شياء المصادرة التي بوشر توزيعها ب
 
ن العفو ل يجري كذلك على ال موجب وفيما يخص المصادرة فا 

 حكم المصادرة.

 الفصل السادس

ن يخفض
أ
نه ا

أ
داء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن فإن هذا الإعفاء يكون من شا

أ
حد من ا

أ
عفي ا

أ
مدة  إذا ا

خرى التي استوجبت السجن.السجن إلى المدة القانونية التي 
أ
 تطابق عند القتضاء مدة المخالفات ال

 الفصل السابع

حوال ضررا بحقوق الغير.
أ
ي حال من ال

أ
 ل يلحق العفو في ا

 الفصل الثامن

 إن العفو يشمل الفرد والجماعة.

صدقائه ومن الن
أ
و ا

أ
قاربه ا

أ
و من ا

أ
يابة العامة فيصدر العفو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه ا

و إدارة ال
أ
 .338جونسا

ضحى والمولد النبوي وعيد العرش
أ
ما العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد ال

أ
 .ا

 الفصل التاسع

حات تؤسس بالرباط لجنة العفو تكلف بدرس المطالب الملتمس فيها العفو من قضاء العقوبات وكذا القترا
 التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية.

 339لعاشرالفصل ا

تي:
 
 يحدد تركيب هذه اللجنة على الشكل ال

 و مفوضه بصفة رئيس؛
 
 وزير العدل ا

 و مفوضه؛
 
 المدير العام للديوان الملكي ا

 و ممثله؛
أ
على ا

أ
ول للمجلس ال

أ
 الرئيس ال

 و ممثله؛
أ
على ا

أ
 المدعي العام لدى المجلس ال

 و ممثله
أ
 ؛مدير القضايا الجنائية والعفو ا

                                                 
من قانون المسطرة الجنائية، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد  596بمقتضى الفقرة السابعة من المادة  338

 بشروط.
ول  14بتاريخ  1.63.017الظهير الشريف رقم لفصل الفريد من غير با 339

أ
ول  25بتاريخ  2651(، ج ر عدد 1963غشت  5) 1383ربيع ال

أ
 1383ربيع ال

 .1977( ص 1963غشت  16)
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 و ممث
أ
 له؛مدير إدارة السجون ا

 ذا ك ركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعينه وزير الدفاع الوطني ا 
 
 ضابط من ال

 
مر ان ال

صدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية.
 
 يتعلق بعقوبات ا

 ويتولى ك تابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل.

 الفصل الحادي عشر

ضحى والمولدتجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزي
أ
ي النبو ر العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد ال

  .وعيد العرش

 الفصل الثاني عشر

و القتراحات الموجهة إليها ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي ر 
أ
يها تدرس اللجنة المطالب ا

أ
ا

جل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف.
أ
 الذي ترفعه إلى الديوان الملكي ل

 صل الثالث عشرالف

مر به جانبنا الشريف.
أ
 يقوم وزير العدل بتنفيذ ما يا

 الفصل الرابع عشر

بريل  19الموافق ل   1375رمضان  7الصادر في  1.56.091يلغى الظهير الشريف رقم 
أ
ة بإحداث لجن 1956ا

حكام الجنائية والعفو وكذا جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا والس
أ
 لام.لمراجعة ال

 .1958يبراير  6موافق  1377رجب عام  16وحرر بالرباط في 

 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 .الإمضاء: البكاي
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مراض العقلية 1.58.295ظهير شريف رقم 
 
ن ضمان الوقاية م ن ال

 
 عالجتها وحماي ة المرضى المصابينوم بشا

  340به ا

 الحمد لله وحده،

ول
أ
 الجزء ال

مراض العقليةف ي المنظمات المكلفة 
أ
 بالوقاية من ال

 ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها

ول
أ
 الفصل ال

مراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها تباشرها على الخصوص:إ
أ
 ن الوقاية من ال

ول
أ
 المصلحة المركزية للصحة العقلية بوزارة الصحة العمومية؛ -ا

حالتهم العادية  ىصية المع دة لستشفاء المرضى وإعادتهم إلالمؤسسات العمومي ة والخصو -ثانيا
 وإسعافهم؛

 من ظهيرنا الشريف هذا. 6لجنة الصحة العقلية المؤسسة بموجب الفصل  -ثالثا

 الفصل الثاني

مراض العقلية وتكلف بوجه خاص بما العقليةيدير المصلحة المركزية للصحة 
أ
 طبيب اختصاصي في علم ال

تي بيانه:
أ
 يا

 
أ
مراض العقلي ة ومعالجتها وحماية المرضى المصابين ب( ا

أ
 ها؛وض ع التصاميم والمشاريع للوقاية م ن ال

و للإسعاف؛ب
أ
 ( الحراسة التقني ة ف ي المؤسسات العمومي ة والخصوصي ة لستشفاء المرضى ا

مراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها وذج
أ
ل لك بالتصا( تنسيق وسائل الوقاية من ال

مر.
أ
 مع الوزارات التي يهمها ال

 الفصل الثالث

مراض العقلية ويديرها
أ
قل تخصص فقط بمعالجة ال

أ
 يتوفر كل إقليم على مصلحة إيوائية عمومية على ال

مراض العقلية.
أ
 طبيب في ال

نه في حالة ما إذا ل م يستلزم عدد سكان الإقليم إحداث مصلحة خاصة فيلحق ه ذا الإقلي
أ
يم م بإقلغير ا

 مجاور ل ه بمقرر يصدره وزير الصحة العمومية.
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مراض 
أ
ن تحدث في المستشفيات العامة التي ل يوجد م ن بي ن مستخدميها طبيب ك فء في ال

أ
ويمكن ا

ن يجعل المرضى فيها تحت الملاحظ ة الطبية لمدة
أ
ل  العقلية مصالح تدعى مصال ح القبول المؤقت التي يجوز ا

سرة. ،ماتتجاوز خمسة عشر يو
أ
ك ثر من عشرة ا

أ
ن تحتوي ه ذه المصالح على ا

أ
 ول يمكن ا

 الفصل الرابع

مراض العقلية وكذا فتح المؤسسات الخصوصية 
أ
يتوقف إحداث المؤسسات الخصوصية المعدة لمعالجة ال

مراض العقلية على إذن من رئيس الوزارة )الك تابة العامة للحكومة
أ
ة لقب ول المرضى المصابين بال

أ
بعد  يسلم( المهيا

ن يمنح هذا الإذن إل إذا كانت تتوف ر في الطبيب المعالج  ،استشارة وزير الصحة العمومية
أ
 ول ينبغي ا

أ
طا

أ
باء و ال

 المعالجين الملحقين بالمؤسسة شروط التخصيص المنصوص عليها في القوانين التش ريعية الجاري بها العمل،
صة تب وزير الصحة العمومية وبعد استشارة اللجنة المخويمكن سحب ذلك الإذن بمقرر من رئيس الوزارة بطل

ن سحب الإذن إل بع د توجيه إن ذار يبق
أ
ن يتخذ المقرر بشا

أ
ى المنصوص عليها في الفصل السادس، ول يمكن ا

خطاء المنسوبةما ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تبليغ ه وهذا إذا  يعدي م المفعول وف
أ
للمعني  كانت ال

مر
أ
  تكون خرقا لقواعد التجهيز والتسيير التي كان منح الإذن متوقفا على مراعاتها. بال

و المقبولين 
أ
ن تقبل هذه المؤسسات المرضى المجعولين تلقائي ا تحت الملاحظة الطبية ا

أ
ا لقائي تول ينبغي ا

  .16وفى الفصل  12في المستشفى تطبيق ا لما جاء ف ي الفقرة )ج( من الفصل 

 سالفصل الخام

ن يمنح طبق نفس الشروط المذكورة إذن رئيس الوزارة )الك تابة العامة للحكومة( في
أ
جميع  فتح يجب ا

وي ضعفاء العق ل والمصابين بعاهات عقلي
أ
ن تعالج و تا

أ
نها ا

أ
ة المؤسسات وإحداث جمي ع المنظمات التي من شا

قسام الداخلية الطبية التربوية ومراكز إعادة التهذيب ومع
أ
و  الجة البل ه والمصابين بالصرع وبوجه خاص ال

أ
ا

مراض عقلية مزمنة 
أ
المتسممين بالمخدرات والمؤسسات المع دة للعجزة ضعفاء العقل وللمرضى المصابين با
مراض العقلية إلي حالتهم الجتماعية العادية.

أ
 والمنظمات المكلفة بإعادة المرضى المصابين بال

 .4 ي الفصل ويمكن سحب الإذن طبق الشروط المنصوص عليها ف

 الفصل السادس

تي ذكرهم:
أ
 تحدث بوزارة الصحة العمومية وتنصب لديها لجنة للصحة العقلية تتركب ممن يا

ول 
أ
و ممثله؛ -ا

أ
 وزير الصحة العمومية ا

و من درجة محام عام يعينه وزير العدل؛ -ثانيا 
أ
 قاض من درجة رئيس غرفة بمحكمة الستئناف ا

و ممثله؛ رئيس المصلحة المركزية -ثالثا 
أ
 للصحة العقلية ا

و ممثله؛ -رابعا 
أ
 رئيس مصلحة الإعانة الجتماعية بوزارة الصحة ا

 ممثل عن وزارة الداخلية تعينه هذه الوزارة؛ -خامسا 

مراض العقلية يعينه وزير  -سادسا 
أ
طبيب اختصاصي يزاول مهنته في إحدى المصالح العمومية لطب ال

 الصحة العمومية.
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عضاء اللجنة المنصوص عليهم ف ي المقطعات ويعين لمدة سنة 
أ
ن واحد تعيين  6و 5و 2ا

 
ويباشر في ا

عضاء النواب.
أ
 ال

 الفصل السابع

تي بيانه :
أ
 يعهد إلي اللجنة المذكورة بما يا

ول 
أ
مراض العقلية ومعالجتها وبحماية المر  -ا

أ
ضى درس جميع المسائل العامة المتعلقة بالوقاية من ال

ن جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض إلالمصابين بها وتقديم 
أ
 السلطات المختصة؛ ىاقتراحات بشا

مراض العقلي ة الذين يلتمسون تقييدهم في اللائحة ال -ثانيا 
أ
طباء ال

أ
ي بخصوص ترشيح ا

أ
سنوية إبداء الرا

ن سحب الرخص المنصوص عليها في الفصلين 
أ
 ؛5و 4الخبراء لدى المجالس والمحاكم وكذا بشا

 في مطالب الطعن المقررة في الجزء الخامس م ن ظهيرنا الشريف هذا. البت -ثالثا 

ول 
أ
حوال المقررة في المقطعين ال

أ
و ممثل ه في ال

أ
س اللجنة المذكورة وزير الصحة العمومية ا

أ
 الثانيوويترا

علاه.
أ
حوال المنصوص عليها في المقطع الثالث ا

أ
علاه والقاضي في ال

أ
 ا

 الفصل الثامن

عضائها وتجتمع اللجنة بمسعى من رئيسها وتل يجوز انعقاد اللج
أ
تولى نة بصفة قانونية إل بمحضر جميع ا

 مصلحة الصحة العقلية مهام ك تابة الضبط.

 الجزء الثاني

 في قائمة المرضى بالمستشفى و وضعهم تحت الملاحظة الطبية

 الفصل التاسع

 تقع الإقامة في المستشفى إما:

ول 
أ
 بطلب م ن المريض؛ -ا

و لفائدة اب -ثانيا 
أ
قاربه ا

أ
و لفائدة ا

أ
و خصوصية عاملة لفائدة المريض ا

أ
لنظام طلب من كل شخصية عمومية ا

 العمومي.

 الفصل العاشر

مراض العقلية( وي
أ
و العمالة )مصلحة ال

أ
وقع يوجه طلب الإقامة في المستشفى إلي الطبيب رئيس الإقليم ا

ائل دنية وحالته العائلية ومهنته ووسمالمريض ال ويتضمن هذا الطلب البيانات التالية : حالة ،علي ه صاحبه
و نوع علاقاته معه، ويشير الطلب

أ
 بصورة معيشته وعند القتضاء حالة الطالب المدنية ودرجة قرابته من المريض ا

حوال المريض الشاذة.
أ
 مفصلة وواضحة إلى ا
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 الفصل الحادي عشر

مر 
أ
و مؤسسة خصوصية للا

أ
سلمها اض العقلية إل بعد الإطلاع على شهادة يل تمكن الإقامة بمصلحة عمومي ة ا

حوال المريض الشاذة وتقض
أ
مراض العقلية تتضمن بصورة مفصلة وواضحة ا

أ
بضرورة إقامته في  يطبيب مؤه ل للا

 المستشفى.

ى نتائج البحث الجاري بمسع ىوتحرر تلك الشهادة بعد م ا يفحص المريض وعند الحاجة بع د الإطلاع عل
ن تقدم بصفة سرية إلي طمن الطبيب لإثبا

أ
بيب ت صح ة طلب الإقامة بالمستشفى ويتعين على السلطات الإدارية ا

مراض العقلية المعلومات التي يطلبها
أ
 .ال

و من 
أ
صهار المريض من الدرجة الثانية ا

أ
و ا

أ
قارب ا

أ
ول يمكن تسليم الشهادة من طرف طبيب يكون من ا

 الشخص الذي يطلب إقامة المريض ب المستشف ى.

 فصل الثاني عشرال

 يباشر الوضع تحت الملاحظة الطبية إما:

 
أ
 بطلب م ن المريض؛ (ا

قاربه؛ (ب
أ
و لفائدة ا

أ
و خصوصية تعمل لفائدة المريض ا

أ
 بطلب من ك ل شخصية عمومية ا

و على النظام العماإما تلقائيا بمقرر من العامل فيما إذا ك (ج
أ
قاربه ا

أ
و ن المريض يكون خطرا على ا

أ
ومي ا

صبح في ح
أ
 الة خلل عقل تجعل حياته في خط ر.ا

 الفصل الثالث عشر

 يوضع المريض تحت الملاحظة الطبية:

  حوال المقررة في المقطعين
أ
(إما في ال

أ
بية طبعد الإطلاع ع لى شهادة  12م ن الفصل  (و ب ا

قرب؛
أ
و عند عدمه الطبيب ال

أ
مراض العقلية ا

أ
 يسلمها طبيب ال

 )بعد الإطلاع على مقرر العامل. 12من الفصل  وإما في الحالة المقررة في المقطع ج 

 الفصل الرابع عشر

ن تتجاوز مدة وضع المريض تحت الملاحظة الطبية خمس ة عشر يوما 
أ
 .ل يمكن ا

 الفصل الخامس عشر

و وضعه تحت الملاحظة الطبية 
أ
يجب على الشخص الذي يطلب إقامة المصاب بمرض عقلي بالمستشفى ا

ن يصحب هذا المريض مدة ال
أ
 .طور الإداري والطور الطبي للقبول قصد إعطاء جميع المعلومات المقيدةا
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 الفصل السادس عشر

و إقامته بالمستشفى إل
أ
ن يحول وضع المريض تحت الملاحظة الطبية ا

أ
إقامته تلقائيا بمؤسسة  ىيمكن ا

مراض العقلي ة بموجب مقرر يصدره العامل بعد موافقة الطبيب المعالج وهذا ف
أ
روج يم ا إذا كان خعمومي ة للا

و على النظام العام.
أ
قاربه ا

أ
 المريض من المستشفى يكون خطرا على حيات ه وعلى ا

شه ر بعد الإطلاع
أ
شهر ويجوز تجديده كل ستة ا

أ
على  ويصدر مقرر الإقامة التلقائية بالمستشفى لمدة ستة ا

مراض العقلية التابع للصحة العمومية
أ
سباب يحررها طبيب ال

أ
 .شه ادة معللة با

مراض ال عقلي ة.
أ
 ول تمكن الإقامة التلقائية إل في مصلحة عمومية لع لاج ال

 الفصل السابع عشر

و يفشيه العموم التدابير 
أ
و القائد في حالة خطر قريب الوقوع ثبته طبيب في شهادة ا

أ
 للازمةايتخذ الباشا ا

مر العامل في 
أ
ربع وعشرين ساعة، ويا

أ
ن يخبر بذل ك العامل في ظرف ا

أ
ربعين ساعة بوضع بشرط ا

أ
ظرف ثمان وا

و ينه
أ
مرت باتخاذها السلطة المحلية. يالمريض تلقائيا تحت الملاحظة الطبية ا

أ
 التدابير المؤقتة التي ا

 الفصل الثامن عشر

مراض العقلية المتولي معالجة المريض ينه
أ
ستشفى فورا وبدون موجبات إقامته التلقائية بالم يإن طبيب ال

 الملاحظة الطبية وذلك إذا تحسنت حالته وكانت ملائمة لخروجه. وكذا وضعه تلقائيا تحت

نه إذا قدم وزير الداخلية طلب الطع ن المنصوص عليه في الفصلين 
أ
 ا فيبق ى المريض مقيم 27و 26غير ا

و موضوع ا تلقائيا تحت الملاحظة إل
أ
 .صدور مقرر لجنة الصحة العقلية ىبالمستشفى ا

و جع 19و 16الحتفاظ بمقتضيات الفصلين  وبدون موجبات م ع ا وتنتهي فور 
أ
له إقامة المريض بالمستشفى ا

شخاص المبينين
أ
حد ال

أ
و من ا

أ
و بطلب من الشخص الذي التمس إقامته فيه ا

أ
 تحت الملاحظة الطبي ة بطلب منه ا

 بعده:

 و الزوجة؛
أ
 الزوج ا

 و الف روع؛
أ
موال ا

أ
 ال

 .الوصي 

ن يتعرضوا على طلب خروج
أ
شخاص ا

أ
تى لهؤلء ال

أ
المريض من المستشفى إذا قدمه شخص ليس ممن  ويتا

 اللهم إل إذا ك ان ه ذا الشخص يعمل لفائدة المريض الجلية باتفاق مع الطبيب. ،ذكر

ن يؤجل خروج هذا المريض 
أ
مراض العقلية المتولي معالجة المريض بمصلحة عمومية ا

أ
ويجوز لطبيب ال

ن ىمن المستشفى إل
أ
جيل شهرين. تتميم المعالجة الجارية من غير ا

أ
 تتجاوز مدة التا

مرت بوضعه تحت 
أ
و ا

أ
ن طلبت ا

أ
ويقع إشعار السلطة العمومية بخروج كل مريض من المستشفى سبق لها ا

و بإقامته في المستشفى.
أ
 الملاحظة الطبية ا
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 الجزء الثالث

مراض العقلي ة
 
 في الحراسة الطبية خارج مصالح ع لاج ال

 الفصل التاسع عشر

و  إذا ك ان م ن الممك ن
أ
ن تجتنب إقامة مصاب بمرض عقلي في المستشفى يعد مرضه خطرا على حياته ا

أ
ا

و التقليل م ن مدتها بفضل حراس ة نفسانية خارجي ة والمداواة المنتظمة
أ
و على النظام الع ام ا

أ
قاربه ا

أ
 بطريق ا

ن يقرر وجوب ه
أ
سباب يصدره طبيب ك فء تابع للصحةذالتنقل، فيمكن ا

أ
العمومية  ه المعالجات بمقرر معلل با

مراض العقلية
أ
 .اختصاصي في ال

 ويبلغ هذا المقرر المدعو مقرر وضع المريض تحت الحراسة الطبية إلي المريض وإلى السلطة الإدارية
و إقامة المريض وعند القتضاء إل

أ
قرب در  ىالموجود في دائرتها محل سكنى ا

أ
و إلي الشخص ال

أ
جة من زوج المريض ا

قاربه
أ
 .ا

شهر ويمكن تجديده طبق  «مريض تحت الحراسة الطبيةوضع ال»ويصدر مقرر 
أ
ن تفوق ستة ا

أ
لمدة ل يجوز ا
ن.

 
 نفس الشروط بقدر ما تدعو الضرورة إليه، ويمكن إنهاؤه في كل حين وا

 الفصل العشرون

قاربه علم طبيب 
أ
قرب درجة من ا

أ
و عن د عدم ه الشخص ال

أ
يحيط الشخص الموضوع تحت الحراسة الطبية ا

مراض العقلية
أ
مراض العقلية المكلف مال

أ
صدر مقرر وضع المريض تحت الحراس الطبية باسم طبيب ال

أ
ن ، الذي ا

 طرفهما بالقيام بالحراسة المذكورة.

ص ر الخافي حالة ما إذا لم يقع مثل هذا الإعلام ف ي الخمسة عشر يوما التي تبتدئ من تاريخ تبليغ المقر و
مراضإبالوضع تحت الحراسة الطبية ف

أ
مراض الع ن طبيب ال

أ
قلية العقلية الذي اتخذ ه ذا المقرر يعي ن طبيب ال

 التابع للصحة العمومية الذي يكلف بإجرائها.

مراض العقلية ف ي الصح ة العمومية على استعداد لإجراء الحراسة الطبية 
أ
ي طبيب للا

أ
وإذا لم يكن ا

ق رب طبيب تابع للصحة العمومية. ،للمريض
أ
 فإنه يعهد بها إلي ا

مر إما إذا تعذرت الحراسة الطبي ة بسبب المريض ف  وفى حالة
أ
اض ن الطبيب المعالج يشعر بذلك طبيب ال

خير بعد إجراء ا ،العقلية الذي اتخذ المقرر الخاص بالوضع تحت الحراسة
أ
 وف ى هذه الحالة يمكن لهذا ال

أ
ن لبحث ا

مر تلقائيا تحت الملاحظة.
أ
 يطلب من العامل المختص وضع المعني بال

 الواحد و العشرونالفصل 

دوية الضرورية لمعالجة المريض الموضوع تحت الحراسة الطبية عندما 
أ
تتك فل الدول ة بالعلاجات وال
 يباشرها طبيب تابع للصحة العمومية.
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 الجزء الرابع

قامة في المست  فىشفي تدابير المراقبة خ لال ال 

 الوض ع تحت الملاحظة و الحراسة الطبية

 رونالفصل الثاني والعش

سباب تبين الحالة المدنية للمريض المذكور 
أ
مراض العقلية للمريض شهادة معللة با

أ
يحرر كل طبيب للا

ض وسلوكه وتشخيص الداء الذي هو مصاب به وإذا اقتضى الحال رقم دخوله إلي مؤسسة العلاج وكذا تط ور المر 
خيرة:

أ
 منذ الشهادة ال

 عند قبول المريض؛ (1

تة شهور عشر ثم في اليوم الثلاثين وعند نهاية الس اليوم الخامس يالمستشفى: وفخلال مدة الإقامة ف ي  (2
ولى، وبعد ذلك سنويا مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل السادس عشر؛

أ
 ال

 عند طلب تحويل الإقامة الختيارية في المستشفى إلي الإقامة التلقائية؛ (3

و غي النظام (4
أ
و الوفاة.عند الخروج النظامي ا

أ
و النقل ا

أ
 ي ا

 عند الوضع تحت الحراسة الطبية. (5

و الإدارية 
أ
ن تحرر نفس الشهادة إذا تقدمت بطلب ذلك السلطات المختصة القضائية ا

أ
 ويجب ا

 
أ
نه إذا كان المريض من جنسية مغربية، ف إن نسخة من الشهادة المحررة عند قبوله بالمستشفى ا

أ
و غير ا

كمة وكيل الدولة لدى المح ىإل ،ا مع بيان مقر سكناه ومهنته وحالته العائليةخروجه بعد شفائه توجه تلقائي
مر قصد تمكين المحكمة المختصة من إصدار

أ
و مقام المعني بال

أ
مر الإقليمية الكائن في دائرته ا مكان سكنى ا

أ
 ال

 بوضعه تحت الحجر عند القتضاء.

 الفصل الثالث والعشرون

و خصوصية تقبل المصابين يتعين مسك دفتر مرقوم للإقامة ف
أ
 ي المستشفى داخل كل مصلحة عمومية ا

و يتضمن بالنسبة لكل مريض جرى إيواؤه ما 
أ
مراض العقلية ويواظب على ترتيبه ويوضح في هذا الدفتر ا

أ
 لي:يبال

 الحالة المدنية وعنوان المريض؛ (1

 تضى الحال؛الذي طلب إقامته ف ي المستشفى إذا اق الشخصالحالة المدنية وعنوان  (2

 من الفصل الثاني والعشرين؛ 4و 3و 1تدوين الشهادات المنصوص عليها في المقطعات  (3

مراض العقلية إذا اقتضى الحا (4
أ
ماكن الواقعة فيها من قبل الإقامة ف ي مستشفى للا

أ
 ل ذلك؛التواريخ وال

 تدابير الوضع تحت الحراسة الطبية. (5

 لصورته من حجم صور ورقة التعريف. وتكون الصفحة الخاصة بكل مريض حاملة
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 الفصل الرابع والعشرون

و مجعول تحت 
أ
و مقيم في المستشفى ا

أ
ن يوضع لكل مريض موضوع تحت الملاحظة الطبية ا

أ
بجب ا

ن يواظب على ترتيبه
أ
 .الحراسة الطبية، ملف شخصي وا

وراق الملاحظات الطبية وبيان العلاجات والفحوص التي وق
أ
 ع إجراؤها ومختلفويحتوي هذا الملف على ا

وراق و المراسلات التي تهمه
أ
وراق التعريف وكذا جميع ال

أ
 .الشهادات وصورة المريض من حجم صور ا

و ال
أ
طبيب وتقوم بوضع هذا الملف والمحافظة عليه والمواظبة على ترتيب ه مصلحة الإقامة ف ي المستشفى ا

 المكلف بحراسة المريض الطبية.

 الفصل الخامس و العشرون

ول من ظهيرنا الشريف هذا رئيسا النيابة العامة لدى ميتعه
أ
حكمتي د المؤسسات المشار إليها في الفصل ال

 .الستئناف

عضاء النيابات العامة التابعة لسلطته ما
أ
ن يسندا التفويض ل

أ
 .ويمكن لهذين الرئيسين ا

قل في كل ثلاثة شهور 
أ
 .وتتعين زيارة كل مؤسسة مرة واحدة على ال

 ويمكن للقضاة 
أ
ار مر بإحضالمكلفين بالتعه د الإطلاع على دفت ر الإقامة في المستشفى والملفات الفردية وال

 .كل مريض

وزير الصحة  ىوترسل تقارير التفقد المحررة عقب كل زيارة إلي وزير العدل الذي يرسل نسخة منها إل
 العمومية.

 الجزء الخامس

 في طرق الطع ن

 الفصل السادس والعشرون

 ة الطعن ضمن الشروط المقررة بعده ضد ما يلي:يمكن مباشر 

و الإقامة الختيارية في المستشفى إل (1
أ
 لإقامةا ىالمقررات الخاصة بتحويل الوضع تحت الملاحظة الطبي ة ا

 التلقائية؛

 مقررات الإبقاء المقررة في الفقرة الرابعة الفصل الثامن عشر؛ (2

 مقررات الوضع تحت الحراسة الطبية؛ (3

مراض العقلي ة المعالج،مق (4
أ
ولى من الفص ررات الخروج م ن طرف طبيب ال

أ
ل المتخذة طبقا للفقرة ال

 الثامن عشر.
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 الفصل السابع والعشرون

تي ذكرهم :
أ
 يمكن تقديم طلب الطعن ممن يا

 ال مري ض؛ (1

 الوصي؛ (2

و الفروع؛ (3
أ
صول ا

أ
و ال

أ
 الزوج ا

 رئيس النيابة لدى محكمة الستئناف؛ (4

حوال المقررة في المقطع الرابع من الفصل السادس والعشرون.وزي (5
أ
 ر الداخلية ف ي ال

 الفصل الثامن والعشرون

لم  وزير الص حة العمومية الذي يبلغه بدوره إلي صاحب المقرر المتنازع فيه وإذا ىيوجه طلب الطعن إل
ي جواب عند انصرام ع

أ
و إذا لم يصدر منه ا

أ
خير على مقرره ا

أ
يام ابتداء من تاري خ وصويوافق هذا ال

أ
ل طلب شرة ا

 ن القضية تحال على لجنة الصحة العقلية المقررة في الفصل السادس.إوزارة الصحة العمومية ف ىالطعن إل

صوات ويبلغ إثم 
أ
صوات مع ترجيح صوت الرئيس في حالة تساوي ال

أ
غلبية ال

أ
ال حن مقرر اللجن ة المتخذ با

ن اقتضى  ىونة الوصول مع الإعلام بالتوصل بها وإلإلي صاحب الطعن بواسطة رسالة مضم
أ
الطبيب المعالج وا

مر.
أ
 الحال إلي السلطات المعنية بال

 الجزء السادس

مراض
 
 ف ي الحماية القضائية للمصابين بال

 العقلية المقيمين في المستشفيات

 الفصل التاسع والعشرون

بل لمالية وفيما يرجع لكل مؤسسة عمومية تقيعين بموجب قرار مشترك من وزير الصحة العمومية ووزير ا 
موال فيما 

أ
و متقاعد يكلف بمه ام متصرف مؤقت في ال

أ
مراض العقلي ة موظف م زاول لنشاطه ا

أ
خص يالمصابين بال

شخاص الغير المحجورين والموضوعين ف ي هذه المؤسسات ول يجوز للمتصرف
أ
ي ح الموقت ال

أ
موال في ا

أ
ال ف ي ال

ن يكون 
أ
حوال ا

أ
 متصرفا ف ي شؤون المستشفى.من ال

ن يقدم ضمانا يح دد مبلغه في قرار التعيين، ويعفى من هذوويجب على المتصرف الم
أ
موال ا

أ
ا قت ف ي ال

ساسي.
أ
 الضمان الموظفون الذين كانوا ملزمين به بحكم قانونهم ال

كرية التي 
أ
ن تويتولى المتصرف استخلاص المبالغ الواجبة وتسديد الديون وإبرام عقود ال

أ
تجاوز ل يمكن ا

ن يباشر بيع المنقولت وتدفع المبالغ المختص
أ
 سواء ةمدتها ثلاث سنوات، ويجوز له بإذن من المحكمة المختص ة ا

و عند عدمه إل
أ
خرى إلي صندوق المؤسسة ا

أ
و م ن الستخلاصات ال

أ
قرب صندوق عمومي  ىم ن البيع ا

أ
 ا

أ
لغ ما المباا

مر.المتوفرة فيحقق استعمالها لفائدة المعن
أ
 ي بال
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 الفصل الثلاث ون

قارب ولمدي ر المؤسسة العمومية الموضوع فيها المريض ولوكيل الدولة م
أ
قرب من ال

أ
ندوب يجور للزوج وللا

ن تعين ف ي غرفة الشورى بموجب حكم ل يقبل 
أ
و يطلبون من هذه المحكمة ا

أ
الحكومة لدى المحكمة المختصة ا

موالومتصرفا قضائيا م ،الستئناف
أ
 كل شخص غير محجور يوجد في مؤسسة عمومية. قتا ف ي ا

خيروويحدد الحكم المعين بموجبه المتصرف القضائي الم
أ
مر  ،قت السلطة المخولة لهذا ال

أ
ن يا

أ
 هويجوز ا

ملاكه موضوع رهن عام إل
أ
و بجعل ا

أ
 .غاية مبلغ معين ىبدفع ضمان ا

م حكعشر يوما الموالية لل ويعمل وكيل الدولة مندوب الحكومة على تقييد الرهن المذكور في الخمسة
 .ويجرى العمل به ابتداء من يوم ال تقيي د

ن يختار المتصرف القضائي الم
أ
شخاص ذوى الك فاءة والسيرة الحسنة وول يمكن ا

أ
قت إل من بين ال

صبحت هذه الشروط غير متوفرة ف 
أ
مة ن المحكإوالمروءة والذين ل تتعارض مصالحهم مع مصالح المريض وإذا ما ا

ولى بتعيين متصرف مؤقت تقوم 
أ
شخاص المشار إليه م ف ي الفقرة ال

أ
 بطلب م ن ال

 
 خر.ا

يقع  ويكون تعيين المتصرف القضائي المؤقت صالحا لمدة ثلاث سنوات ميلادية وقاب لا للتجديد وبمجرد ما
لسلطات قت جميع اوالمتصرف القضائي الم ىيسلم إل 29ن المتصرف المؤقت المقرر في الفصل إه ذا التعيين ف

مر.
أ
موال المريض المعنى بال

أ
 لتدبير شؤون ا

 الفصل الواحد والثلاثون

و بمسعى من وكيل الدولة مندوب وتعين المحكمة المختصة بطلب من المدي ر المتصرف الم
أ
قت ا

 الحكومة، وكيلا خصوصيا يمثل 
أ
و احتفظ به في مؤسسة تقبل ا

أ
مام القضاء كل شخص غير محجور وضع ا

مراض 
أ
قيمت عليه دعوى فيما بعد.االعقلية كالمصابين بال

أ
و ا

أ
 ن لديه نزاع قضائي وقت وضعه في المؤسسة ا

و عقارية.
أ
شخاص دعوى مالية ا

أ
ن تعين وكيلا خصوصيا ليقيم ع ن نفس ال

أ
 ويجوز للمحكمة كذلك ا

ن يعين في كلتا الحالتين بصفة وكيل خصوصي.
أ
 ويجوز للمتصرف الموقت ا

مراض  ويعين رئيس المحكمة المختصة بمسعى
أ
من الفريق الراغب شخصا م ؤهلا ينوب عن المصابين بال

بتمثيلهم في الإحصاءات والحسابات والمقاسمات  والغير المحجورين العقلية المعالجين في المستشفيات
 والتصفيات التي قد تهمهم.

 الفصل الثاني والثلاثون

د ما يغادر الشخص الموضوع في تنتهي بحكم القانون السلطات المخولة بموجب الفصول السابقة بمجر 
مراض العقلية المؤسسة بصفة نظامية.

أ
 إحدى المؤسسات التي تقبل المصابين بال
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 الج زء السابع

 م قتضي ات ج نائي ة

 الفصل الثالث والثلاثون

نك فر  500.000و 50.000 يعاق ب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنتين وبغرام ة مالية تتراوح بين
و بإ

أ
حد الموظفين العموميين معلومات خاطئة عن ا

أ
عطى عمدا ل

أ
حدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يكون قد ا

مراض إسلوك شخص وعن حالته العقلية وقصد بذلك التحريض على 
أ
قامة غير مبررة في مصلحة لمعالجة ال

 العقلية.

 الفصل الرابع والثلاثون

 300.000و 50.000احدة وبغرامة مالية تتراوح بين يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة و
ن يعرقل ممارسة 

أ
و حاول ا

أ
و بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قد يكون عرقل عمدا بوسيلة ما ا

أ
فرنك ا

 طرق الطعن المقررة ف ي الجزء الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

 الفصل الخامس والثلاثون

شهر وبغرامة مالية تتراوح بين  يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد
أ
 200.000و 20.000وثلاثة ا

مراض العقلية معالج للمريض ل يح رر الشهادات المقرر 
أ
و بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل طبيب للا

أ
ة في فرنك ا

 الفصل الثاني والعشرين من ظهيرنا الشريف هذا وك ذا كل شخص مسؤول عن مسك دفتر الإقامة في المستشفيات
 يكون قد تغافل عن تضمين الشهادات الواجب إثباتها في هذا الدفتر. ،في الفصل العشرين المقرر 

 الفصل السادس والثلاثون

حد ومليون وا 200.000يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة شهور وبغرامة مالية تتراوح بين 
و بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يكون قد فتح

أ
ن يحصل سلفا على  من الفرنكات ا

أ
حدث من غير ا

أ
وا

و المنظما
أ
ع لاه إحدى المؤسسات ا

أ
ار ت المشالإذن الممنوح من رئيس الوزارة والمقرر في الفصلين الرابع والخامس ا

و بنشاط 
أ
إليه ا في الفصلين المذكورين، وتطبق نفس هذه العقوبات على ك ل شخص يكون قد احتفظ بفتح ا

و مؤسسة بعد سحب الإذن 
أ
 الممنوح من رئيس الوزارة.منظمة ا

 الفصل السابع و الثلاثون

 فرنك  500.000و 100.000يعاق ب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 
أ
و ا
مراض العقلية وكل طبيب معا

أ
و مصلحة لمعالجة ال

أ
مور مؤسسة ا

أ
و ما

أ
لج بإح دى هاتين العقوبتين فقط كل مدير ا

ي شخص ف ي 
أ
مراض العقلية خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وكذا يمسك ا

أ
و مصلحة لمعالج ة ال

أ
مؤسسة ا

من القضائي الم شار إليه ا في الجزء الثامن بعده.
أ
 لمقتضيات القانون الجنائي المتعلق بتدابير ال
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 الجزء الثامن

من القضائي
 
 مقتضيات خاصة بتدابير ال

 الفصل الثامن والثلاثون

مراض العقلية التي تتخذها السلطة القضائي ة إزا ال إن تدابير
أ
و الحجز في مؤسسات ال

أ
ء وضع المؤقت ا

و جزئي ا يقع ضبطها
أ
و مجرمين مصرح بعدم مسؤوليتهم كليا ا

أ
طبقا  متهمين ظهرت فيه م علامات للاختلال العقلي ا

ن ه يبقى العمل جاريا بمقتضيات الجز 
أ
 الفصولوئين الراب ع والسادس لمقتضيات القانون الجنائي الخاص بها، غير ا

 من الجزء السابع من ظهيرنا الشريف هذا والسلام. 37و 35و 33

بريل سنة  30موافق  1378شوال عام  21وحرر بالرباط في 
أ
 .1959ا

 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه،

 .الإمضاء : عبد الله إبراهيم
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مة في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة 1.59.380ظهير شريف رقم 
 
 341ال

 ،الحمد لله وحده

تي:
أ
مرنا الشريف بما يا

أ
صدرنا ا

أ
ننا ا

أ
مره ا

أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ا

ول
 
 الفصل ال

و مواد معدة للتغذية –يعاقب بالإعدام 
أ
شخاص الذين قاموا عن تبصر قصد التجار بصنع منتوجات ا

أ
 ال

و باشروا مسك
أ
و بيعها.البشرية وخطيرة على الصحة العمومية ا

أ
و عرضها للبيع ا

أ
و توزيعها ا

أ
 ها ا

 الفصل الثاني

ول ولو سبق اقترافها تاريخ صدور ظهيرنا الشريف هذا.
أ
 يعاقب عن الجرائم المبينة في الفصل ال

  لالموافق  1376شوال  22ويجرى التحقيق ويصدر الحكم فيها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 
حكمة مبإحداث  1959مايو  20الموافق ل   1378ذي القعدة  12ظهير الشريف الصادر في والمغير بال 1957مايو  23

 للعدل.

 الفصل الثالث

حكام الصادرة تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا وال
أ
ا للفصل المحررة وفق –حاضر المتضمنة تنفيذ الإعدام مإن ال

ن ت 1959يونيو  2الموافق ل   1378ذي القعدة  25الصادر في  1.59.023السادس من الظهير الشريف رقم 
أ
نفيذ بشا

تكون موضوع إشهار بواسطة إعلانات ضمن الشروط التي يبينها بدقة عن كل حالة من  –العقوبات بالإعدام 
 الحالت قرار محكمة العدل والسلام.

ك توبر  29الموافق ل   1379ربيع الثاني  26وحرر بالرباط في 
أ
 .1959ا

 هوسجل برئاسة الوزارة بتاريخ

 رئيس الوزارة بالنيابة

 الإمضاء: عبد الرحيم بوعبيد.

                                                 
ك توبر  30) 1379ع الثاني ربي 27بتاريخ  2453الجريدة الرسمية عدد  341

أ
 .3203( ص 1959ا
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ك توبر  31) 1389شعبان  19بتاريخ  986.68 ظهير شريف رقم
 
خراجها  (1969ا يتعلق بنظام دفن الجثث وا 

 342من القبور ونقلها

 ،الحمد لله وحده

 بداخله: -الطابع الشريف 

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

ننا : رنا الشريفيعلم من ظهي
أ
مره ا

أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
 هذا ا

 تثناء،( بإعلان حالة الس1965يونيه  7) 1385صفر  7في  الصادر 136.65بناء على المرسوم الملكي رقم 

تي:
أ
مرنا الشريف بما يا

أ
صدرنا ا

أ
 ا

 1الفصل 

تي ذكرهم:
أ
 إن القبر في مقبرة مجموعة من السكان يخول وجوبا لمن يا

شخاص  -1
أ
و القاطنون في المنطقة المخصصة بها المقبرة بموجب مقرر من سلطة العما المتوفونال

أ
لة ا

و الإقليم ؛
أ
 ا

و وفاتهم. -2
أ
ينما كان محل سكناهم ا

أ
شخاص المالكون بهذه المقبرة مدفنا عائليا ا

أ
 ال

ن يخولوا قبرا إل بعد الحصول ع
أ
شخاص غير المشار إليهم في الفقرتين السابقتين ا

أ
 لى إذنول يسوغ للا

 خاص من السلطة المحلية التي توجد المقبرة في دائرة نفوذها.

نظمة الشرطة المحلية.ويبقى كل من ال
أ
حوال خاضعين ل

أ
 قبار والدفن في جميع ال

و البئر 
أ
ن يبعد القبر بخمسين مترا عن السكنى ا

أ
ن يؤذن في دفن كل شخص في ملكه بشرط ا

أ
ويجوز ا

و الإقليم التي يوجد الملك المذكور في د القريبة، وتمنح الإذن في ذلك عند القتضاء
أ
ائرة سلطة العمالة ا

 نفوذها.

 2343الفصل 

ي إخراج للجثث من القبور دون سابق إذن من السلطة المحلية.
أ
 ل يباشر ا

ية جثة دون سابق إذن
أ
إحدى السلطات المذكورة بعده طبق شروط تحدد  تسلمه ول يمكن نقل ا

 بمرسوم:

 د الجثة بدائرة نفوذها، فيما يرجع لنقل الجثث داخل منطقة ما؛السلطة المحلية التي توج -1

                                                 
 1401صفر  8الصادر بتاريخ  2.80.522؛ مغير بالمرسوم رقم 3143( ص 1969دجنبر  17) 1389شوال  7بتاريخ  2981منشور بالجريدة الرسمية عدد  342
ول 14بتاريخ  3560(، ج ر عدد 1980دجنبر  16)

أ
ول من رب 20الصادر في  2.02.700سوم رقم ؛ ومغير بالمر 73( ص 1981يناير  21) 1401ربيع ال

أ
يع ال

خر  4بتاريخ  5114(، ج ر عدد 2003ماي  22) 1424
 
 .1817( ص 2003يونيو  5) 1424ربيع ال

ولى من المرسوم رقم  343
أ
ول  20الصادر في  2.02.700غير بالمادة ال

أ
علاه.2003ماي  22) 1424من ربيع ال

أ
 (، المشار إليه ا
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و الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، فيما يخص نقل الجثث المباشر من  -2
أ
نطقة معامل العمالة ا
خرى داخل المغرب؛

أ
 إلى ا

و العامل بناء على تفويض من الوالي، فيما يخص نقل الجثث خارج المغر  يوال -3
 
 .بالجهة ا

 3الفصل 

مراض المبينة بعده إ
أ
حد ال

أ
شخاص المتوفين على إثر ا

أ
 ل بعدل تباشر عمليات إخراج الجثث من قبور ال

كلة 
 
مضي ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الوفاة: الجمرة والكوليرا والبرص والطاعون والجذري والكزاز وال

 الطفحية.

شخاص المتوفين ويجوز الترخيص بعد مضي سنة واحدة في مباشرة عمليات إخر 
أ
اج الجثث من قبور ال

مراض التي تحدد لئحتها بقرار لوزير الصحة العمومية.
أ
حد ال

أ
 على إثر ا

و في كهوف البناوول تطبق المقتضيات السابقة على الجثث المودعة لمدة ما في اللحود الم
أ
يات قتة ا

و مصنوع
أ
ن تكون هذه الجثث موضوعة داخل توابيت معدنية ا

أ
ة من الإسمنت المسلح الدينية بشرط ا
 ومحكمة الإغلاق.

شخاص المتوفين على 
أ
مر كذلك فيما يرجع لإخراج الجثث من قبور ال

أ
و على إويكون ال

أ
ثر إثر عنف ا

و إذا كان إخراج الجثث ناتجا عن طلب من السلطة القضائية.
أ
 جروح في ميدان القتال ا

 4الفصل 

ن ير 
أ
و نقلها يمكن دائما ا

أ
ن العملية تشكل خطرا على الصحإن إخراج جثة من القبر ا

أ
ة فض إذا ظهر ا

 العمومية.

ن تستشير سلفا في ذلك للحصول على الموافقة اللجنة 
أ
ويجب على السلطة التي تعلن عن الرفض ا

و عند عدمه طبيبا من المصالح التابعة لوزارة الصحة 
أ
و الطبيب مدير المك تب الصحي ا

أ
البلدية للصحة ا

 العمومية.

 5344الفصل 

ية جثة إلى المغرب دون إذن ل يجوز إ
أ
 .يسلمه الوزير المكلف بالشؤون الخارجيةدخال ا

 6الفصل 

من القانون الجنائي على كل شخص يخالف مقتضيات الفصل  270تطبق العقوبات المقررة في الفصل 
 الثاني.

وتطبق نفس العقوبات على كل شخص يخالف وجوب الحصول على رخصة الدفن عندما تفرض بقرار 
و القائد.من عا

أ
و الباشا ا

أ
 مل العمالة ا

                                                 
ول م 344

أ
ول 14بتاريخ  3560(، ج ر عدد 1980دجنبر  16) 1401صفر  8الصادر بتاريخ  2.80.522ن المرسوم رقم غير بالفصل ال

أ
 21) 1401ربيع ال

 .73( ص 1981يناير 
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خرى العقوبات المقررة في الفصلين 
أ
 من 611و 609وتطبق على المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم ال

 القانون الجنائي.

 7الفصل 

( 1931 يبراير 25) 1349شوال  7تلغى جميع المقتضيات المنافية ولسيما الظهير الشريف الصادر في 
ن نظام دفن الجثث و

أ
و تتميمه.بشا

أ
 إخراجها من القبور ونقلها، وكذا النصوص الصادرة بتغييره ا

 8الفص ل 

 .345تحدد شروط تطبيق هذا النص بموجب مرسوم

 9الفصل 

 ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

ك توبر  31) 1389شعبان  19وحرر بالرباط في 
أ
 (.1969ا

                                                 
 2990( يتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثث من القبور ونقلها، ج ر عدد 1970يناير  29) 1389ذي القعدة  21بتاريخ  987.68مرسوم رقم  345
 .496( ص 1970يبراير  18) 1998ذو الحجة  11تاريخ ب
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ن الزجر عن المخالف 1.58.286ظهير شريف رقم 
 
دوات بشا

 
سلحة والعتاد وال

 
ات للتشريع الخاص بال

 346المفرقعة

 الحمد لله وحده،

مرنا الشريف بما يلي:
أ
صدرنا ا

أ
ننا ا

أ
مره ا

أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ا

ول
أ
 الفصل ال

فرنك  100.000سنة وبغرامة يتراوح مبلغها بين  20سنوات و 5يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 
و التنظيمية الجاري بها العمل 2.000.000و

أ
سلحة  –فرنك كل شخص يحتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية ا

أ
با

ي وجه كان ع
أ
و يعمل با

أ
و يصنعها ا

أ
و يكون منها مدخرات ا

أ
و مفرقعة ا

أ
و محرقة ا

أ
دوات قاتلة ا

أ
لت وا

 
لى وعتاد وا

و ترويجها 
أ
و استيرادها ا

أ
ء من عند القتضا –ى عليه وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي تجر  –المتاجرة فيها ا

 جراء جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة.

 347الفصل الثاني

 )نسخ(

 الفصل الثالث

نحاء مملك تنا ويلغي جميع المقتضيات المخالفة، ويجري العمل ب
أ
ه يطبق ظهيرنا الشريف هذا في مجموع ا

 في اليوم الخامس عشر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والسلام.

 .1958شتنبر  2موافق  1378صفر  17رر بالرباط في وح

 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

حمد بلافريج
أ
 .الإمضاء: ا

                                                 
 . 2078( ص 1958شتنبر  5) 1378صفر  20بتاريخ  2393الجريدة الرسمية عدد  346
 6143من صفر  17الصادر في  1.14.187المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  108.13من القانون رقم  223نسخ بالمادة  347
ول  9الصادرة بتاريخ  6322(، ج ر عدد 2014بر ديسم 10)

أ
 . 5( ص 2015)فاتح يناير  1436ربيع ال
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دمان على  ( 1974مايو  21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.73.282ظهير شريف بمثابة قانون رقم  يتعلق بزجر ال 
  المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات

 ( 1922دجنبر  2) 1341ربيع الثاني  12ر الظهير الشريف الصادر في وبتغيي

 بتنظيم استيراد المواد السامة والتجار فيها وإمساكها واستعمالها 

بريل  24) 1373شعبان  20والظهير الصادر في 
أ
 بمنع (1954ا

و تغييرهما 
أ
  348قنب الكيف حسبما وقع تتميمهما ا

 ،الحمد لله وحده

 بداخله: –الطابع الشريف 

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا 
أ
ننا:ا

أ
مره ا

أ
 سماه الله واعز ا

 من الدستور؛ 102بناء على الفصل  

مرنا الشريف بما يلي:
أ
صدرنا ا

أ
 ا

 1الفصل 

من  كل ،درهم 50.000و 5.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 
لسامة ( بتنظيم استيراد المواد ا1922دجنبر  2) 1341ربيع الثاني  12خالف مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

و مقتضيات النصوص التنظيمية الصادرة 
أ
 تطبيقهبوالتجار فيها وإمساكها واستعمالها حسبما وقع تغييره وتتميمه ا

ك ثر والمتعلقة بالمواد المعتبرة مخدرات والمدرجة في ال
أ
دة شجدول )ب(، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم ال

تية.
 
 المنصوص والمعاقب عليها بالفصول ال

 2الفصل 

كل من  درهم  500.000و 5.000يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 
و ال

أ
مسك بصفة غير مشروعة المواد ا

أ
و ا

أ
و صدر ا

أ
و نقل ا

أ
و صنع ا

أ
نتج ا

أ
و ا

أ
 نباتات المعتبرة مخدرات.استورد ا

 3الفصل 

 درهم:  500.000و 5.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 

و بغير عوض إما بتوفير محل ل -1
أ
و النباتات المذكورة بعوض ا

أ
هذا كل من سهل على الغير استعمال المواد ا

ية وسيلة من الوسائل؛
أ
 الغرض وإما باستعمال ا

                                                 
ولى  14بتاريخ  3214الجريدة الرسمية عدد  348

أ
 .1325( ص 1974يونيه  5) 1394جمادى ال
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و النباتات المعتبرة مخدرا  -2
أ
 ت؛كل دك تور في الطب سلم وصفة صورية تساعد الغير على استعمال المواد ا

و حاول العمل على  -3
أ
و النباتات المذكورة بواسطة وصفات طبية صورية ا

أ
كل من عمل على تسلم المواد ا

 تسلمها؛ 

وسلم بناء على تقديمها إليه المكل من كان على علم بالصبغة الصورية التي تك تسيها هذه الوصفات و -4
أ
 واد ا
و النبا

أ
دنى للعقوبة إلى خمس سنوات إذا كان استعمال المواد ا

أ
تات النباتات المذكورة ويرفع الحد ال

و عدة قاصرين يبلغون من العمر
أ
و إذا كانت هذه المو 21 المذكورة قد سهل على قاصر ا

أ
قل ا

أ
و ا

أ
و سنة ا

أ
اد ا

علاه. 4و  1صوص عليها في المقطعين النباتات قد سلمت طبق الشروط المن
أ
 ا

 4الفصل 

فعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 
أ
 من القانون الجنائي، فإن كل 129بصرف النظر عن ا

ية وسيلة من الوسائل على ارتكاب إحدى  من حرض
أ
الجرائم المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا سواء   با

م 
أ
كان لهذا التحريض مفعول ا

أ
و  500ل يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين ا

 درهم. 50.000

و النباتات المخدرة.
أ
 وتطبق نفس العقوبات على كل من حرض طبق نفس الشروط على استعمال المواد ا

و الصور طبقت
أ
قوال ا

أ
و عن طريق ال

أ
و بواسطة مك توبات ا

أ
 هذه وإذا وقع التحريض بإحدى وسائل الإشهار ا

 العقوبات على مرتكبي التحريض ولو كان مصدر الإشهار بالخارج ووقع الإعلان عنه في المغرب.

 5الفصل 

 يعاقب عن محاولة ارتكاب الجرائم المقررة في الفصول السابقة باعتبارها جنحة وقع ارتكابها.

و 
أ
ذه اتفاق قصد ارتكاب هكما تطبق العقوبات المقررة في الفصول المذكورة على كل من شارك في جمعية ا

 الجرائم.

 6الفصل 

عمال التي ساعدت على ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة ينحصر النظر ف
أ
حد ال

أ
يه إن القيام في المغرب با

خرى المؤسسة للجريمة المذكورة قد ارتكبت بالخارج.
أ
عمال ال

أ
 على محاكم المملكة ولو كانت ال

و الإخفاء ولو كانت مرتكبة خارجويمتد اختصاص المحاكم المغربية كذلك إلى 
أ
فعال المشاركة ا

أ
 جميع ا

جانب.
أ
 المملكة من طرف ا

 7الفصل 

ن تحكم على 
أ
يجوز للمحاكم المعروضة عليها القضية في جميع الحالت المقررة في الفصول السابقة ا

و عدد من الحقوق المشار إليها في الفصل 
أ
دبير جنائي وبالتمن القانون ال 40مرتكبي الجرائم بالتجريد من حق ا

 الوقائي الرامي إلى المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
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 8الفصل 

و بإحدى هاتين  5000و  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 
أ
درهم ا

و النباتات المع
أ
 تبرة مخدرات.العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد ا

ن المتابعات الجنائية ل تجر 
أ
إذا وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي بطلب من وكيل جلالة  ي غير ا

لاجية عما في مؤسسة إالملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم 
ئي وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة من القانون الجنا 80طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 

ن يفحص الشخص المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيب خبير يعينه 
أ
العمومية، ويجب في هاتين الحالتين ا

 وكيل جلالة الملك ويؤهل هذا الطبيب وحده للبث في الشفاء.

 روط التي قد تمكن في بعضويصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه الش
 الحالت الستثنائية المتعلقة بالقاصرين على الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي.

ول بصرف النظر عن 
أ
فعال المنصوص عليها في المقطع ال

أ
وتجرى المتابعة الجنائية فيما يخص ال

جل الثلاث سنوات ا
أ
ب لموالية لشفائه إلى ارتكاالمتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة إذا عاد الشخص خلال ا

و ترويجها.
أ
 جنحة استعمال المخدرات ا

م
أ
مر بإجراء علاج للمعنى بال

أ
ر طبق وإذا فتح بحث جاز لقاضي التحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك ال

مور فيها بالعلاج ال 3و 2الشروط المقررة في المقطعين 
أ
علاه، ويواصل عند القتضاء تنفيذ الوصفة الما

أ
بعد  مذكور ا

 اختتام إجراءات البحث.

مور بعلاجه من تنفيذ هذا الإجراء طبقت عليه العقوبات المقررة في الفصل 
أ
 320وإذا تملص الشخص الما

 من القانون الجنائي.

حيلت القضية على هيئة الحكم. 80وتطبق مقتضيات الفصل 
أ
 من القانون الجنائي فيما إذا ا

 9الفصل 

 .تحدد شروط تنفيذ العلاج بمرسوم

 مقتضيات عامة

 10الفصل 

فإن ضباط الشرطة القضائية المؤهلين  349من قانون المسطرة الجنائية 64و 62خلافا لمقتضيات الفصلين 
جل البحث عن الجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف 

أ
بحاث وتفتيشات في المنازل يجوز لهم القيام ل

أ
لإجراء ا

عمال التفتيش والحجز ط
أ
ولو خارج  350من قانون المسطرة الجنائية 62و 61بق الفصلين هذا وإثباتها فقط، با

 الساعات القانونية بناء على إذن ك تابي خاص يسلمه وكيل جلالة الملك.

                                                 
 المتعلق بالمسطرة الجنائية. 22.01من القانون رقم  62و  60المادتان  349
 المتعلق بالمسطرة الجنائية. 22.01قم من القانون ر  60و  59المادتان  350
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عمال 
أ
فعال من نفس النوع فيجوز له كذلك القيام با

أ
ما قاضي التحقيق المرفوع إليه بحث قضائي يتعلق با

أ
ا

ن يخبر ب
أ
جل التفتيش والبحث طبق نفس الشروط بعد ا

أ
ذلك وكيل جلالة الملك، ويجوز له تسليم إنابة قضائية ل

 .351وما يليه من فصول قانون المسطرة الجنائية 106نفس الغاية وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 

 11الفصل 

و النبا
أ
ن تصادر المواد ا

أ
تات يتعين على المحاكم في جميع الحالت المنصوص عليها في الفصول السابقة ا

جريمة، من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب ال 89حجوزة تطبيقا للفصل الم
و صنعها والوسائل المستعملة لنقلها.

أ
و النباتات ا

أ
ت تحويل المواد ا

 
دوات ومنشا

أ
مر كذلك بحجز ا

أ
 وتا

الث من الفصل الث 1ي المقطع ويجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية في جميع الحالت المنصوص عليها ف
 
أ
دوات المعدة ا

أ
ماكن بها وال

أ
و المزخرفة ال

أ
شياء المنقولة المزينة ا

أ
ثاث وال

أ
مر بمصادرة جميع ال

أ
ن تا

أ
تعملة و المسا

غراض المخدرات.
أ
 ل

شخاص ال من 87وتطبق مقتضيات الفصل 
أ
ذين يمارسون مهنا ارتكبت الجنح القانون الجنائي على ال

 بمناسبتها.

ما التد
أ
ذون بموجبه في 90بير الوقائي الحقيقي المنصوص عليه في الفصل ا

أ
إغلاق  من القانون الجنائي والما

مر باتخاذه إما بصفة مؤقتة من طرف قاضي التحقيق المرفوع
أ
 ه بحثإلي  المؤسسات المرتكبة فيها الجنح فيجوز ال
 .في الفصل المذكور   عليها المنصوص وإما من طرف هيئة الحكم طبق الشروط

 12الفصل 

يها تطبق قواعد العود إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليه في القانون الجنائي على الجرائم المعاقب عل
 بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 13الفصل 

مر به السلطة الإدارية فإن هيئة الحكم المرفوعة إليب
أ
ن تا

أ
ة ها قضيصرف النظر عن تدبير الطرد الذي يمكن ا

جانب يجوز لها الحكم على هذا اإحد
أ
حد ال

أ
خير ى الجرائم المبينة في ظهيرنا الشريف هذا والمرتكبة من طرف ا

أ
ل

 بالمنع من الإقامة في تراب المملكة خلال مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

 14الفصل 

ول من الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 
أ
 24) 1973شعبان  20إن مقتضيات المقطع ال

تية:1954ابريل 
 
 ( بمنع قنب الكيف تلغى وتعوض بالمقتضيات ال

ول( 
أ
فصل تطبق على المخالفات لظهيرنا الشريف هذا العقوبات المقررة في ال –الفصل الخامس )المقطع ال

ول وما يليه إلى غاية الفصل الثامن والفصل الحادي عشر وما يليه إلى غاية الفصل الثالث عشر من ال
أ
 ظهيرال

( بزجر الإدمان على 1974مايو  21) 1394ربيع الثاني  28الصادر في  1.73.282الشريف بمثابة قانون رقم 
 المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات.

                                                 
 المتعلق بالمسطرة الجنائية. 22.01وما يليه من مواد من القانون رقم  105المادة  351
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 15الفصل 

علاه المؤرخ في  3و  2تلغى مقتضيات المقطعين 
أ
 شعبان 20من الفصل الخامس من الظهير المشار إليه ا

 ( حسبما وقع تغييرها وتتميمها.1954بريل ا 24) 1373

ثاني ربيع ال 12من الظهير الشريف الصادر في  49وما يليه إلى غاية الفصل  45كما تلغى مقتضيات الفصل 
و ( بتنظيم استيراد المواد السامة والتجار فيها وإمساكها واستعمالها حسبما وقع تت1922دجنبر  2) 1341

أ
ميمها ا

 تغييرها.

 16الفصل 

 ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 (1974مايو  21) 1394ربيع الثاني  28وحرر بالرباط في 

 وقعة بالعطف:

ول،
أ
 الوزير ال

حمد عصمان
أ
 .الإمضاء: ا
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ول  28صادر في  1.07.79ظهير شريف رقم 
 
بريل  17) 1428من ربيع ال

 
 43.05بتنفيذ القانون رقم  (2007ا
موال

 
 352المتعلق بمكافحة غسل ال

 الحمد لله وحده،

 بداخله: -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

ننا:
أ
مره ا

أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، ا

 منه، 58و 26بناء على الدستور ولسيما الفصلين 

مرنا الشريف بما يلي:
أ
صدرنا ا

أ
 ا

المتعلق بمكافحة غسل  43-05دة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم ينفذ وينشر بالجري
موال، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

أ
 ال

ول  28وحرر بمراكش في 
أ
بريل  17) 1428من ربيع ال

أ
 (.2007ا

 وقعه بالعطف:

ول،
أ
 الوزير ال

 الإمضاء: إدريس جطو.

* 

*     * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
خر  15بتاريخ  5522الجريدة الرسمية عدد  352

 
الصادر بتنفيذه الظهير  13.10؛ المغير والمتمم بالقانون رقم 1359( ص 2007ماي  3) 1428ربيع ال

 .196( ص 2011يناير  24) 1432صفر  19بتاريخ  5911(، ج ر عدد 2011يناير  20) 1432من صفر  15بتاريخ  1.11.02الشريف رقم 
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موال  43-05قانون رقم 
 
 يتعلق بمكافحة غسل ال

ولى 
أ
 المادة ال

ول 
أ
 الباب ال

حكام زجرية 
أ
 ا

ول من الك تاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه 
أ
يتمم الباب التاسع من القسم ال

خرة  28بتاريخ  1.59.413بالظهير الشريف رقم 
 
حكام الفرع السادس1962نوفمبر  26) 1382من جمادى ال

أ
 ( با

 مكرر التالية:

)....( 

 المادة الثانية

 الباب الثاني

موال
أ
 الوقاية من غسل ال

ول
أ
 الفرع ال

 تعاريف

ولىالمادة 
أ
 353ال

حكام هذا القانون، يراد بما يلي:
أ
جل تطبيق ا

أ
 من ا

  و غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم
أ
العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة ا

 من مجموعة القانون الجنائي؛ 574 -2لفصل المنصوص عليها في ا

  :موالالممتلكات
 
ي نوع من ال

 
ملاكو ا

 
و العقارية ،ال

أ
و غير المادية، المنقولة ا

أ
ة المملوك ،المادية ا
و الوثائق

أ
و المشاعة وكذا العقود ا

أ
و القانونية لشخص واحد ا

أ
 التي تثبت ملكية هذه الممتلكات ا

يا كانت دعامتهالحقوق المرتبطة بها
أ
و الرقمية، ا

أ
 .ا، بما فيها الإلك ترونية ا

 2354المادة 

شخاص المعنويين الخاضعين للقانو
 
شخاص الذاتيين وعلى ال

 
حكام هذا الباب على ال

 
ن تطبق ا

و الخاص التالي بيانهم:
 
 العام ا

                                                 
(، ج 2011يناير  20) 1432من صفر   15بتاريخ  1.11.02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13.10غيرت وتممت بالمادة السادسة من القانون رقم  353

ر الشريف الصادر بتنفيذه الظهي 145.12وغيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم ؛ 196( ص 2011يناير  24) 1432فر ص 19بتاريخ  5911ر عدد 
خرة  21بتاريخ  1.13.54رقم 

 
خرة  21بتاريخ  6148(، ج ر عدد 2013ماي  2) 1434من جمادى ال

 
 . 3614( ص 2013ماي  2) 1434جمادى ال

علاه؛ وغيرت بالمادة  1.11.02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13.10سة من القانون رقم غيرت وتممت بالمادة الساد 354
أ
من  127المشار إليه ا

غسطس  25) 1437من ذي القعدة  21بتاريخ  1.16.151الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  19.14القانون رقم 
أ
ذو  17خ بتاري 6501(، ج ر عدد 2016ا

 ..6681( ص 2016ر سبتمب 19) 1437الحجة 
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 بنك المغرب؛ -1

 والهيئات المعتبرة في حكمها؛مؤسسات الئ تمان  -2

بناك والشركات القابضة -3
أ
 الحرة؛ ال

 الشركات المالية؛ -4

موال؛ -5
 
 شركات الوساطة في تحويل ال

 مكاتب الصرف؛ -6

مين  -7
أ
مين وإعادة التا

أ
مينمقاولت التا

 
عادة التا مين وا 

 
 ؛والوسطاء في التا

صول المالية؛ -8
 
 شركات تدبير ال

 ؛والمرشدون في الستثمار المالي شركات البورصة -9

 يون والمستشارون في المجال الضريبي؛مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارج  -10

شخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة، -11
أ
لية عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة ما ال

و تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي:
أ
و عندما يقومون بمساعدته في إعداد ا

أ
و عقارية ا

أ
 ا

و مقا
أ
( شراء وبيع عقارات ا

أ
 لت تجارية؛وا

خرى التي يملكها الزبون؛ب( تدبي
أ
صول ال

أ
و ال

أ
و السندات ا

أ
موال ا

أ
 ر ال

و السندات؛
أ
و المدخرات ا

أ
و تدبير الحسابات البنكية ا

أ
 ج( فتح ا

ود( تنظيم الحصص اللازمة لتكوين 
 
و تسييرها ا

 
و بنيات مماثلة ا

 
 ؛استغلالها شركات ا

سيس  ه
أ
و تسييره مقاولت( تا

أ
و بنيات مماثلة ا

أ
و شركات ا

أ
و إدارتها.ائ تمانية ا

أ
 ا ا

لعاب الحظ -12
أ
و مؤسسات ا

أ
و يسيرون كازينوهات ا

أ
شخاص الذين يستغلون ا

أ
  ،ال

 
و بما فيها كازينوهات ا

نترنت؛
 
لعاب الحظ على ال

 
 مؤسسات ا

 الوكلاء والوسطاء العقاريون عندما يقومون بتنفيذ عمليات لفائدة زبنائهم تتعلق ب -13
 
و بيع شراء ا

 عقارات؛

حجار الك -14
 
و المعادن النفيسة عندما تتم العملية نقدا ويفوق مبلغها تجار ال

 
 150.000ريمة ا

و التحف الفنية؛
 
شخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في العاديات ا

 
 درهم وكذا ال

حداث المقاولت وتنظيمها وتوطينها. -15  مقدمو الخدمات الذين يتدخلون في ا 

 الفرع الثاني
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شخاص الخاضعين
أ
 التزامات ال

ولالقس
أ
 م الفرعي ال

 التزامات اليقظة

 3355المادة 

شخاص الخاضعين جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم 
أ
يجب على ال
و العرضيين

أ
 والمستفيدين الفعليين والتحقق منها؛ المعتادين ا

و ك
أ
ل شخص ذاتي يقصد بالمستفيد الفعلي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي تصرف لحسابه الزبون ا

خير شخصا معنويا.
أ
و يمتلك في النهاية الزبون عندما يكون هذا ال

أ
 يراقب ا

شخاص الخاضعين، إذا كان الزبون شخصا معنويا، التحقق بواسطة الوثائق والبيانات 
أ
يجب على ال

سماله وه
أ
 سيريهوية ماللازمة من المعلومات الخاصة بتسميته وشكله القانوني ونشاطه وعنوان مقره الجتماعي ورا
و للتصرف باسمه بموجب وكالة

أ
شخاص المؤهلين لتمثيله إزاء الغير ا

أ
يدين وكذا هوية المستف والسلط المخولة للا

 .الفعليين

 4المادة 

و
أ
شخاص المعنيين بها ا

أ
ي عملية، إذا لم يتم التحقق من هوية ال

أ
شخاص الخاضعون با

أ
ل يقوم ال

أ
 يجب ا

و إذا 
أ
 كانت تبدو غير حقيقية.عندما تكون الهوية غير كاملة ا

 5356المادة 

شخاص الخاضعين
أ
 :يجب على ال

 عمال المقترحة ومن طبيعتها؛
أ
كد من موضوع علاقة ال

أ
 التا

 مرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها؛
 
كد من هوية ال

أ
 التا

 شخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق منها؛
أ
 تحديد هوية ال

 موال؛ صدر التحري حول م
أ
 ال

  شخاص ينتمون
أ
و يستفيد منها ا

أ
عمال وللعمليات التي ينجزها ا

أ
إيلاء عناية خاصة لعلاقات ال

موال
أ
 وتمويل الإرهاب؛ لدول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل ال

                                                 
(، 1120يناير  20) 1432من صفر   15بتاريخ  1.11.02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13.10غيرت وتممت بالمادة السادسة من القانون رقم  355-358

 .196ص  2011يناير  24) 1432صفر  19بتاريخ  5911ج ر عدد 
356 
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 و المؤسسات التابعة
أ
كد من تطبيق اللتزامات المحددة في هذا القانون من قبل فروعها ا

أ
لها  التا

 رها بالخارج، ما عدا إذا كان التشريع المحلي يحول دون ذلك، وفي هذه الحالةالتي يوجد مق
دناه؛ 14تقوم بإخبار الوحدة المنصوص عليها في المادة 

أ
 ا

 وضع نظم لتدبير المخاطر؛ 

 و العمليات مرتفعة الم
أ
عمال ا

أ
خاطر، تطبيق إجراءات اليقظة المك ثفة على الزبناء وعلى علاقات ال

و لحسابهم؛ خاصة العمليات التي
أ
شخاص غير مقيمين ا

أ
 تنجز من طرف ا

  وضع تدابير للوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال التكنولوجيات الحديثة لغرض غسل
موال؛

أ
 ال

 السهر على التحيين المنتظم لملفات زبنائها؛ 

 ن العمليات التي ينجزها الزبناء مطابقة تماما لما يعرفونه حول هؤلء الزبنا
أ
كد من ا

أ
 وحولء التا

نشطتهم وكذا درجة المخاطر التي يمثلونها؛
أ
 ا

 خاطر القيام بمراقبة خاصة ووضع تدابير لليقظة مناسبة للعمليات التي يقوم بها زبناء يمثلون م
 مرتفعة.

و 
أ
شخاص الخاضعين تحديد هوية زبنائهم والمستفيدين الفعليين والتحقق منها ا

أ
عندما يتعذر على ال

و ال الحصول على معلومات تتعلق 
أ
عمال وبطبيعتها، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة ا

أ
 ستمراربالغرض من علاقة ال

 فيها.

 6357المادة 

ي حساب، من هوية 
أ
كد، قبل فتح ا

أ
شخاص الخاضعين المؤهلين قانونا لفتح حسابات التا

أ
يجب على ال

حكام المادة 
أ
 من مدونة التجارة. 488صاحب الطلب تطبيقا ل

 ك القيام بما يلي:يجب عليهم علاوة على ذل

  خرى مفتوحة في
أ
ن صاحب الطلب يتوفر على حسابات ا

أ
ي حساب من ا

أ
كد قبل فتح ا

أ
التا

 دفاترهم؛

 ساسها تقديم طلب فتح حساب جديد؛
أ
سباب التي تم على ا

أ
 التحري حول ال

  ن
أ
شخاص الذين يتم فتح حساب لفائدتهم والتحقق منها عندما يبدو لهم ا

أ
تحديد هوية ال

شخاص الذين طل
أ
 بوا فتح الحساب لم يقوموا بذلك لحسابهم الخاص؛ال

 سماء وهمية؛
أ
و با

أ
 المتناع عن فتح حسابات مجهولة ا

 و الستمرار فيها
أ
ية مؤسسات مالية وهمية ا

أ
 المتناع عن إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع ا

ن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس اللتزام.
أ
كد من ا

أ
 والتا

                                                 
(، ج 2011يناير  20) 1432من صفر   15بتاريخ  1.11.02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  013.1غيرت وتممت بالمادة السادسة من القانون رقم  357
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 7358المادة 

ح
أ
شخاص الخاضعون حفظ الوثائدون الإخلال بال

أ
ك ثر إجبارية، يتولى ال

أ
ق كام التي تنص على التزامات ا

 المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل زبنائهم طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها.

و العرضيين ابتداء من 
أ
اريخ تيحفظون كذلك طيلة عشر سنوات الوثائق المتعلقة بهوية زبنائهم المعتادين ا

مرين المشار إليهم في إغلا
 
و إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بال

أ
  5المادة ق حساباتهم ا

أ
علاه ا

 .وبالمستفيدين الفعليين

 8359المادة 

حكام 
أ
نها ل تدخل في نطاق تطبيق ال

أ
يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم ا

و م 9عليه في المادة المتعلقة بالتصريح بالشتباه المنصوص 
أ
دناه، لكن تحيط بها ظروف غير اعتيادية ا

أ
عقدة ول ا

و موضوعا مشروعا ظاهرا.
أ
ن لها مبررا اقتصاديا ا

أ
 يبدو ا

شخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر هذه المبالغ والغرض منها 
أ
في هذه الحالة، يقوم ال
 وحول هوية المستفيدين منها.

شخاص الخاضعين وفق الشروط المنصوص عليها تضمن مواصفات العملية 
أ
في وثيقة وتحفظ من قبل ال

علاه. 7في المادة 
أ
 ا

 القسم الفرعي الثاني

 التصريح بالشتباه

 9360المادة 

ن ما يلي:
أ
شخاص الخاضعين تقديم التصريح بالشتباه إلى الوحدة بشا

أ
 يجب على ال

و محاولت تنفيذ العمليات ا .1
أ
و العمليات ا

أ
ك جميع المبالغ ا

أ
و ا

أ
ثر من لمشتبه في ارتباطها بواحدة ا

علاه؛ 574.2و 574.1الجرائم المشار إليها في الفصلين 
أ
 ا

صدركل عملية تكون هوية الذي  .2
أ
و المستفيد منها مشكوكا فيها. ا

أ
نها ا

أ
مر بشا

أ
 ال

ن يتضمنها التصريح  14تحدد من طرف الوحدة المنصوص عليها في المادة 
أ
دناه البيانات التي يجب ا

أ
ا

 باه.بالشت

شخاص الخاضعين إطلاع الوحدة على هوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين لتقديم 
أ
يجب على ال

ذونها تي يتخالتصريحات بالشتباه وبربط التصال بالوحدة المذكورة وكذا على التدابير الداخلية الخاصة باليقظة ال
حكام هذا الباب.

أ
 بهدف ضمان التقيد با
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 10المادة 

ن يقدم الت
أ
نه، في حالة الستعج 9صريح بالشتباه المشار إليه في المادة يجب ا

أ
علاه ك تابة. غير ا

أ
ال، يمكن ا

كيده ك تابة.
أ
 تقديمه شفويا شريطة تا

 تشعر الوحدة ك تابة بتسلمها التصريح بالشتباه.

جل تنفيذ
أ
ن يتضمن الإشارة إلى ا

أ
ذه ه عندما يتعلق التصريح بالشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد، يجب ا

جل المنصوص عليه في المادة 
أ
ن يقل عن ال

أ
ي حال ا

أ
دناه. 17العملية الذي ل يمكن با

أ
 ا

و قاضي التحقيق.
أ
 يجب عدم الحتفاظ بالتصريح بالشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة ا

 11المادة 

ن العمليات التي تم تنفيذها في حالة استحا
أ
فيذ. لة إيقاف هذا التنيقدم التصريح بالشتباه كذلك في شا

موال.
أ
ن المبالغ المعنية مستخلصة من غسل ال

أ
 ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العملية ا

 القسم الفرعي الثالث

 اللتزام بالمراقبة الداخلية

 12361المادة 

شخاص الخاضعين وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة وتدبير المخاطر المر 
أ
تبطة يجب على ال

موال.
أ
 بغسل ال

ولى من المادة 
أ
شخاص المؤهلون لتقديم التصريح بالشتباه المشار إليه في الفقرة ال

أ
ع 9يكلف ال

أ
لاه ا

 بالمهام التالية:

 و معقد؛
أ
 تجميع المعلومات المحصل عليها حول العمليات التي لها طابع غير اعتيادي ا

 نهم يشكلوإخبار مسيريهم ك تابة بصفة منتظمة حول العمليات المن
أ
ن جزة من لدن الزبناء الذين يظهر ا

 .درجة كبيرة من المخاطر

 13362المادة 

ن يطلعوا الوحدة وسلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 
أ
شخاص الخاضعين ا

أ
 13.1يجب على ال

جال التي تحددها على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية 
 
دناه، بطلب منها، وداخل ال

أ
مهامها  ازلإنجا

 المنصوص عليها في هذا القانون.

مام سلطات الإشراف والمراقبة
أ
و ا

أ
مام الوحدة ا

أ
شخاص الخاضعين الحتجاج بالسر المهني ا

أ
 .ل يمكن للا
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 13.1363المادة 

و المراقبة المشار إليها في المادة  
أ
علاه هي: 13سلطات الإشراف ا

أ
 ا

 السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ 

 بنك المغرب؛ 

 مينات والحتياط الجتماعي؛السل
أ
 طة المكلفة بمراقبة التا

 سواق الرساميل
أ
 ؛السلطة المكلفة بمراقبة ا

 مك تب الصرف؛ 

  شخاص الخاضعين الذين ل يتوفرون عل 14الوحدة المشار إليها في المادة
أ
دناه بالنسبة للا

أ
ى ا

و مراقبة محددة بموجب قانون.
أ
 هيئة إشراف ا

دة إليها بموجب القانون، تتولى سلطات الإشراف والمراقبة تجاه دون الإخلال بالختصاصات المعهو
شخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها، المهام التالية:

أ
 ال

 شخاص الخاضعين للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون؛
أ
 السهر على احترام ال

  نون.من هذا القا 12و 8إلى  3تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد 

 13.2364المادة 

  
أ
ن تتا

أ
و الهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح ا

أ
كد من يجب على السلطات التي لها وصاية على المنظمات ا

موال.
أ
و غسل ال

أ
غراض تمويل الإرهاب ا

أ
نها ل تستعمل ل

أ
 ا

 الفرع الثالث

 وحدة معالجة المعلومات المالية

 14المادة 

ولى وح
أ
دة لمعالجة المعلومات المالية تسمى في هذا القانون تحدث بنص تنظيمي لدى الوزارة ال

 .365"الوحدة"

 15366المادة 

 يعهد إلى الوحدة بالمهام التالية:

موال واتخاذ ال1
أ
ن لها علاقة بغسل ال

أ
فعال يشتبه في ا

أ
قرار . جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة با

ل القضايا المعروضة عليها؛
 
ن ما

أ
 بشا
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موال؛. تكوين قاعدة للمعطيات 2
أ
 المتعلقة بعمليات غسل ال

خرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذه3
أ
ا . التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات ال

موال؛
أ
 لمكافحة غسل ال

شخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في هذا القانون4
أ
مخولة مع مراعاة المهام ال ،. السهر على احترام ال

علاه؛ 13.1الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة  لكل سلطة من سلطات
أ
 ا

موال؛5
أ
 . التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل ال

موال على الحكومة؛6
أ
و إداري ضروري في مجال غسل ال

أ
و تنظيمي ا

أ
ي إصلاح تشريعي ا

أ
 . اقتراح ا

يها للحكومة حول مضمون التدابير ال7
أ
حكام هذا الباب.. إبداء را

أ
 متعلقة بتطبيق ا

حكام هذا القانون.
أ
 تحدد الوحدة الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي تدخل في مجال تطبيق ا

ول. ويتضمن هذا التقرير الذي 
أ
نشطتها وتقدمه إلى الوزير ال

أ
نشره تتقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي عن ا

نشطتها وعلى الخصوص ال
أ
و المحالة على السلطات القضائية وكذا نوالوحدة، جردا لجميع ا

أ
عية ملفات المعالجة ا

ساليب المتبعة في عمليات غسل
أ
موال ال

أ
 .ال

 16المادة 

نها تغيير التقديرات التي 
أ
ن يشعر الوحدة فورا وك تابة بكل معلومة من شا

أ
يجب على الشخص الخاضع، ا

 بني عليها التصريح بالشتباه حين تقديمه.

 17المادة 

ي عملية كانت موضوع تصريح بالشتباه. ويتم إرجاء تنفيجوز للو
أ
ن تتقدم باعتراض على تنفيذ ا

أ
يذ حدة ا

 العملية لمدة ل تتعدى يومي عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور.

 يجوز لرئيس المحكمة البتدائية بالرباط، بناء على طلب من الوحدة، وبعد تقديم وكيل الملك بهذه
ولى من هذه المادة، لمدة ل تتجاوز خ

أ
جل المنصوص عليه في الفقرة ال

أ
ن يمدد ال

أ
مسة المحكمة لمستنتجاته، ا

مر الصادر بالستجابة لهذا الطلب قابلا للتنفيذ15عشر )
أ
جل. ويكون ال

أ
  ( يوما من تاريخ انتهاء هذا ال

أ
 صل.على ال

و لم يتميمكن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح بالشتباه تنفي
أ
ي اعتراض ا

أ
 ذ العملية إذا لم يقدم ا

جل المحدد في حالة العتراض.
أ
ي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتهاء ال

أ
 إبلاغه با

 18367المادة 

موال، تحيل 
أ
ن تكون جريمة  غسل ا

أ
نها ا

أ
فعال من شا

أ
ن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود ا

أ
بمجرد ا

مر على وكيل الملك لدى المحكمة البتدائية 
أ
بالرباط مبينة، إذا اقتضى الحال ذلك، الإدارات والمؤسسات ال
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و الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات 
أ
خرين الخاضعين للقانون العام ا

 
شخاص المعنويين ال

أ
العمومية وال

و وثائق في الموضوع.
أ
 ا

حيلت عليها طبقا
أ
حكام ال تبلغ النيابة العامة الوحدة بكل المقررات الصادرة في القضايا التي ا

أ
فقرة ل

ولى من هذه المادة.
أ
 ال

 19المادة 

ن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد
أ
مر خلال مرحلة البحث ولمدة ل يمكن ا

أ
ن يا

أ
مرة  يجوز لوكيل الملك ا

 واحدة بما يلي:

و تحريكها؛ - 1
أ
و التصرف فيها ا

أ
و استبدال الممتلكات ا

أ
 التجميد بالمنع المؤقت لتحويل ا

و تعيين مؤسسة - 2
أ
و مراقبة الممتلكات. ا

أ
و هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة ا

أ
 ا

و مراقبة الممتلكات.
أ
و هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة ا

أ
 يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة ا

شخاص 
أ
و ال

أ
شخاص الطبيعيين ا

أ
مرا بحجز ممتلكات ال

أ
ن يا

أ
و لقاضي التحقيق ا

أ
يمكن كذلك لوكيل الملك ا

موال حتى في حالة المعنوية المشتبه
أ
نشطة لها علاقة بجرائم غسل ال

أ
و ا

أ
و منظمات ا

أ
شخاص ا

أ
عدم  في تورطهم مع ا

 ارتكابها داخل تراب المملكة.

 20المادة 

شخاص الذين 
أ
عمال الوحدة وبصفة عامة على كل ال

أ
شخاص الذين يساهمون في ا

أ
يجب على كل ال

ي صفة كانت، على المعلومات المتعلقة بالمهمة 
أ
 يطلعون، با

أ
و يستغلون هذه المعلومات ا

أ
ن المنوطة بالوحدة ا

ثار المنصوص عليها في الفصل 
 
 .من مجموعة القانون الجنائي 446يحافظوا على السر المهني وفق الشروط وال

غراض 
أ
شخاص، حتى بعد انتهاء مهامهم، استعمال المعلومات التي اطلعوا عليها ل

أ
ير غل يجوز لهؤلء ال
 هذا الباب.تلك المنصوص عليها في 

 21المادة 

ل يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة 
غراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب.

أ
شخاص الخاضعين ل

أ
 بال

علاه، تؤهل الوحدة 
أ
حكام الفقرة ا

أ
نه، واستثناء من ا

أ
و قاضي التحقيق  لطلاعغير ا

أ
على  بناءوكيل الملك ا

ثناء القيام بمهامها، باستثناء الت
أ
صريح طلب منهم ولإنجاز مهامهم، على الوثائق والمعلومات المحصل عليها ا

 بالشتباه.
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 22368المادة 

عوان مؤهلين بصفة خاصة من لدن الوحدة له
أ
لفون من ا

أ
ذه تتوفر الوحدة لإنجاز مهامها على مستخدمين يتا

 الغاية.

و يجب على الإدارات والمؤ
أ
خرين الخاضعين للقانون العام ا

 
شخاص المعنويين ال

أ
سسات العمومية وال

 الخاص:

  ن تسهل القيام
أ
نها ا

أ
إطلاع الوحدة بطلب منها على جميع الوثائق والمعلومات التي من شا

 بمهامها؛

 .حكام هذا القانون التي يك تشفونها عند ممارسة مهامهم
أ
 إشعار الوحدة بالمخالفات ل

 23المادة 

ن تحتفظ لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص قضية عرضت يجب عل
أ
ى الوحدة ا

و إلك ترونية.
أ
و الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية ا

أ
 عليها، بجميع المعلومات ا

 24المادة 

ونورة بصفة قانويجوز للوحدة، في إطار التفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة المغربية والمنش
أ
 ية ا

 تطبيقا لمبد
أ
لمالية ومات االمعاملة بالمثل، وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعل ا

جنبية التي لها اختصاصات مماثلة.
أ
موال مع السلطات ال

أ
 المرتبطة بغسل ال

 الفرع الرابع

عوانها
أ
عوانهم والوحدة وا

أ
شخاص الخاضعين ومسيريهم وا

أ
 حماية ال

 25ادة الم

و العمليات التي كانت محل التصريح بالشتباه المشار إليه في ال
أ
من  9مادة ل يجوز، فيما يتعلق بالمبالغ ا

ساس الفصل 
أ
ية متابعة على ا

أ
ن تجرى ا

أ
حكام خاص 446هذا الباب ا

أ
ساس ا

أ
و على ا

أ
ة من مجموعة القانون الجنائي ا

 
أ
و مسيريه ا

أ
عوانه الذين قدموا التصريح المذكور عن حسنتتعلق بك تمان السر المهني ضد الشخص الخاضع ا

أ
 و ا

 نية.

 26المادة 

جل الو
أ
ية عقوبة، خصوصا من ا

أ
ن تصدر ا

أ
و ا

أ
ساس المسؤولية المدنية ا

أ
ية دعوى على ا

أ
ن تقام ا

أ
شاية ل يجوز ا

عوانه الذين قدموا التصريح بالشتباه عن حسن نية.
أ
و ا

أ
و مسيريه ا

أ
 الكاذبة، ضد الشخص الخاضع ا

حكام هذه 
أ
فعال التي قدم التصريحتطبق ا

أ
 المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية للا
و بالبراءة.

أ
فعال مقرر بعدم المتابعة ا

أ
ن هذه ال

أ
و حتى لو صدر في شا

أ
ساسها ا

أ
 بالشتباه على ا
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علاه، فإن الشخص الخاضع يعفى من كل مسؤولية 11إذا تم تنفيذ العملية، كما نصت على ذلك المادة 
أ
 ا

عوانه ما عدا في حالة التواطؤ مع مالك ا ول
أ
و ا

أ
ية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه ا

أ
و  لمبالغيجوز إجراء ا

أ
ا

 منفذ العملية.

 27369المادة 

و المدنية ضد:
أ
ساس المسؤولية الجنائية ا

أ
ي دعوى على ا

أ
 ل تقبل ا

 عوانها؛
أ
و ا

أ
 الوحدة ا

 عوانها؛
أ
و ا

أ
و سلطات المراقبة ا

أ
 سلطات الإشراف ا

 شخاص
أ
عوانهم؛ ال

أ
و ا

أ
 الخاضعين ا

 خرين الخاضعين للقانون العام
 
شخاص المعنويين ال

أ
و ال

أ
 الإدارات والمؤسسات العمومية ا

عوانهم.
أ
و ا

أ
و الخاص ا

أ
 ا

 وذلك بسبب القيام بحسن نية، بالمهام المخولة لهم بمقتضى هذا الباب.

 الفرع الخامس

حكام مختلفة
أ
 عقوبات وا

 28370المادة 

شد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم، دون الإخلال بالعقوبات ا
أ
لجنائية ال

عوانهم،
أ
شخاص الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وا

أ
عند القتضاء، الذين يخلون بواجباتهم  يمكن معاقبة ال

ح بين راو من هذا الباب، بعقوبة مالية تت 33و 16و 13.1و 13و 11و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3المنصوص عليها في المواد 
درهم، تصدرها ضدهم الهيئة التي يعملون تحت مراقبتها وفق المسطرة المطبقة عليهم  500.000و  100.000

خلاق المهنية.
أ
و بالقواعد وال

أ
 لإخلالهم بواجباتهم ا

و مراقبة، فإن العقوبة الخاضع إذا لم يكن للشخص
أ
  .تصدرها الوحدة المالية هيئة إشراف ا

مام المحكمة الإدارية المخيمكن الطعن في القرارات ال
أ
حكام هذه المادة ا

أ
 تصة.صادرة عن الوحدة طبقا ل

 29المادة 

شد، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 
أ
فعال جريمة معاقبا عليها بعقوبة ا

أ
 446ما لم تكون ال

شخاص الخاضعين الذين بلغوا عمدا إلى الشخ
أ
عوان ال

أ
و ا

أ
 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو ا

أ
وص المعني بال

أ
 مر ا

و
أ
ن هذا التصريح ا

أ
و معلومات عن القرارات المتخذة في شا

أ
 الذين إلى الغير إما التصريح بالشتباه المتعلق به ا

غراض المنصوص عليها في هذا الباب.
أ
غراض غير ال

أ
 استعملوا عمدا المعلومات المحصل عليها ل
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 30المادة 

و قصور في جهاز الرقابة الداخلي، بتنفيذ إذا لم يقم شخص خاضع، إما بسبب تهاون خطير
أ
 في اليقظة ا

مر على السلطة المخولة إليها صلاحية مراقبة ومعاق
أ
خص بة الشاللتزامات المقررة في هذا الباب، تحيل الوحدة ال

ساس التشريع المطبق عليه.
أ
 المذكور، قصد إصدار عقوبات ضده، على ا

 31المادة 

جل تسهيل التعاون
أ
حكام المواد  تطبق كذلك من ا

أ
موال ا

أ
 -8و 595 -7و 595 - 6الدولي في مجال غسل ال

موال. 595
أ
 من قانون المسطرة الجنائية في مجال مكافحة غسل ال

 الباب الثالث

حكام خاصة بالجرائم الإرهابية
أ
 ا

 32المادة 

فعال والعمليات المنصوص عليها في الفصل 
أ
ون من مجموعة القان 574 -1يطبق هذا القانون على ال

فع
أ
و إذا كان الغرض من تلك ال

أ
و العائدات مرتبطا بجريمة إرهابية ا

أ
و الجنائي، إذا كان مصدر الممتلكات ا

أ
ال ا
ول من الك تاب الثالث من مجموع

أ
ول مكرر من الجزء ال

أ
ة العمليات تمويل الإرهاب كما نص على ذلك الباب ال
خرة  28بتاريخ  1.59.413القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 

 
فمبر نو 26) 1382من جمادى ال

1962.) 

 33371المادة 

شخاص الخاضعون طبقا للمادة 
أ
قظة من الباب الثاني من هذا القانون على اللتزام بواجبي الي 2يحرص ال

فعال والعمليات التي يسري عليها التعريف 
أ
ن ال

أ
ي فرد لوااوالمراقبة الداخلية وعلى تقديم التصريح بالشتباه بشا

علاه. 32المادة 
أ
 ا

 34372المادة 

ن تتلقى المعلوم
أ
ن تحال على وحدة معالجة المعلومات المالية التصريحات بالشتباه ويمكنها ا

أ
ات يجب ا

مر بالحالت المنصوص عليها 24و  22و  15و  9المشار إليها في المواد 
أ
في المادة  من هذا القانون عندما يتعلق ال

علاه. 32
أ
 ا

ن تتوص
أ
ن تكون جريمة تمويل الإرهاب، تحيل بمجرد ا

أ
نها ا

أ
فعال من شا

أ
ل الوحدة بمعلومات تبرز وجود ا

مر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الستئناف بالرباط مبينة، إذا اقتضى الحال ذلك، الإدارات 
أ
ال

و الخاص التي تو
أ
خرين الخاضعين للقانون العام ا

 
شخاص المعنويين ال

أ
صلت منها والمؤسسات العمومية وال

و وثائق في الموضوع.
أ
 الوحدة بمعلومات ا
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حكام
أ
حيلت عليه طبقا ل

أ
ة الفقر  يبلغ الوكيل العام للملك الوحدة بكل المقررات الصادرة في القضايا التي ا

 الثانية من هذه المادة.

ي عملية كانت موضوع تصريح بالشتباه قد يكون مرتبطا
أ
ن تتقدم باعتراض على تنفيذ ا

أ
 يجوز للوحدة ا

فعال المشار إليها في الفصل 
أ
ك ثر من ال

أ
و ا

أ
ذ العملية من مجموعة القانون الجنائي. ويتم إرجاء تنفي 218.4بواحد ا

 لمدة ل تتعدى يومي عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور.

ول لمحكمة الستئناف بالرباط، بناء على طلب من الوحدة، وبعد تقد
أ
م يم الوكيل العايجوز للرئيس ال

جل المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة، ل
أ
ن يمدد ال

أ
 مدة لللملك لدى هذه المحكمة لمستنتجاته، ا

مر الصادر بالستجابة لهذا الطلب ق15تتجاوز خمسة عشر )
أ
جل. ويكون ال

أ
ابلا ( يوما من تاريخ انتهاء هذا ال

صل.
أ
 للتنفيذ على ال

و لم يتميمكن للشخص الخاضع ا
أ
ي اعتراض ا

أ
 لذي قدم التصريح بالشتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم ا

جل المحدد في حالة العتراض.
أ
ول للمحكمة بعد انتهاء ال

أ
ي مقرر للرئيس ال

أ
 إبلاغه با

 35المادة 

حكام المواد 
أ
عوانهم ا

أ
شخاص الخاضعين وعلى مسيريهم وا

أ
 من هذا القانون إذا 30و 29و 28تطبق على ال

فعال والعمليات المشار إليها في المادة  تعلق
أ
مر بال

أ
علاه. 32ال

أ
 ا

 36المادة 

ن تضم إليها، عندما تعالج حالة تتعلق بجريمة  14يمكن للوحدة المنصوص عليها في المادة 
أ
علاه، ا

أ
ا
شخاص القانون العام الذين يهمهم الموضوع.

أ
 إرهابية، ا

 37373المادة 

ن تتلقى وتعالج طلبات  15ي المادة علاوة على اختصاصاتها المنصوص عليها ف
أ
علاه، يمكن للوحدة ا

أ
ا

 تجميد الممتلكات، بسبب جريمة إرهابية صادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة لذلك.

مر بتجميد هذه الممتلكات.
أ
ن تا

أ
 يمكن للوحدة ا

مام المحكمة الإدارية 
أ
حكام هذه المادة ا

أ
 اط.بالربيمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا ل

 الباب الرابع

حكام ختامية
أ
 ا

 38المادة 

خرى، تختص 
أ
و في نصوص ا

أ
بالرغم من قواعد الختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ا

موال.
أ
فعال التي تكون جرائم غسل ال

أ
 محاكم الرباط فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في ال
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سباب تتعل
أ
ن تعقد جلساتها في مقراتيمكن للمحاكم المذكورة، ل

أ
من العام وبصفة استثنائية، ا

أ
 ق بال

خرى.
أ
 محاكم ا
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حداثيتعلق  (2008ديسمبر 24) 1429من ذي الحجة  25صادر في  2.08.572مرسوم رقم  وحدة لمعالجة  با 
 374المعلومات المالية

ول،
أ
 الوزير ال

 من الدستور؛ 63بناء على الفصل 

موال الصادر بتنفيذهالمتعلق بم43.05 وعلى القانون رقم 
أ
 1.07.79الظهير الشريف رقم  كافحة غسل ال

ول  28بتاريخ 
أ
بريل  17) 1428من ربيع ال

أ
 منه؛ 14المادة  (، وخاصة2007ا

ك توبر  20) 1429شوال  10 وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في
أ
 (،2008ا

 : رسم ما يلي

ول
أ
 الفصل ال

 مقتضيات عامة

  1 المادة

ول وحدة لمعالجة المعلو 43.05من القانون رقم  14ا للمادة طبق
أ
مات السالف الذكر، تحدث لدى الوزير ال

 ».الوحدة»المالية تسمى فيما يلي 

  2 المادة

 السالف الذكر بواسطة مقررات  43.05تمارس الوحدة المهام المنوطة بها بموجب مقتضيات القانون رقم 
أ
و ا

 .الجريدة الرسمية توجيهية يمكن نشرها في مذكرات

  3 المادة

نفيذ السالف الذكر وعلى ت 43.05يسهر رئيس الوحدة على القيام بالمهام المنوطة بها بموجب القانون رقم 
غيار.

أ
 قراراتها. كما يمثل الوحدة تجاه ال

 4 المادة 

 .الداخلي وتحدد المساطر المتعلقة بتسييرها تضع الوحدة قانونها

ي وزير العدليصادق على القانون الدا
أ
ول بعد استطلاع را

أ
ووزير  خلي للوحدة بموجب مقرر للوزير ال

 .بالمالية والوزير المكلف الداخلية

  5 المادة

 .كيفيات تسيير الوحدة يحدد القانون الداخلي
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 الفصل الثاني
ليف الوحدة

أ
 وتسييرها تا

 6 المادة 

ول بناء على اقتراح وزير يعين رئيس الوحدة من
أ
 فالمكل العدل ووزير الداخلية والوزير طرف الوزير ال
ربع سنوات قابلة للتجديد

أ
 .مرة واحدة بالمالية، وذلك لمدة ا

عضاء التالي بيانهم
أ
 :وتضم الوحدة، علاوة على الرئيس، ال

 للوزارة المكلفة بالمالية؛ ممثلين اثنين 

 ممثلين اثنين لوزارة العدل؛ 

 ممثلين اثنين لوزارة الداخلية؛ 

  المغرب؛ لبنكممثلين اثنين 

 من الوطني؛ ممثلا للإدارة
أ
 العامة للا

  الملكي؛ ممثلا لقيادة الدرك 

 الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ممثلا لإدارة 

 المنقولة؛ ممثلا لمجلس القيم 

 الصرف ممثلا لمك تب. 

مانة الوحدة إلى الكاتب العام للوحدة
أ
 .تسند ا

و تعذر حضور الرئيس، يباشر
أ
 .العام رئاسة الوحدة الكاتب وفي حالة غياب ا

 7 المادة 

عضاء الوحدة من
أ
 .طرف الإدارات والمؤسسات التي ينتمون إليها يعين ا

 .ينوب عن العضو الرسمي عند القتضاء وتعين هذه الإدارات والمؤسسات كذلك عضوا نائبا

قصاه خمسة عشر يوما بعد يجب إشعار رئيس الوحدة بالتعيينات المشار
أ
جل ا

أ
علاه في ا

أ
 .تعيينه إليها ا

علاه،
أ
عضاء المشار إليهم ا

أ
ن يدعو، حسب الحالة التي يتم تدارسها،  بالإضافة إلى ال

أ
 يجوز للرئيس ا

أ
ي ا

عمال الوحدة يرى فائدة في الستعانة به قصد شخص
أ
 .المشاركة بصفة استشارية في ا

 8 المادة 

قل إلى ذلك ومرتين في السنة تجتمع الوحدة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة
أ
 .على ال

عضائها
أ
 .ويشترط لصحة مداولتها حضور ما ل يقل عن نصف ا

عضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح تتخذ الوحدة قراراتها
أ
صوات ال

أ
غلبية ا

أ
كون يالجانب الذي  واقتراحاتها با

 .الرئيس فيه
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قصاه
أ
جل ا

أ
ول اجتماع لها في ا

أ
 .ثلاثين يوما بعد تعيين رئيسها تعقد الوحدة ا

  9 المادة

عضاء الحاضرين ون مداولت الوحدةتد
أ
 .في محاضر يتم توقيعها من طرف الرئيس وال

 10 المادة 

ي الوحدة، ويمارس مهامه تحت يعين الكاتب العام من
أ
ول بعد استطلاع را

أ
 سلطة رئيس طرف الوزير ال

 .الوحدة

مانة عامة تشكل من مصالح
أ
 .إدارية وتقنية يدير الكاتب العام، تحت سلطة الرئيس، ا

رشيف الوحدة حفظ ويكون الكاتب العام مسؤول، على الخصوص، على
أ
 .الملفات وا

 الفصل الثالث
 مقتضيات مختلفة

  11 المادة

ول العتمادات
أ
 .المخصصة لتسيير وتجهيز الوحدة تدرج ضمن ميزانية الوزير ال

  12 المادة

سوم المر  تنفيذ هذا مجال اختصاصاته، ووزير الداخلية ووزير القتصاد والمالية، كل في يسند إلى وزير العدل
 .الذي ينشر في الجريدة الرسمية

 (.2008ديسمبر  24) 1429من ذي الحجة  25وحرر بالرباط في 

 .الإمضاء: عباس الفاسي

 :وقعه بالعطف

 وزير العدل،
 .الراضي الإمضاء: عبد الواحد

 وزير الداخلية،
 .الإمضاء: شكيب بنموسى

 وزير القتصاد والمالية،
 .المزوار صلاح الدين: لإمضاءا
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مر( 1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ 1.81.283  ظهير شريف رقم
 
المغيرة   3.80بتنفيذ القانون رقم  يتضمن ال

 1.59.413بمقتضى الظهير الشريف رقم الجنائي الموافق عليه مقتضيات القانونبموجبه بعض 

خرة  28المؤرخ ب    
 
 375 (1962ر نونب 26) 1382جمادى ال

 ،الحمد لله وحده

 بداخله: –الطابع الشريف 

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

ننا:
أ
مره ا

أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ا

 منه؛ 26بناء على الدستور ولسيما الفصل 

مرنا الشريف بما يلي:
أ
صدرنا ا

أ
 ا

ول 
أ
ه ة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي الموافق عليالمغير  3.80ينفذ القانون رقم  –الفصل ال

خرة  28المؤرخ ب   1.59.413بمقتضى الظهير الشريف رقم 
 
 (، المثبت نصه1962نونبر  26) 1382من جمادى ال

بريل  15) 1401جمادى الثانية  10بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 
أ
 ( :1981ا

 يات القانون الجنائي الموافق عليهتغير بموجبه بعض مقتض  3.80قانون رقم 

 28المؤرخ ب   1.59.413بمقتضى الظهير الشريف رقم 

خرة 
 
 (1962نونبر  26) 1382من جمادى ال

ول
أ
 الفصل ال

ولين للفصلين  18و 17إن الفقرة الثانية من الفصلين 
أ
لفصل والمقطع الثالث من ا 609و 608والمقطعين ال

خرة  28المؤرخ ب   1.59.413ليه بالظهير الشريف رقم من القانون الجنائي الموافق ع 611
 
 26) 1382من جمادى ال

 ( تغير كما يلي:1962نونبر 

صلية الجنحية هي: – 17الفصل 
أ
 العقوبات ال

...................................................................................................... .... 

 لتي تتجاوز مائ تي درهم.الغرامة ا -2

 )الباقي ل تغيير فيه( 

صلية هي  – 18الفصل 
أ
 ........... .....................................العقوبات الضبطية ال

                                                 
 .835( ص 1982يوليوز  7) 1402رمضان  15بتاريخ  3636الجريدة الرسمية عدد  375
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 الغرامة من خمسة دراهم إلى مائ تي درهم :  -2

ول(  608الفصل 
أ
عشرين إلى  وبغرامة من ايعاقب بالعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوم –)المقطع ال

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
أ
 مائ تي درهم ا

 )الباقي ل تغيير فيه( 

ول(  609الفصل 
أ
 .....ن عشرة إلى مائة وعشرين درهمايعاقب بغرامة م –)المقطع ال

 )الباقي ل تغيير فيه(. 

 609الفصل في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في  –)المقطع الثالث(  611الفصل 
ن يضاف إليها عقوبة العتقال مدة ل تتجاوز ستة

أ
ن ترفع عقوبة الغرامة إلى مائ تي درهم، ويجوز ا

أ
يام. يجوز ا

أ
 ا

 الفصل الثاني

دنى لجميع الغرامات الجنحية المقررة في الت
أ
قصى لجميع الغرامات الضبطية والحد ال

أ
شريع يرفع الحد ال

 ي إلى مائ تي درهم.المطبق حاليا وخاصة في القانون الجنائ

 ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية. –الفصل الثاني 

 .(1982مايو  6) 1402رجب  11وحرر بفاس في 

 :وقعه بالعطف

ول
أ
 ،الوزير ال

 الإمضاء: المعطي بوعبيد.
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 25.93بتنفيذ القانون رقم  (1994يوليو  25) 1415من صفر  15صادر في  1.94.284ظهير شريف رقم 
 376لمغير بموجبه القانون الجنائيا

 ،الحمد لله وحده

 الطابع الشريف بداخله:

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

ننا:
أ
مره ا

أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ا

 منه، 26بناء على الدستور ولسيما الفصل 

مرنا الشريف بما يلي :
أ
صدرنا ا

أ
 ا

ب الصادر ع ن م جلس النوا 25.93سمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم ينفذ وينشر بالجريدة الر 
 ( المغير بموجبه القانون الجنائي.1994يوليو  5) 1415من محرم  25في

 .(1994يوليو  25) 1415من صفر  15وحرر بالرباط في 

 :وقعه بالعطف

ول
أ
 ،الوزير ال

 .الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي

* 

*        * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
غسطس  3) 1415صفر  24بتاريخ  4266الجريدة الرسمية عدد  376

أ
  .1231( ص 1994ا
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 يغير بموجبه القانون الجنائي 25.93قانون رقم 

 مادة فريدة

حكام الفصلين 
أ
لشريف من القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير ا 18( و 1)الفقرة  17تغير وفق ما يلي ا

خرة  28المؤرخ في  1.59.413رقم 
 
 (:1962 نوفمبر 26) 1382من جمادى ال

صلية هي:العقوبات الجنح -( 1 )الفقرة 17الفصل 
أ
 ية ال

 .  الحبس؛1

 درهم. 1.200.  الغرامة التي تتجاوز 2

صلية هي: -18الفصل 
أ
 العقوبات الضبطية ال

 .  العتقال لمدة تقل عن شهر؛1

 درهم. 1200درهم إلى  30.  الغرامة من 2
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المتعلق  56.12القانون رقم  ( بتنفيذ2013يوليو  27) 1434من رمضان  18صادر في  1.13.69ظهير شريف رقم 
خطار الكلاب

 
شخاص وحمايتهم من ا

 
 377بوقاية ال

 الحمد لله وحده،

 بداخله: –الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

ننا:
أ
مره ا

أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، ا

 منه، 50و 42بناء على الدستور ول سيما الفصلين 

مرنا الشريف بما
أ
صدرنا ا

أ
 يلي: ا

شخ 56.12ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 
أ
اص المتعلق بوقاية ال

خطار الكلاب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
أ
 وحمايتهم من ا

 (.2013يوليو  27) 1434من رمضان  18وحرر بالدار البيضاء في 

 وقعه بالعطف:

 رئيس الحكومة،

 مضاء: عبد الإله ابن كيران.الإ

* 

*     * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
غسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177الجريدة الرسمية عدد  377

أ
 .5731( ص 2013ا
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خطار الكلاب 56.12قانون رقم 
 
شخاص وحمايتهم من ا

 
 يتعلق بوقاية ال

ول
أ
 الباب ال

حكام عامة
أ
 ا

ولى
أ
 المادة ال

صناف الكلاب والمالكين والحائزين والح
أ
حكام هذا القانون على الكلاب الخطيرة وباقي ا

أ
 ها.لرسين اتسري ا

حكام 
أ
ثناء مزاولتهمتستثنى من ا

أ
فراد القوات العمومية ا

أ
ولى الكلاب المستعملة من قبل ا

أ
 م.لمهامه الفقرة ال

 2المادة 

و تكويذيقصد بالكلاب الخطيرة في مفهوم ه
أ
نها ا القانون كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها ا

 المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان.

صناف الكلاب الخ
أ
 طيرة بنص تنظيمي.تحدد لئحة ا

 الباب الثاني

حكام وقائية
أ
 ا

 3المادة 

صناف الكلاب المشار إليها في المادة 
أ
و شر  2يمنع تملك ا

أ
و بيعها ا

أ
و حراستها ا

أ
و حيازتها ا

أ
علاه ا

أ
و ا

أ
اؤها ا

ي تصرف يتعلق بها.
أ
و ترويضها، كما يمنع إبرام ا

أ
و تربيتها ا

أ
و استيرادها ا

أ
 تصديرها ا

 4المادة 

و يحرس كلبا يفوق عمره  يجب على كل شخص يملك
أ
و يحوز ا

أ
صناف غير الواردة في اللائح 3ا

أ
شهر من ال

أ
ة ا

ن: 2المشار إليها في المادة 
أ
علاه ا

أ
 ا

  يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تمكن من التعرف على الكلب
 وعلى مالكه؛

 و حارسه؛يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بال
أ
و حائزه ا

أ
 كلب وبمالكه ا

 علاه
أ
 .يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي المشار إليه ا

ن ل يتركه في حالة شرود 
أ
ن يكممه ويقيده وا

أ
و يحرس كلبا ا

أ
و يحوز ا

أ
يضا على كل شخص يملك ا

أ
يجب ا

ماكن المفتوحة للجمهور.
أ
 بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة وال

 دد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.تح
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 5المادة 

نشطة التجار في الكلاب غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 
أ
علاه  2تخضع مزاولة ا

أ
 ا

أ
و ترويضها ا

 وتربيتها لغرض تجاري لترخيص تسلمه الإدارة.

و المعنويين المتوفرة فيهم الش
أ
شخاص الذاتيين ا

أ
 روط التالية:يمنح هذا الترخيص للا

  ن يتوفروا على محلات تستجيب للمعايير البيئية والتقنية والصحية التي تضمن صحة وسلامة
أ
ا

 المستخدمين والجيران والكلاب؛

 ن يستعينوا بطبيب بيطري يشرف على اتخاذ التدابير الصحية لضمان صحة وسلامة الكلاب؛
أ
 ا

  و مؤهلات
أ
ن يتوفر على تجربة ا

أ
ل يبالنسبة للشخص الذاتي، ا

أ
نشطة وا

أ
كون تمكنه من مزاولة هذه ال

جل إحدى الجرائم المنصوص عليها في 
أ
حكام بالإدانة من ا

أ
 ذا القانون؛هقد صدرت في حقه ا

  ن يكون مؤسسا في شكل شركة تجارية يوجد مقرها الجتماعي
أ
بالنسبة للشخص المعنوي، ا

و تدبيره شخص ذاتي يستوفي الشروط الم
أ
ن يتولى تسييره ا

أ
نصوص عليها في البند بالمغرب وا

 السابق.

علا ،تقوم الإدارة
أ
ه كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمراقبة التزام المرخص لهم بالشروط المنصوص عليها ا

 وتنجز محضرا في الموضوع.

حد الشروط المط
أ
و نهائية، من قبل الإدارة، إذا ما تم الإخلال با

أ
لوبة يسحب هذا الترخيص، بصفة مؤقتة ا

و لعتبارات مرتب
أ
 طة بالمحافظة على النظام العام.ا

جل ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذه.
أ
مر داخل ا

أ
 يبلغ قرار سحب الترخيص إلى المعني بال

 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

 6المادة 

جيج عدوانيتها 
أ
و مخدرة لتا

أ
و تنظيم مبارزات للكلاب، كما يمنع إعطاؤها مواد منشطة ا

أ
يمنع إجراء ا

 ا.وشراسته

 الباب الثالث

 معاينة المخالفات

 7المادة 

عوان وزا 
أ
حكام هذا القانون إلى ا

أ
رة علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث ومعاينة مخالفة ا

 لغرض.االفلاحة وإدارة المياه والغابات والجماعات، المعينين من طرف الإدارات التابعين لها والمحلفين لهذا 

ي مخالفة لمقتضيات هذا القانون بالستعانة، عنط الشرطة البيقوم ضا
أ
و العون الذي عاين ا

أ
د قضائية ا

نها يحال حسب 
أ
القتضاء، بالمصالح الجماعية المختصة لحجز الكلاب المعنية بالمخالفة وبتحرير محضر بشا

 الحالة على الجهات المعنية.  
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جل المراقبة ال
أ
مر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام ا

أ
بيطرية المنصوص عليه في النصوص يا

خرى الم
أ
تسببة التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند القتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب ال

شخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 
أ
مر بتنسيق مع الس 20في إلحاق ضرر بال

أ
لطات يوما، كما يتولى تنفيذ هذا ال

 البيطرية. الإدارية المحلية والمصالح

 الباب الرابع

حكام جنائية
أ
 ا

 8المادة 

شد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجار 
أ
حكام هذا القانون دون تطبيق العقوبات ال

أ
ي ل تحول ا

 بها العمل.

 9المادة 

شهر وبغرامة تتراوح بين 
أ
و بإحدى  20.000درهم و 5.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة ا

أ
درهم ا

صناف الكلاب المشار إليها في المادة هاتين العقو
أ
و ح 2بتين فقط كل من قام بتملك ا

أ
و حيازتها ا

أ
علاه ا

أ
و ا

أ
راستها ا

و
أ
و شرائها ا

أ
و بيعها ا

أ
ي تصرف يتعلق بها. تصديره ا

أ
و قام بإبرام ا

أ
و ترويضها ا

أ
و تربيتها ا

أ
 استيرادها ا

 10المادة 

و  500درهم و  200يعاقب بغرامة تتراوح بين 
أ
صناف غيردرهم كل من يملك ا

أ
و يحرس كلبا من ال

أ
 يحوز ا

علاه: 2الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 
أ
 ا

 غفل التصريح بذلك إلى الإدارة المختصة؛
أ
 ا

  علاه؛ 4ل يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالكلب المشار إليه في المادة
أ
 ا

 و لم يضمن ذلك في الدفتر الصحي المشار
أ
غفل تلقيحه ضد داء السعار ا

أ
علا 4إليه في المادة  ا

أ
 ه؛ا

  
أ
و تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة وال

أ
غفل تكميمه وتقييده ا

أ
ماكن ا

 المفتوحة للجمهور.

 11المادة 

شهر وبغرامة تتراوح بين 
أ
و بإحدى  50.000درهم و 10.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

أ
درهم ا

نشطة التجار في الكلاب غير الواردة في اللائحة المشار إليها في اهاتين العقوبتين فقط كل من ز 
أ
 2لمادة اول ا

و داخل فترة
أ
و بعد سحب الترخيص منه بصفة نهائية ا

أ
و ترويضها وتربيتها لغرض تجاري بدون ترخيص ا

أ
علاه ا

أ
 ا

 السحب المؤقت لترخيصه.

 12المادة 

شهر وبغرامة تتراوح بي
أ
و بإحدى  10.000درهم و  1.200ن يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة ا

أ
درهم ا
و مخدر 

أ
و قام بإعطائها مواد منشطة ا

أ
و تنظيم مبارزات للكلاب ا

أ
جهاتين العقوبتين فقط كل من قام بإجراء ا

أ
يج ة لتا

 عدوانيتها وشراستها.
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 13المادة 

  2يعاقب كل شخص تسبب كلب، غير مشمول باللائحة الواردة في المادة 
أ
علاه، يوجد تحت حراسته ا

أ
و ا

و تقصيره في إلحاق ضرر بالغير نتج عنه:
أ
 في حيازته، نتيجة إهماله ا

 درهم؛ 1.200درهم إلى  500يوما، بغرامة من  20ل تتجاوز مدته  زعج 

  شهر وبغرامة من  20عجز يزيد عن
أ
درهم  5.000درهم إلى  1.200يوما، بالحبس من شهر إلى ستة ا

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛
أ
 ا

 10.000درهم إلى  1.200تديمة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من إحداث عاهة مس 
 درهم.

  درهم. 10.000درهم إلى  1.200موت، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 14المادة 

علاه، تسبب في إلحاق  2يعاقب كل شخص قام بتحريض كلب، غير مشمول باللائحة الواردة في المادة 
أ
ا

فعال المنصوضرر بالغ
أ
و موت بالعقوبات المقررة لهذه ال

أ
و إحداث عاهة مستديمة للغير ا

أ
ا ص عليهير نتج عنه عجز ا

 من مجموعة القانون الجنائي. 403و 402و 401و 400في الفصول 

 15المادة 

شهر إلى سنة وبغرامة من 
أ
درهم كل شخص استعمل  15.000درهم إلى  3.000يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

ثناء  2مشمول باللائحة الواردة في المادة  كلبا غير
أ
فراد القوة العمومية ا

أ
و مقاومة ا

أ
علاه، لتهديد ا

أ
و ما

أ
زاولة مهامهم ا

 للهجوم عليهم.

 16المادة 

صناف المحظورة بمقتضى 15و 14و 13تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 
أ
 إذا كان الكلب من ال

 من هذا القانون. 2المادة 

 17المادة 

ضعافها إذا كانير 
أ
قصى للغرامات المقررة في هذا الباب من الضعف إلى خمسة ا

أ
دنى وال

أ
 فع الحدان ال

 مرتكب المخالفة شخصا معنويا.

 18المادة 

 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود.

جل إحدى الجنح المنصوص عليها 
أ
في هذا الباب، يعتبر في حالة عود، كل من سبق الحكم عليه من ا

بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة 
و تقادمها.

أ
 المحكوم بها ا

 تعد جنحا متماثلة، لتقرير العود، جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الباب.
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قررة قانون الجنائي خاضعة لقواعد العود الممن ال 403و  402تظل العقوبات المنصوص عليها في المادتين 
 في مجموعة القانون الجنائي.

 19المادة 

دين بعقوبة سالبة للح
أ
علاه، تحكم المحكمة وجوبا على كل شخص ا

أ
رية علاوة على العقوبات المشار إليها ا

و حيازة الكلاب ولو بغرض استعمالها في
أ
حكام هذا القانون بالمنع من تملك ا

أ
عمال الحرا بسبب مخالفته ل

أ
سة ا

 وذلك لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من انقضاء العقوبة.

 الباب الخامس

حكام انتقالية وختامية
أ
 ا

 20المادة 

و يحرسون كلابا ممنوعة بمقتضى هذا القانون تسليمها 
أ
و يحوزون ا

أ
شخاص الذين يملكون ا

أ
يجب على ال

جل ل يتعدى شه
أ
تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في  منرا للمصالح الجماعية البيطرية المختصة خلال ا

علاه بالجريدة الرسمية. 2المادة 
أ
 ا

 21المادة 

حكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها ب
أ
ة الجريدتدخل ا

 الرسمية.

نشطة التجار في ال
أ
حكام هذا القانون المتعلقة بمزاولة ا

أ
ن ا

أ
لمشار اكلاب غير المشمولة في اللائحة غير ا

جل  2إليها في المادة 
أ
علاه وترويضها وتربيتها لغرض تجاري ل تدخل حيز التنفيذ إل بعد مرور ا

أ
شه 6ا

أ
ر ابتداء من ا

 تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية.
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بمثابة قانون متعلق  (1967نونبر  14) 1387ان شعب 11بتاريخ  724.66مرسوم ملكي رقم 
 378بالمعاقبة عن السكر العلني

 الحمد لله وحده،

مير المؤمنين ملك المغرب،
أ
مير المؤمنين بن ا

أ
 نحن عبد الله المعتمد على الله ا

 بداخله: –الطابع الشريف 

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

 ( بإعلان حالة الستثناء؛1965يونيو  7) 1385صفر  7الصادر في  136.65بناء على المرسوم الملكي رقم  

 نرسم ما يلي:

 1الفصل 

شهر وبغرامة يتراوح قدرها بين ايعاقب بالحبس لمدة تتر 
أ
و  500و 150وح بين شهر واحد وستة ا

أ
درهم ا

و المق
أ
و الطرق ا

أ
زقة ا

أ
و الكباريهابإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بين في ال

أ
و اهي ا

أ
ت ا

و يغشاها العموم.
أ
خرى عمومية ا

أ
ماكن ا

أ
 في ا

ن تضاعف هاتان العقوبتان إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة 
أ
ويمكن ا

 العموم.

 2الفصل 

ول إلى ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المق
أ
طع يصدر الحكم لزوما بعقوبة الحبس في حالة العود ال

 
أ
 ول من الفصل السابق.ال

قصى عقوبتي الحبس والغرامة ا
أ
خرى إلى ارتكاب المخالفة صدر الحكم با

أ
مر مرة ا

أ
لمشار وإذا عاد المعني بال
 إليهما في المقطع المذكور.

  3الفصل 

جل عودتان إلى السكر العلني البين يمكن منعه بموجب نفس الحكم لمدة 
أ
كل شخص محكوم عليه من ا

ك ثر م
أ
و عدد من الحقوق المنصوص عليها في الفصل سنتين على ال

أ
 من القانون الجنائي. 26ن مزاولة حق ا

حد التدابير الحتياطية المنصوص عليها في الفقرات 
أ
ن يطبق عليه بالإضافة إلى ذلك ا

أ
 6و 5 و 4و  3ويمكن ا

 من القانون المذكور. 61من الفصل 
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  4الفصل 

ن  ،كل شخص وجد في حالة سكر علني بين
أ
قرب مركز يجب ا

أ
من إلى ا

أ
يساق على نفقته وحفظا على ال

ن يصحو من سكره
أ
و الدرك قصد إبقائه هناك إلى ا

أ
جل المنصوص  ،للشرطة ا

أ
ن يتعدى ال

أ
مد ل يمكن ا

أ
وذلك ل

 قبل إحالته على المحكمة المختصة. 379من قانون المسطرة الجنائية 68عليه في الفصل 

  5الفصل 

عوان يثبت المخالفات لمقتضيات هذا القا
أ
و ا

أ
عوان المحلفين ا

أ
و ال

أ
لقوة انون جميع ضباط الشرطة القضائية ا

 العمومية ويحررون بها محضرا.

 6الفصل 

 1338شوال  29تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بموضوع هذا القانون ولسيما: الظهير الشريف الصادر في 
 المسكرات. ( بالمعاقبة عن السكر العلني وعن الإدمان على شرب1914شتنبر  20)

 ( بالمعاقبة عن السكر العلني.1929يوليوز  30) 1348صفر  22القانون الصادر في 

 7الفصل 

 ينشر في الجريدة الرسمية مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون.

 (.1967نونبر  14) 1387شعبان  11وحرر بالرباط في 

                                                 
 379المتعلق بالمسطرة الجنائية. 22.01من القانون رقم  66تقابلها المادة  
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غسطس  25) 1437من ذي القعدة  21صادر في  1.16.126ظهير شريف رقم 
 
بتنفيذ القانون رقم  (2016ا

 380 المتعلق بزجر الغش في المتحانات المدرسية 02.13

 الحمد لله وحده،

 بداخله: –الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

ننا:
أ
مره ا

أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، ا

 منه، 50و 42 بناء على الدستور ول سيما الفصلين

مرنا الشريف بما يلي:
أ
صدرنا ا

أ
 ا

 المتعلق بزجر الغش في 02.13ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 
 المتحانات المدرسية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

غسطس  25) 1437من ذي القعدة  21وحرر بالرباط في 
أ
 (.2016ا

 بالعطف: وقعه

 رئيس الحكومة،

 الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

* 

*     * 
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 يتعلق بزجر الغش في المتحانات المدرسية 02.13قانون رقم 

ول
أ
 الباب ال

 التعريف ومجال التطبيق

ولى
أ
 المادة ال

شك
أ
ي شكل من ا

أ
و غيرهما ا

أ
و المترشح ا

أ
ال يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة ا

 .التحايل والخداع في المتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية

فعال التالية
أ
 : وتعتبر، من بين حالت الغش في مفهوم هذا القانون، ال

و شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء المتحان؛ -1
أ
 تبادل المعلومات ك تابيا ا

و اس -2
أ
و نوعحيازة ا

أ
و وسائل إلك ترونية كيفما كان شكلها ا

أ
لت ا

 
و المترشح ل

أ
و تعمال المترشحة ا

أ
ها ا

و مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء المتحان؛
أ
 وثائق ا

ثناء عملية تقييم  -3
أ
حالت الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين ا

 إنجازات المترشحات والمترشحين؛

 ائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في المتحان؛الإدلء بوث -4

و مترشح لجتياز المتحان؛ -5
أ
 انتحال صفة مترشحة ا

و حماية  -6
أ
و نقل ا

أ
و مشارك في تحرير ا

أ
و متدخل ا

أ
تسريب مواضيع المتحان من طرف كل مسؤول ا

وراق ومواضيع المتحانات المدرسية؛
أ
 ا

سئلة المتحان سواء من داخل المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحي -7
أ
ن في الإجابة عن ا

و من خارجه وتسهيل تداولها؛
أ
 مركز المتحان ا

و إلك ترونية وتسهي -8
أ
جوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية ا

أ
ل الإتجار في مواضيع المتحان وال

و في إطار شبكات.
أ
 تداولها بصفة فردية ا

 2المادة 

حكام هذا القانون، على حالت ا
أ
 : لغش المرتكبة داخل الفضاءات التاليةتسري ا

و  مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية –
أ
ا

كاديميات الجهوية للتربية 
أ
مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة ال

 والتكوين؛

ني الخصوصي المعتمدة مؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المه –
 والخاضعة شهاداتها ودبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية؛



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

 262 اسات والتوثيقوحدة الدر 

 ها علىالمقرات الإدارية التي تحفظ فيها مواضيع المتحان من مرحلة الإعداد إلى مرحلة توزيع –
 المترشحات والمترشحين.

المتحان من المقرات الإدارية كما تسري هذه المقتضيات على الوسائل المستعملة لنقل مواضيع 
 السالفة الذكر إلى فضاء اجتياز المتحانات.

 الباب الثاني

ديب
أ
 التا

 3المادة 

ثناء اجتياز المتحان، 
أ
و مترشح ضبط وهو في حالة غش ا

أ
تسحب ورقة المتحان من كل مترشحة ا

 ويحرر محضر بذلك، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.

وراق ومواضيع كما تطبق في حق كل مسؤول 
أ
و حماية ا

أ
و نقل ا

أ
و مشارك في تحرير ا

أ
و متدخل ا

أ
ا

و محاولة تسريبها، التوقيف الحترازي عن العمل فورا ب
أ
قرار المتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها ا

و المحلي محضرا في الموضو 
أ
و الإقليمي ا

أ
و الجهوي ا

أ
ع للسلطة الحكومية المختصة، ويحرر المسؤول الوطني ا

 ورا على النيابة العامة.يحال ف

 4المادة 

ولى من المادة )
أ
علاه، على المشرف على مركز المت3يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة ال

أ
حان ( ا

ديبية المحدثة لهذا الغرض.
أ
 الذي يحيله فورا على اللجنة التا

 .تنظيميوتحدد تركيبة هذه اللجنة ومهامها وكيفية تسييرها وطرق التظلم من قراراتها بنص 

 5المادة 

علاه، يقو 3ليها في البند إفي حالة ثبوت الغش المشار 
أ
ولى ا

أ
م المكلفون من الفقرة الثانية من المادة ال

جوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، يحال فورا على 
أ
بتقييم ا

ديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح
أ
 .اللجنة التا

 6المادة 

ديبية في كل الحالت قرار منح نقطة الصفر )
أ
ها ممارسة ار المادة التي تم فيب( في اخت0تتخذ اللجنة التا

 الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.

فعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز 
أ
ومراعاة لطبيعة ال
 خاذ إحدى العقوبات التالية:المتحان، يمكن للجنة ات

 الإقصاء النهائي من اجتياز المتحان خلال السنة الجارية؛ –

 .المواليةالإقصاء من اجتياز المتحان بالنسبة للسنة الدراسية  –
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علاه، يتم الإقصا 2إذا كانت حالة الغش مرتبطة بالبند 
أ
ولى ا

أ
ء من من الفقرة الثانية من المادة ال

 اليتين.ونتين دراسيتين متاجتياز المتحان لمدة س

ديبية وفقا للمقتضيات الجاري بها
أ
 العمل كما يمكن لهذه اللجنة اقتراح إحالة الملف على المسطرة التا

طراف المتدخلة في الغش على مستوى عملية المتحان.
أ
حد ال

أ
 في حالة ثبوت تورط ا

 7المادة 

شغالها المتضمنة لإ
أ
ديبية، إحالة نتائج ا

أ
 6مادة حدى العقوبات المنصوص عليها في التتولى اللجنة التا

علاه، فورا، على لجنة المداولت المحدثة من لدن السلطة الحكومية المختصة، وذلك لستحضارها في 
أ
ا

 للامتحانات التي تعتبر بمثابة قرار تربوي غير قابل للطعن. النهائية الإعلان عن النتائج

 الباب الثالث

 العقوبات

 8المادة 

بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب كل من ارتكب الغش  دون الإخلال
شهر إلى خمس )

أ
علاه، بالحبس من ستة ا

أ
ولى ا

أ
وات ( سن5في المتحانات المدرسية، كما هو محدد في المادة ال

و بإحدى هاتين العقوبتين في الحالت المنصوص ع 100.000و 5.000وبغرامة تتراوح بين 
أ
ليها في درهم ا

علاه. 8إلى  4البنود من 
أ
ولى ا

أ
 من الفقرة الثانية من المادة ال

 9المادة 

ن تحكم
أ
جل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ا

أ
 يجوز للمحكمة، في حالة الإدانة من ا

و كانت 
أ
شياء التي استعملت ا

أ
دوات وال

أ
بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حق الغير حسن النية، ال

 .تستعمل في ارتكاب الغشس

 الباب الرابع

 مقتضيات ختامية

 10المادة 

نفس  يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من
م يف رقالتاريخ المقتضيات المخالفة له، ول سيما تلك المتعلقة بالمتحانات المنصوص عليها في الظهير الشر

ن زجر الخداع في المتحانات والمباريات 1958يونيو  25) 1377ذي الحجة  7الصادر في  1.58.060
أ
( بشا

 العمومية.
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مير»ظهير شريف في ضبط لقب 
 
فراد العائلة العلوية الشريفة  وتعيين المختصين بحمله« ا

 
من ا

 : 381المالكة نصه

 الحمد لله،

له وصحبه
 
 وصلى الله على سيدنا محمد وا

مره وجعل في الصالحات طيه ونشره،يعلم من ظه
أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
 يرنا الشريف هذا ا

همية الكبرى والمكانة السامية في نظام رتب التشر
أ
لقاب الشريفية الرسمية من ال

أ
ول لما للا

أ
نه ا

أ
ند يفات عا

و مغربية
أ
 .الدول الماضية والمعاصرة وما لها من العتبار عند الممالك الإسلامية سواء كانت مشرقية ا

ين ، وتعيثانيا    ونظرا لما لجنابنا العالي بالله من الهتمام بضبط شؤون شارات الدولة الشريفة العلوية
لقابها الرسمية الملوكية على سبيل التفصيل والإجمال.

أ
 ا

مير»ثالثا    وصونا للقب 
أ
شريف ما عند الإطلاق والستعمال من شين الذيوع والبتدال اقتضى نظرنا ال« ال

تي:
أ
 يا

ول
أ
 الفصل ال

مير»نعت 
أ
فراد عائلتنا العلوية الشريف« ال

أ
ة لقب تشريفي رسمي خاص بمن سيعين في الفصل الثاني من ا

 المالكة.

 الفصل الثاني

مير»يختص بحمل لقب 
أ
 من سيذكر:« ا

حفادنا ذكورا وإناثا
أ
ولد صلبنا ذكورا وإناثا، وا

أ
ول    ا

أ
 ا

خ
أ
ولدهم ذكورا وإناثا وا

أ
 واتناثانيا    إخواننا وا

عمامنا
أ
 ثالثا    ا

جدادنا المقدسين
أ
 رابعا    الذكور من بني عمينا اللذين سبق لهما الملك على عرش ا

 خامسا    خلفاؤنا من عائلتنا العلوية الشريفة في عموم المملكة المغربية الشريفة

 الفصل الثالث

ولد صلبنا وحفدتنا ذكورا وإناثا في المخاطبة والمكاتبة
أ
مراء ا

أ
صحاب السمو الملكي» يوصف ال

أ
يقتصر و« با

صحاب السمو»على لفظتي: 
أ
مراء.« ا

أ
 فقط في تحلية غيرهم من باقي ال

 

                                                 
بريل  1901الجريدة الرسمية عدد   381

أ
 .506ص  1949بتاريخ فاتح ا
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 الفصل الرابع

سبقية على غيرهم من بقية شرفاء عائلتنا العلوية الشريفة في المواكب والحفلا
أ
مراء حق ال

أ
ت يكون للا

 والمقامات الرسمية مع مراعاة قواعد التشريفات عند تساوي الرت
أ
يفة قدم وظب من تقديم كبير السن وزائد العلم وال

 على غيره.

 الفصل الخامس

هليته لحمل لقب 
أ
مرا يستوجب عدم ا

أ
مراء ا

أ
مير»كل من ارتكب من ال

أ
ه ينتزع منه هذا اللقب وما يخول« ا

 من تشريف بمقتضى ظهير شريف.

 الفصل السادس

مير»كل من انتحل لقب 
أ
و اتصف بدون حق بصاحب السمو الم« ا

أ
و بصاحب السمو»لكي ا

أ
فقط في « ا

عظم
أ
و في رسائله وبطائق زياراته وك تابته وغير ذلك فإنه يتابع بطلب من وزيرنا الصدر ال

أ
 ومدير تعرفه للناس ا

و تغليظها ويمكن 
أ
شهر إلى عام واحد بحسب موجب تخفيف العقوبة ا

أ
التشريفات ويعاقب بالسجن نت ثلاثة ا
ن تحكم بنشر نص ال

أ
و عدة صحف.للمحكمة المختصة ا

أ
 حكم في صحيفة ا

 الفصل السابع

س يسند للمحكمة العليا الشريفة بصفة استثنائية النظر في المخالفات المنصوص عليها في الفصل الساد
حد رعايانا وللمحكمة التي لها النظر إن صدرت من غيرهم.

أ
علاه من ظهيرنا الشريف هذا إن صدرت من ا

أ
 ا

 الفصل الثامن

عظم ومدير التشريفات تنفيذ مقتضيات هذا الظهير الشريف والسلام. يسند إلى وزيرنا الصدر
أ
 ال

مرنا المعتز بالله تعالى في 
أ
ول عام  30صدر به ا

أ
 .1949يناير سنة  30الموافق  1368ربيع ال

 به. يبراير سنته صح 7ربيع الثاني عامه الموافق  8سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 

ذن بنشره.اطلع عليه و
أ
 ا

   .1949مارس سنة  29الرباط في 

 جوان                                                        
أ
 الكومسير المقيم العام: ا
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 مقتضيات زجرية خاصة بالقوانين:

 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات 25.90القانون رقم 

 المتعلق بالتعمير 012.90القانون رقم 

 المتعلق بالخدمة العسكرية 44.18القانون رقم 

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية 17.97القانون رقم 

ن 1-58-060ظهير شريف رقم 
 
 زجر الخداع في المتحانات والمباريات العمومية بشا

 يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 13.83القانون رقم 

طفال المهملين 15.01القانون رقم 
 
 المتعلق بك فالة ال

ك توبر  10) 1335الحجة ذي  23ظهير شريف بتاريخ 
 
 في حفظ الغابات واستغلالها) 1917ا
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 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات 25.90القانون رقم 

 الباب الخامس: الجزاءات
ول: مقتضيات زجرية

 
  382الفصل ال

ول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتهاالفرع 
 
 ال

 63المادة 

حكام هذا القانون: 
أ
دناه مخالفة ل

أ
فعال المبينة ا

أ
 يعد ارتكاب ال

و تقسيم عقارات:  -
أ
و مجموعات سكنية ا

أ
 إحداث تجزئات عقارية ا

 . من غير إذن سابق؛ 

ذون المسلمة 
أ
نها؛. دون احترام مقتضيات الوثائق المك توبة والمرسومة موضوع ال

أ
 في شا

 . في منطقة غير قابلة لستقبالها بموجب النظم المقررة؛ 

راضي التابعة للجما
أ
و الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا ال

أ
ملاك العامة ا

أ
عات . فوق ملك من ال

 السلالية بدون إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك؛

و شهادة المطابقة المشار إليهما في القانون رقم  استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن -
أ
ا

يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15بتاريخ  1.92.31المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.90
 (؛1992

عمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة  -
أ
لق المتع 12.90من القانون المذكور رقم  34ارتكاب ا

 ر؛بالتعمي

ولى من المادة  -
أ
علاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش؛  2-17الإخلال بمقتضيات الفقرة ال

أ
 ا

و سكن داخل مجموعة سكنية،  –
أ
و بإيجار بقعة داخل تجزئة ا

أ
و القيام ببيع ا

أ
و قسمة ا

أ
و إيجار ا

أ
ندما عبيع ا

نها محضر للتسلم ال
أ
و لم يحرر بشا

أ
و المجموعة السكنية غير مرخصة ا

أ
شغال مع مراعتكون التجزئة ا

أ
اة مؤقت للا

حكام القانون رقم 
أ
 المتعلق بيع العقارات في طور الإنجاز. 44.00ا

 1-63المادة 

نها:  63يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 
أ
علاه وتحرير محاضر بشا

أ
 ا

 ضباط الشرطة القضائية؛  –

و للإدارة المخ -
أ
و للعامل ا

أ
 .ولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائيةمراقبو التعمير التابعون للوالي ا

ثنا
أ
و للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية ا

أ
و للعامل ا

أ
لة ء مزاولمراقبي التعمير التابعين للوالي ا

 مهامهم.

و للإدارة المشار إل
أ
و للعامل ا

أ
يهم تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي ا

علاه، وذلك وفق الإجر 
أ
 اءات والكيفيات المحددة بموجب بنص تنظيمي.ا

                                                 
علاه، بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم  -382

أ
ول من الباب الخامس ا

أ
حكام الفصل ال

أ
 ، السالف الذكر.66.12تم نسخ وتعويض ا
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و للإدارة المشار إليهم في ه
أ
و للعامل ا

أ
ادة ذه المتحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي ا

 وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.

 2-63المادة 

و بطلب من "السلطة الإدارية ال
أ
و من رئيس المجلس يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه ا

أ
محلية ا

عوان التابعين لهم المكلف
أ
و من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف ال

أ
ه ين بهذالجماعي ا

و بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.
أ
 المهمة ا

علاه، بتحرير مح 63"يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 
أ
لك ضر بذا

حكام المادة 
أ
ي 24طبقا ل

أ
قصاه ثلاثة ا

أ
جل ا

أ
صله إلى وكيل الملك في ا

أ
ام من من قانون المسطرة الجنائية، يوجه ا

عمال البناء
أ
و ا

أ
صل وكذا بصورة رقمية لورش ا

أ
و  تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتها للا

أ
ا

خرى تمكن من
أ
ية وسيلة ا

أ
و ا

أ
 تحديد وضعية المخالفة وبجميع الوثائق والمستندات الإصلاح موضوع المخالفة ا
خرى المتعلقة بالمخالفة.

أ
 ال

توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي 
 ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.

 3-63المادة 

و ضابط الشرطة القضائية، مب
أ
شغال في اليتخذ المراقب ا

أ
مرا بإيقاف ال

أ
ذا حال، إاشرة بعد معاينة المخالفة ا

مر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخ
أ
و البناء مازالت في طور الإنجاز، ويرفق ال

أ
شغال التجهيز ا

أ
ة من كانت ا

 ة.ريمحضر المعاينة، وتبلغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحض

 
أ
شغال في الحال يمكن للمراقب حجز المعدات وال

أ
مر المبلغ إليه بإيقاف ال

أ
دوات إذا لم ينفذ المخالف ال

ختام عليه ويحرر محضرا تفصيليا بذلك يوجهه إلى وكيل الملك.
أ
 ومواد البناء، وكذا إغلاق الورش ووضع ال

 
أ
و يا

أ
شياء المحجوزة ا

أ
ن يعين المخالف حارسا على ال

أ
 مر بنقلها إلى مستودع خاص.يمكن للمراقب ا

ن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات 
أ
يمكن للمخالف ا

و في حالة صدور قرار من المحكمة الإدارية بإلغ
أ
دوات ومواد البناء سواء في حالة تسوية المخالفة ا

أ
جراءات اء الإوال

مر.
أ
 الصادرة في حق المعني بال

شخاص حسني في حالة 
أ
شياء المحجوزة مع حفظ حقوق ال

أ
مر المحكمة بمصادرة ال

أ
الحكم بالإدانة، تا

 النية.

 4-63المادة 

مرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة ف 
أ
جل يصدر المراقب الذي عاين المخالف ا

أ
 لي ا

ن يقل عن عشر )
أ
ن يتجاوز شهرا واحدا إذا ك10يمكن ا

أ
يام ول ا

أ
فعال المكونة للمخالفة يمكن تد( ا

أ
اركها انت ال

، عقاراتلكونها ل تمثل إخلال خطيرا بالمقتضيات المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم ال
 ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.

بنية المتعلقة بإحداث التجزئة التقوم السلطة الإدارية المح
أ
و ال

أ
شغال ا

أ
مر بهدم ال

أ
و  عقاريةلية بإصدار ا

أ
ا

ن الم
أ
علاه، ا

أ
ولى ا

أ
جل المشار إليه في الفقرة ال

أ
م ينفذ خالف لالمجموعة السكنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء ال

وامر المبلغة إليه.
أ
 ال
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جل المضر 
أ
مر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه ال

أ
شغال الهدم. وإذا لم ينجز يبلغ ال

أ
ي لهدم فاوب له لإنجاز ا
جل ل يتعدى 

أ
جل المضروب لذلك تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل ا

أ
 ساعة وعلى نفقة المخالف. 48ال

علاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية ا
أ
 لمحددةوتتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة ا

 من:  قائمتهم بنص تنظيمي

ومن يمثله بصفته رئيسا؛  -
أ
و الإقليم ا

أ
و عامل العمالة ا

أ
 والي الجهة ا

و من يمثله؛  -
أ
 رئيس المجلس الجماعي ا

مريتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في لفقرة الثالثة من هذه المادة بواس
أ
 طة ا

 علق بتحصيل الديون العمومية.المت 15.97بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 

 تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم. 

 5-63المادة 

و البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ول يترتب عنه سقوطها 
أ
شغال ا

أ
ذا إل يحول هدم ال

 كانت جارية. 

 6-63المادة 

علاه، إذا كانت المخالفة تتم 4-63المادة  تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من
أ
ثل في ا

و القيام ببناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك.
أ
و مجموعة سكنية ا

أ
 القيام بإحداث تجزئة عقارية ا

 
أ
و مجموعة سكنية على ملك من ال

أ
شغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية ا

أ
نه إذا كانت ال

أ
ملاك غير ا

و الخاصة للدو
أ
و في منطقة غالعامة ا

أ
راضي التابعة للجماعات السلالية ا

أ
لة ير قابلة والجماعات الترابية وكذا ال

و الموجود في طور التشييد، من غير إذن سابق يجب ا
أ
ن يقام بها المبنى المشيد ا

أ
لحصول بموجب النظم المقررة ل

ن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى 
أ
دم هنفقة المخالف. ول يحول عليه قبل مباشرة ذلك، يجب على السلطة المحلية ا

 البناء دون تحريك الدعوى العمومية ول يترتب عنه انقضاؤها إذا كانت جارية.

 64المادة 

ي يستدعى، عند القتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت ف
 من هذا القانون. 63المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 فرع الثاني: العقوبات الزجريةال

 65المادة 

 درهم كل من قام بإحداث:  5.000.000درهم إلى  100.000يعاقب بغرامة من 

و مجموعة سكنية من غير إذن سابق؛  -
أ
 تجزئة عقارية ا

حكام المادة  -
أ
 من هذا القانون. 58تقسيم مخالف ل

  66المادة 

درهم، على إحداث تجزئة  200.000إلى  100.000ن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة م
و مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لستقبالها بموجب النظم المقررة.

أ
 عقارية ا
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 67المادة 

و 200.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 
أ
و مجموعة سكنية ا

أ
 درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية ا

ملاك
أ
و شيد بناية فوق ملك من ال

أ
راضي ا تقسيم ا

أ
و الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا ال

أ
 لتابعةالعامة ا

نظمة الجاري بها العمل
أ
ذون المنصوص عليها في القوانين وال

أ
 .للجماعات السلالية، من غير الحصول على ال

 68المادة 

ع درهم، كل من قام ببي 200.000إلى  100.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
و توسط في ذلك،

أ
و مساكن من مجموعة سكنية ا

أ
و الإيجار بقعا من تجزئة ا

أ
و عرض للبيع ا

أ
و قسمة ا

أ
و إيجار ا

أ
إذا  ا

شغال، مع 
أ
و لم تكونا محل التسلم المؤقت للا

أ
و المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما ا

أ
راعاة مكانت التجزئة ا

حكام القانون رقم 
أ
 الإنجاز. المتعلق ببيع العقارات في طور  44.00ا

 69المادة  

و لم تكو
أ
و لسكن من مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما ا

أ
و إيجار لبقعة من تجزئة ا

أ
نا يعتبر كل بيع ا

شغال بمثابة مخالفة مستقلة.
أ
 محل التسلم المؤقت للا

 70المادة 

ولى من المادة  10.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من  
أ
علا 2-17درهم، كل إخلال بمقتضيات الفقرة ال

أ
ه، ا

 المتعلقة بمسك دفتر الورش.

 71المادة 

 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة 
ي طعن.

أ
ولى غير قابل ل

أ
جل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة ال

أ
 داخل ا

  1-71المادة 

مر المحكمة في حالة الإدانة، على نفقة المخالف، دون الإخلال
أ
علاه، تا

أ
بهدم  بالعقوبات المنصوص عليها ا

و مجموعة سكنية موضوع المخالفة وبإعادة الح
أ
جل إحداث تجزئة عقارية ا

أ
بنية والتجهيزات المنجزة من ا

أ
ى الة إلال

 ما كانت عليه.

  2-71المادة 

و مجموعة سكنية غير 
أ
مر المحكمة، على نفقة المخالفين في حالة تجزئة عقارية ا

أ
ن تا

أ
قانونية يمكن ا

و المجموعة السكنية المحدثة موضوع المخالفة.
أ
 وبحسب الحالة، بإعادة هيكلة التجزئة العقارية ا

  3-71المادة 

من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب  129علاوة على الحالت المنصوص عليها في الفصل 
و الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بنفس الالمخالفات لهذا ال

أ
و البناء العامة ا

أ
ب ر عقوبة قانون ولضوابط التعمير ا

شغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي ف
أ
نجز ال

أ
ي العمل والمقاول الذي ا

وامر نتجت عنها ساعة من عملهم بارتكابها، وكل من صدر  48حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 
أ
ت عنهم ا

و ساهموا في عملية التجزئة السكنية المخالفة للقانون.
أ
شخاص الذين سهلوا ا

أ
 المخالفة وال
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 383المتعلق بالتعمير 012.90القانون رقم 
 

 384الباب الرابع: مقتضيات زجرية
ول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

 
 الفصل ال

 64المادة 

فعال المبينة 
أ
دناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير يعد ارتكاب ال

أ
  :ا

و الشروع في  -
أ
  :إنجازهإنجاز بناء ا

 من غير رخصة سابقة؛  

 نها؛
أ
 دون احترام مقتضيات الوثائق المك توبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شا

 في منطقة غير قابلة لستقبالها بموجب النظم المقررة؛ 

 ملاك
أ
راضي التابعة  فوق ملك من ال

أ
و الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا ال

أ
العامة ا

للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف 
ملاكالسلطات الوصية على تسيير هذه 

أ
  ؛ال

و شهادة  -
أ
  ؛المطابقةاستعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن ا

عمال -
أ
 من هذا القانون؛ 34ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة  ارتكاب ا

ولى من المادة  -
أ
علاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش. 2-54الإخلال بمقتضيات الفقرة ال

أ
  ا
 65المادة 

علاه "وتحرير محاضر  64يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 
أ
نهاا

أ
  :بشا

  ؛القضائيةضباط الشرطة  -

و للإدارة، المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائيم -
أ
و للعامل ا

أ
 .ةراقبو التعمير التابعون للوالي ا

ثنا
أ
و للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية ا

أ
و للعامل ا

أ
لة ء مزاولمراقبي التعمير التابعين للوالي ا

 .مهامهم

و للإدارة المشار إل تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي
أ
و للعامل ا

أ
يهم ا

علاه، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي
أ
 .ا

ي يستدعى، عند القتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت ف
تنوير كور، في حاله استدعائه، لمن القانون. ويحضر ممثل السلطة المذ  64المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 .المحكمة حول خطورة المخالفات المرتكبة

و للإدارة المشار إليهم في ه
أ
و للعامل ا

أ
ادة ذه المتحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي ا

 .وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي

                                                 
 .887(، ص 1992وليو ي 15) 1413محرم  14بتاريخ  4159الجريدة الرسمية عدد  -383
علاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  - 384

أ
حكام الباب الرابع ا

أ
 ، السالف الذكر.66.12تم نسخ وتعويض ا
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 66المادة 

و ب 
أ
و من رئيس المجلس اليزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه ا

أ
جماعي طلب من السلطة الإدارية المحلية ا

عوان التابعين لهم المكلفين بهذه 
أ
و من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف ال

أ
 لمهمة اا

أ
و ا

 .بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية

و المراقب، معاينة مخالفة مرتكبة د
أ
ن اخل محلات معتمرة، بناء على إذيمكن لضابط الشرطة القضائية ا

يام
أ
جل ل يتعدى ثلاثة ا

أ
 .ك تابي للنيابة العامة المختصة وذلك داخل ا

علاه، بتحرير محضر بذ 64يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 
أ
لك ا

حكام المادة 
أ
صله إلى وكيل  24طبقا ل

أ
يمن قانون المسطرة الجنائية، يوجه ا

أ
قصاه ثلاثة ا

أ
جل ا

أ
ام من الملك في ا

صل وكذا بجميع الوثائق والمستندات ا
أ
ة لمتعلقتاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه، مشهود بمطابقتهما للا

 .بالمخالفة

توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي 
 ة وكذا إلى المخالف.ومدير الوكالة الحضري

  67المادة 

شغال في ا 
أ
مرا بإيقاف ال

أ
و ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة ا

أ
لحال، يتخذ المراقب ا

مر المذكور الموجه إلى ا
أ
شغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز، ويرفق ال

أ
 لمخالفإذا كانت ا

 .بنسخة من محضر المعاينة

شغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي وميبل
أ
مر الفوري بإيقاف ال

أ
دير غ ال
 .الوكالة الحضرية

شغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات 
أ
مر المبلغ إليه بإيقاف ال

أ
إذا لم ينفذ المخالف ال

ختام عليه. و
أ
دوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع ال

أ
كيل يحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى و وال

 .الملك

ن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات 
أ
يمكن للمخالف ا

دوات ومواد البناء
أ
 .وال

شخاص حسني 
أ
شياء المحجوزة مع حفظ حقوق ال

أ
مر المحكمة بمصادرة ال

أ
في حالة الحكم بالإدانة، تا

 النية.

 68المادة 

مرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة ف
أ
جل يصدر المراقب الذي عاين المخالفة ا

أ
 لي ا

ن يقل عن عشرة )
أ
فعال المكونة للمخالفة يمكن 10يمكن ا

أ
ن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت ال

أ
يام ول ا

أ
داركها ت( ا

حلية رية المالتي تم خرقها ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدالكونها ل تمثل إخلال خطيرا بضوابط التعمير والبناء 
 .ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية

بنية المخالفة، إذا لوحظ عند انت
أ
و ال

أ
شغال ا

أ
مر بهدم ال

أ
 تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار ا

أ
جل هاء ال

ن المخالف لم ينفذ ا
أ
علاه، ا

أ
ولى ا

أ
وامر المبلغة إليهالمشار إليه في الفقرة ال

أ
 .ل

شغال الهدم. وإذا لم ينجز 
أ
جل المضروب له لإنجاز ا

أ
مر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه ال

أ
ي لهدم فايبلغ ال

جل ل يتعدى 
أ
جل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل ا

أ
 .ساعة، وعلى نفقة المخالف 48ال
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علاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية التتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الف
أ
محددة قرة ا

 :منقائمتهم بنص تنظيمي 

و من يمثله بصفته  -
أ
و الإقليم ا

أ
و عامل العمالة ا

أ
  رئيسا؛والي الجهة ا

و من يمثله -
أ
 .رئيس المجلس الجماعي ا

مذه المادة بوايتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثالثة من ه
أ
ر سطة ا

 .المتعلق بتحصيل الديون العمومية 15.97بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 

تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع 
 المخالفات من معتمريها.

  69المادة 

و البناء غير الق
أ
شغال ا

أ
ذا إانوني دون تحريك الدعوى العمومية ول يترتب عنه سقوطها ل يحول هدم ال

 كانت جارية.

  70المادة "

علاه، إذا كانت المخالفة تتمثل 68تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 
أ
في القيام  ا

و كان البناء غير مطابق للرخصة ال
أ
نه من حيث ببناء من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، ا

أ
مسلمة في شا

ذون 
أ
و بالمواقع الما

أ
و طوابق إضافية ا

أ
و الشروع في زيادة طابق ا

أ
وفعدم تقيده بالعلو المسموح به بزيادة ا

أ
 يها ا

و الطرق 
أ
و باستعمال المواد ا

أ
و بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره ا

أ
ورة في المحظ بالمساحة المباح بناؤها ا

و بالغرض المخصص 
أ
 .له البناءالبناء ا

و الخاصة للدولة 
أ
ملاك العامة ا

أ
شغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من ال

أ
نه إذا كانت ال

أ
ات الجماعوغير ا

راضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة 
أ
لك، ذالترابية وكذا ال

و في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التع
أ
ن تقوم بهدمها

أ
ئيا ا تلقامير، يجب على السلطة الإدارية المحلية ا

نت ب عليه انقضاؤها إذا كاوعلى نفقة المخالف. ول يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ول يترت
 جارية.

 الفصل الثاني: العقوبات الزجرية

 71المادة 

و شيده من غير الحصول على رخصة درهم، كل من باش 100.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 
أ
ر بناء ا

و الموجود في 
أ
ن يقام بها المبنى المشيد ا

أ
و في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة ل

أ
ور طسابقة بذلك، ا

 التشييد.

جل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم
أ
 إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل ا

ولى مك تسبا لقوة الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة )الصادر في المخالفة 
أ
ش3ال

أ
 .هر( ا

دخل تغييرات على بناء موجود من غ
أ
علاه، كل من ا

أ
ولى ا

أ
ير يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة ال

 الحصول على رخصة البناء.
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 72المادة 

ت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا درهم، كل من سلم 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 
و المساحة المباح

أ
ذون فيها ا

أ
حجام والمواقع الما

أ
و بناؤه للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسوح به وال

أ
ا ا

 .الغرض المخصص له البناء

شهر وبغرامة من 3يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة )
أ
و بإحدى هاتين  100.000إلى  50.00( ا

أ
درهم ا

و العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طاب
أ
ق ا

 .طوابق

 73المادة 

 درهم على كل تغيير، كيفما كانت طبيعته، تم إدخاله على واجهة 20.000إلى  2.000يعاقب بغرامة من 
 بناية من دون الحصول على رخصة بذلك.

 74المادة 

ن م 34درهم، كل من خالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  100.000إلى  10.000عاقب بغرامة من ي  
 .هذا القانون

 75المادة 

درهم، مالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على  10.000إلى  2.000يعاقب بغرامة من 
و شهادة المطابقة

أ
 .رخصة السكن ا

نه إذا جعل المبنى في
أ
و شهادة المطاب غير ا

أ
قة، متناول الغير لستعماله قبل الحصول على رخصة السكن ا

 .درهم 100.000إلى  10.000فيعاقب بغرامة من 

 76المادة 

ولى من المادة  10.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من  
أ
 2-54درهم، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة ال

علاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش
أ
 .ا

و بالمعالم التاريخية ومح ويعاقب بضعف
أ
نسجة التقليدية ا

أ
يطها، هذه الغرامة إذا كانت المخالفة تمس بال

 .المعينة كذلك بموجب التشريع الجاري به العمل

 77المادة 

و الخ 200.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 
أ
ملاك العامة ا

أ
اصة درهم، على إقامة بناية فوق ملك من ال

رضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المللدولة والجماعات التراب
أ
نصوص ية وكذا على ال

نظمة الجاري بها العمل
أ
 .عليها في القوانين وال

 78المادة 

من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب  129علاوة على الحالت المنصوص عليها في الفصل 
و الجماعية، حسب الحالة، المخالفات لهذا القانون ولضوابط التع

أ
و البناء العامة ا

أ
العقوبة رب  ويعاقب بنفسمير ا

شغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي، في 
أ
نجز ال

أ
العمل والمقاول الذي ا
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وامر نتجت 84حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 
أ
عنها  ساعة من علمهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم ا

و ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون
أ
شخاص الذين سهلوا ا

أ
 .المخالفة وال

مر بجريمة
أ
صليين ما لم يتعلق ال

أ
شد يعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين ال

أ
 .ا

 79المادة 

فعال المرتكبة ضم الغرامات المحكوم بها.  
أ
 يترتب عن تعدد ال

 80المادة 

عف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة تضا
ول مك تسبا لقوة الشيء ا

أ
جل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة ال

أ
لمقضي داخل ا

 .به

 1 – 80المادة 

علاه، يجب عل 
أ
ن تحكم، على دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها ا

أ
ى المحكمة، في حالة الإدانة ا

بنية، موضوع المخالفة، وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه
أ
 .نفقة المخالف، بهدم ال

علاه، القيام بعملية الهدم وعلى نفقة المخ 68تتولى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 
أ
الف بعد ا

  توصلها بالمقرر القضائي النهائي.
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 يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 13.83قانون رقم 

ول: الجرائم المختلفة وعقوباتها
 
 القسم ال

 1الفصل 

و كمية ال
أ
و التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر ا

أ
شيء يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع ا

و النصوص المتخذة لت
أ
حكام هذا القانون ا

أ
و قام، خرقا ل

أ
عراف المهنية واالمصرح به ا

أ
و خلافا للا

أ
ة، لتجاريطبيقه ا

 بعملية تهدف عن طريق التدليس الى تغييرهما.

ربعة 
أ
لف ومائ تي درهم إلى ا

أ
شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ا

أ
ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة ا

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أ
لف درهم ا

أ
 وعشرين ا

 
أ
حكام ويمكن المر بنشر الحكم بالعقوبة في جريدة ا

أ
و عدة جرائد وبتعليقه في باب المؤسسة وفقا ل

 المتعلقة بنشر الحكام القضائية وتعليقها. 385مجموعة القانون الجنائي

جل خمس سنوات تلي التاري
أ
حكام هذا القانون خلال ا

أ
خرى معاقبا عليها با

أ
خ وإذا ارتكب الفاعل جريمة ا

 
أ
ن تحكم بالحبالذي صار فيه نهائيا حكم سابق بالعقوبة على مخالفة للا

أ
س حكام المذكورة وجب على المحكمة ا

 الحكم وتطبق حينئذ عقوبة العود وفقا للشروط المحددة في مجموعة القانون الجنائي، ويصدر المر وجوبا بتعليق
 بالعقوبة.

 2الفصل 

و التدليس 
أ
و التزييف ا

أ
يمكن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إذا ارتكب الخداع ا

و
أ
و عرض للبيع لحما ا

أ
و باع الفاعل ا

أ
و الحيوان ا

أ
و معالجات فيها خطر على صحة النسان ا

أ
سقاط بواسطة منتجات ا

أ
ا ا

و الحيو
أ
و امراض طفيلية تنتقل الى النسان ا

أ
نها معدية ا

أ
ثبت الفحص ا

أ
مراض ا

أ
و لحيوانات يعلم انها ماتت با

أ
 ان ا

أ
نها ا

مراض المذكورة.
أ
 ذبحت لإصابتها بال

تية مع مراعاة العقوبات الك ثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ويحكم بالعقوبا
 
ت ال

خر  26الصادر في  1.59.380 ولسيما في الظهير الشريف رقم
 
ك توبر  29) 1379من ربيع ال

أ
( بزجر الجنايات 1959ا

 :386على صحة المة

و عجز عن  - 1
أ
الحبس من سنتين إلى ست سنوات إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض ا

 العمل تتجاوز مدته عشرين يوما؛

نه السجن من خمس الى عشر سنوات إذا سبب ابتلاع المواد المذ  - 2
أ
كورة اصابة الغير بمرض يظهر ا

و بعاهة دائمة؛
أ
 عضال او بفقدان استعمال عضو ما ا

 السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة الموت دون نية القتل. - 3

                                                 
( بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم  -385
 ؛ كما تم تغييره وتتميمه.1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640
ك توبر  28موافق  1379ربيع الثاني  25بتاريخ  1.59.380ظهير شريف رقم  -386

أ
مة؛ الجريدة الرسمية عدد  1959ا

أ
في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة ال

ولى  4بتاريخ  2454
أ
 .2033(، ص 1959نونبر  6) 1379جمادى ال

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/50632.htm
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 3الفصل 

ربع الى عشر سنوات وبغرامة من 
أ
و بإحدى هاتين 48.000الى  2.400يعاقب بالحبس من ا

أ
 درهم ا

 العقوبتين فقط:

و  - 1
أ
و الغذية ا

أ
و عمل على تزييف المواد ا

أ
و محاسب عسكري قام بتزييف ا

أ
و متصرف ا

أ
كل عسكري ا

و الغذية او
أ
و عمل على توزيع المواد ا

أ
و قام عمدا بتوزيع ا

أ
و حراستها ا

أ
ئل السوا السوائل المعهود اليه بحفظها ا

 المزيفة المذكورة؛

و محاسب ع - 2
أ
و متصرف ا

أ
و عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة كل عسكري ا

أ
سكري قام عمدا بتوزيع ا

و الحيوان او مواد او اغذية او سوائل فا
أ
و امراض طفيلية تنتقل الى النسان ا

أ
مراض ثبت انها معدية ا

أ
وبا

أ
 عفنة. سدة ا

و التجريد من رتبته.
أ
و له رتبة ضابط تعرض زيادة على ذلك للعزل ا

أ
 وإذا كان الفاعل ضابطا ا

 4الفصل 

و حاول خداعه:
أ
 تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الول على كل من خادع المتعاقد ا

 في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة؛ -

 المنسوب -
أ
و العراف ان تعيين النوع او المنشا

أ
و منشئها عندما يتبين من التفاق ا

أ
و في نوعها ا

أ
ى لازورا  ا

 البضائع يجب اعتباره السبب الساسي للتزام المتعاقد؛

و المسلمة؛ -
أ
و المبيعة ا

أ
جل البيع ا

أ
و المخزونة من ا

أ
ة ا

أ
و المعبا

أ
و في كمية الشياء المصنوعة ا

أ
 ا

و في هويتها وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة المعينة التي كانت محل العقد. -
أ
 ا

و وقعت محاولة ارتكابها بواسطة بيانات مدلس فيهاويحكم وجوبا بعقوبة الحبس إذا ارتكبت الج
أ
 نحة ا

صل لها بواسطة موازين و
أ
و بمراقبة رسمية ل ا

أ
ن المر يتعلق بعملية سابقة صحيحة ا

أ
 مقاييستحمل على العتقاد ا

و الم
أ
و التحليل ا

أ
و القياس ا

أ
ساليب تهدف الى تزييف عمليات الوزن ا

أ
و ا

أ
و مناورات ا

أ
و غير صحيحة ا

أ
 عايرة.مزيفة ا

 5الفصل 

 تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الول على:

و مشروبات  - 1
أ
و مواد مستعملة للمداواة ا

أ
و الحيوان ا

أ
 كل من زيف مواد غذائية يستهلكها النسان ا

أ
و ا

و التوزيع؛
أ
و طبيعية معدة للبيع ا

أ
 منتجات فلاحية ا

و  - 2
أ
و الحيوان ا

أ
و طبكل من استورد مواد غذائية يستهلكها النسان ا

أ
و منتجات فلاحية ا

أ
و مشروبات ا

أ
يعية ا

و فاسدة 
أ
نها مزيفة ا

أ
و وزعها وهو يعلم ا

أ
و باعها ا

أ
و قدمها للبيع ا

أ
و عرضها ا

أ
و صنعها ا

أ
 حاول استيرادها ا

أ
 ؛و سامةا

و مشروبات معدة لستهلا  - 3
أ
و التوزيع مواد غذائية ا

أ
جل البيع ا

أ
و حاز من ا

أ
و صنع ا

أ
ك كل من استورد ا

ضي
أ
و الحيوان ا

أ
والنسان ا

أ
و تعطيرها ا

أ
و تلوينها ا

أ
جل حفظها ا

أ
ي سبب من السباب ولسيما من ا

أ
ها تحليت فت اليها ل

و خصائصها ما لم يك
أ
و عرضت لإشعاعات قد تغير ماهيتها ا

أ
خر ا

 
ي نوع ا

أ
و من ا

أ
و بيولوجية ا

أ
ن ذلك مواد كيميائية ا

 مرخصا به؛

و انتهى  - 4
أ
و فاسدة ا

أ
و حاول استيراكل من استورد مواد مستعملة للمداواة مزيفة ا

أ
جل صلاحيتها ا

أ
و ا

أ
دها ا

و وزعها؛
أ
و باعها ا

أ
و قدمها للبيع ا

أ
و عرضها ا

أ
 صنعها ا
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و وزع - 5
أ
و باعها ا

أ
و قدمها للبيع ا

أ
و عرضها ا

أ
و صنعها ا

أ
و حاول استيرادها ا

أ
ها وهو كل من استورد منتجات ا

و 
أ
و مشروبات ا

أ
و الحيوان ا

أ
نها معدة لتزييف مواد غذائية يستهلكها النسان ا

أ
و طبيعلم ا

أ
ومنتجات فلاحية ا

أ
 يعية ا

 مواد مستعملة للمداواة؛

ذون في  - 6
أ
شياء مركبة من مواد غير المواد الما

أ
و مشروبات في تماس مع ا

أ
كل من جعل مواد غذائية ا

 استعمالها.

 بعده على كل من حرض على استعمال المنتجات والمواد المبينة 10وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 
و تعليمات كيفما كان في هذا الفصل ب

أ
و اعلانات ا

أ
و ملصقات ا

أ
و بيانات وصفية ا

أ
و مناشير ا

أ
 نواسطة اضابير ا

أ
و وعها ا

خرى من طرق العلان سواء كانت شفوية او بصرية او سمعية بصرية.
أ
ية طريقة ا

أ
 با

 6الفصل 

و الدكاكين
أ
و  تطبق العقوبات المقررة في الفصل الول على كل من يحوز دون سبب مشروع بالمخازن ا

أ
ا

و غير ذلك من 
أ
و على الطريق العامة ا

أ
و في المعارض او السواق ا

أ
و السيارات المعدة للتجارة ا

أ
 المنازل ا

أ
لبيع ماكن اا
و مستودع

أ
و بالمستودعات ا

أ
ماكن الصنع ا

أ
و غيرها من ا

أ
و الزرائب ا

أ
و القبية ا

أ
و المصانع ا

أ
و في المعامل ا

أ
بريد ات التا

ماكن العبو 
أ
و في ا

أ
و مرافقها ا

أ
و المجازر ا

أ
و بالمحطات او الموانئ او المطارات او ا

أ
و الخزن الخرى ا

أ
ماكن يرها مغر ا

أ
ن ال

و تحول
أ
و تصنع ا

أ
و تصدر ا

أ
و المرافق التي تنتج او تستورد ا

أ
و بوجه عام في جميع الماكن ا

أ
و تع المعدة للنقل ا

أ
و ا

أ
الج ا

و التوزيع:
أ
 تسوق فيها البضائع المعدة للبيع ا

و طبيعية يعلم انه مواد غذائية يستهلكها النسان - 1
أ
و منتجات فلاحية ا

أ
و مشروبات ا

أ
و الحيوان ا

أ
و  ا مزيفةا

أ
ا

و سامة؛
أ
 فاسدة ا

جل صلاحيتها؛ - 2
أ
و فاسدة او انتهى ا

أ
 مواد مستعملة للمداواة مزيفة ا

و منت - 3
أ
و مشروبات ا

أ
و الحيوان ا

أ
جات منتجات يمكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلكها النسان ا

و طبيع
أ
 ية.فلاحية ا

 7الفصل 

لم  درهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون التي 200درهما الى  12يعاقب بغرامة من 
و في نص خاص. 6ينص عليها وعلى عقوبتها في الفصل الول وما يليه الى الفصل 

أ
علاه ا

أ
 ا

و المقاطعة وفقا للإجراءات المقررة
أ
من الظهير  29في الفصل  ويحكم بالغرامة المذكورة حاكم الجماعة ا

خرة  24الصادر في  1.74.339 الشريف رقم
 
( بمثابة قانون يتعلق بتنظيم 1974 يوليو 15) 1394من جمادى ال

و التعبئة  387محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها
أ
و بالبطاقة ا

أ
عندما تتعلق المخالفة بالسم ا

و معين في النصوص التنظيمية المعمول بها.
أ
و المناولت حسبما ذلك محدد ا

أ
و المعالجات ا

أ
و التقديم ا

أ
 ا

 م عليه بغرامة من اجل مخالفة منصوص عليها في هذا الفصل بارتكابوإذا قام المخالف الذي سبق الحك
خرى خلال الثني عشر شهرا التالية لصدور الحكم عليه اعتبر في حالة عود ورفع مقدار الغرامة 

أ
ي هذه فمخالفة ا

 الحالة إلى الضعف.

                                                 
ولى من القانون رقم  -387

أ
من  14بتاريخ  1.11.15الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  07.11تم إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات بمقتضى المادة ال

ول 
أ
خر  2بتاريخ  5923(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011فبراير  18) 1432ربيع ال

 
 .597(، ص 2011مارس  7) 1432ربيع ال

من رمضان  16بتاريخ  1.11.151المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  42.10لقانون رقم حل محله ا -
غسطس  17) 1432

أ
 .4392(، ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011ا

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/45865.htm
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 8الفصل 

و المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية وال
أ
شياء الموضوعة ا

أ
بقاء امشروبات يجب ان تمكن من ان ال

ن
أ
ل  المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة والسلامة كما يجب ا

و المشروبات المذكورة:
أ
غذية ا

أ
 يتسرب منها للا

لفة منها التي ل توجد عادة في المواد الغذائية؛ -
أ
ثر للعناصر المتا

أ
ي ا

أ
 ا

ية نسبة من عنص -
أ
ن مر عادي قد يترتب عليه تجاوز المقدار الذي تحتوي عليه عادة المنتجات المسلمة ا

 اجل الستهلاك؛

ية كمية من مادة قد ينتج عنها تسمم للمادة الغذائية؛ -
أ
 ا

و طعم. -
أ
ية رائحة ا

أ
 ا

 9الفصل 

شهر إلى سنة وبغرامة من 
أ
و بإحدى هاتي 6.000درهم إلى  200يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

أ
ن درهم ا

و النصوص الصادرة بتنفيذه، وذلك بمنع 
أ
العقوبتين فقط كل من عمل بوسيلة ما على عرقلة هذا القانون ا

ن تضاعف العقوبات المذكورة في حا
أ
مورين المكلفين بالحراسة او المراقبة من مزاولة مهامهم ويمكن ا

أ
ود لة العالما

و ب
أ
مورين من قبل عدة اشخاص مجتمعين ا

أ
و في حالة مقاومة الما

أ
استعمال العنف دون اخلال في هذه الحالة ا

شد خطورة.
أ
فعال ا

أ
جل ارتكاب ا

أ
 بالعقوبات التي يتعرض لها من ا

 10الفصل 

ن يوقع في الغل
أ
نه ا

أ
و من شا

أ
و عرض كاذب ا

أ
و بيان ا

أ
ط يمنع كل اعلان مهما كان شكله يشتمل على ادعاء ا

و الخدمات وطبيعتها وتركي
أ
تية: وجود السلع ا

 
حد العناصر ال

أ
ن ا

أ
مفيدة بها وجودتها ومحتواها من العناصر البشا

و نتائج استعمالها
أ
ثمان وشروط بيعها وشروط ا

أ
ها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وا

أ
 ونوعها ومنشا

هلية الصناع وا
أ
و ا

أ
و صفة ا

أ
و تقديم الخدمة ومدى اللتزامات وهوية ا

أ
و التسليم ا

أ
ساليب البيع ا

أ
سباب وا

أ
لباعة وا

 ومنجزي الخدمات. والمشهرين والمعلنين

مر المحكمة المرفوعة اليها المتابعة بالك ف عن العلان محل النزاع عاجلا بالرغم عن 
أ
ميع جويمكن ان تا

طرق الطعن، وذلك بناء على طلبات وكيل الملك، ويمكن طلب رفع المنع إلى المحكمة التي حكمت به كما 
 يمكن الطعن في رفض رفع المنع بالطرق العادية.

مر المحكمة في حالة المؤاخذوينتهي ا
أ
ن تا

أ
و بالبراءة ويمكن ا

أ
ن لمنع في حالة الحكم بعدم المتابعة ا

أ
ة با
فيها  ينشر على نفقة المحكوم عليه بيان يعيد المور الى نصابها طبق نفس الكيفيات وفي نفس الماكن التي تم

 العلان الكاذب.

صل
أ
 ية عن المخالفة المرتكبة.ويكون المعلن المباشر العلان لحسابه مسؤول بصفة ا

لقيت المسؤولية على مسيريه. 
أ
 وإذا كان المخالف شخصا معنويا ا

و يتلقى في المغرب.
أ
و يتسلم ا

أ
ن هناك جنحة بمجرد ما يقع العلان ا

أ
  ويعتبر ا

حكام هذا الفصل بغرامة من 
أ
 درهم. 7.200إلى  200ويعاقب على المخالفات ل
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 11الفصل 

من مجموعة القانون الجنائي بالمصادرة النهائية للبضائع  610و 89 تحكم المحاكم وفقا للفصلين
و الحيازة المنصوص عليها في الفصول 

أ
و التدليس ا

أ
و التزييف ا

أ
نها جنحة الخداع ا

أ
 6و 5و 4والمنتجات المرتكبة بشا

و ال
أ
و محاولة ارتكاب الخداع ا

أ
و  تزييفمن هذا القانون وبوجه عام لجميع الدوات التي استعملت في ارتكاب ا

أ
ا
و الحيو

أ
مر بإتلاف المنتجات والبضائع المذكورة عندما يكون فيها خطر على صحة النسان ا

أ
ان التدليس كما تا

دوات المصادرة عند القتضاء.
أ
 وبإتلاف ال

و الحيوان
أ
و المزيفة ل خطر فيها على صحة النسان ا

أ
و المنتجات المغشوشة ا

أ
ن البضائع ا

أ
جاز  وإذا ثبت ا

غرا
أ
مر ذلك.استعمالها ل

أ
و تحويلها إذا اقتضى ال

أ
و فلاحية بعد معالجتها ا

أ
 ض صناعية ا

 12الفصل 

حكام مجموعة القانون الجنائي المنظم بموجبها منح الظروف المخففة والستفادة من وقف التنفي
أ
ذ ان ا

حكام المتعلقة بوقف التنفيذ ل
أ
الة حز في  يجو تطبق على الجرائم المشار اليها في هذا القانون، غير انه خلافا للا

 حكم بالمؤاخذة، وقف تنفيذ الغرامات سواء حكم بها وحدها او بالإضافة الى العقوبة الحبسية.

 13الفصل 

خذ العينات والتحليلات المدفو
أ
دائها إرجاع مبلغ مصاريف المحاضر وا

أ
عة يضاف إلى المصاريف المحكوم با

جل البحث عن الجرائم واثباتها.
أ
 من ا

 المصاريف التي يجب إرجاعها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.وتحدد كيفيات تقدير 

 14الفصل 

و تزييفه ظرفا مخففا بالنسبة لمرتكب الجريمة
أ
و المستهلك بتغيير المنتج ا

أ
 ، بصرفل يعتبر علم المشترى ا

و المستهلك إذا ثبت اشتراكه في الجريمة.
أ
 النظر عن العقوبات التي يتعرض لها المشترى ا

 15الفصل 

حكام الفصلين 
أ
و فاس 6و 5ل تطبق ا

أ
و متخمرة ا

أ
 دة.من هذا القانون على الفواكه والخضر المبيعة نيئة ا

 16الفصل 

 المعمول بها: 388يحدد ما يلي وفقا للنصوص التنظيمية

 تعريف وتسمية المواد الغذائية والمشروبات والغذية والمنتجات وجميع البضائع؛ -

رية ية التي يجب اثباتها لمصلحة المشترى في الفاتورات والوثائق التجاالبيانات والعلامات الجبار -
 والمعالجات وطر

أ
يقة والبطائق واللفائ ف وعلى البضاعة نفسها والتي تبين السم والمميزات والتركيب والمنشا

و الظاهرة وطريقة العرض المفروضة 
أ
ما لضمانالستعمال وغير ذلك مما يبدو ضروريا وكذا البيانات الخارجية ا

أ
نة ال

و العرض للبيع قصد تجنب كل التباس؛
أ
 في البيع ا

و التقديم للبيع والعرض والحيازة الواجب فرضها لمصلحة المشتري؛ -
أ
 كيفيات التعبئة والبيع ا

                                                 
ولى من جما 13الصادر في  2.13.711المرسوم رقم  -388

أ
( يتعلق بجودة الشاي الذي يتم تسويقه وبسلامته الصحية؛ 2015مارس  4) 1436دى ال

خرة  12بتاريخ  6348الجريدة الرسمية عدد 
 
بريل  2) 1436جمادى ال

أ
 .3522(، ص 2015ا

ولى  6الصادر في  2.15.306المرسوم رقم  -
أ
واكه التي يتم لفواكه والخضر ونك تار الف( يتعلق بجودة عصير ومركز عصير ا2016فبراير  15) 1437جمادى ال

خرة  7بتاريخ  6448تسويقها وبسلامتها الصحية، الجريدة الرسمية عدد 
 
 .2639(، ص 2016مارس  17) 1437جمادى ال
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ن المواد الغذائية والمشروبات والغذية  389العمليات والمعالجات المباحة -
أ
التي يمكن اجراؤها بشا

خر وكذا المناولت الممنوعة التي قد والمنتجات وجميع البضائ
 
ي سبب ا

أ
و ل

أ
و حفظها ا

أ
ع لضمان اتقان صنعها ا

 تجعلها غير صالحة للغرض المعدة له؛

-  
أ
و التلوين ا

أ
جل الحفظ ا

أ
و غيرها من ا

أ
و البيولوجية ا

أ
و استعمال وشروط استعمال المواد الكيميائية ا
خر، في المواد الغذائية 

 
ي غرض ا

أ
و ل

أ
و التحلية ا

أ
و الحيوالتعطير ا

أ
و موالمشروبات التي يستهلكها النسان ا

أ
وادها ان ا

ولية؛
أ
 ال

 تركيب واستعمال المواد المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات؛ -

و المعدية المسموح بوجودها في المواد الغذائية والمشروبات؛ -
أ
 مقادير المواد الملوثة ا

و البضائع ولسيما فيماالعلانات المتعلقة ببعض المواد ا -
أ
و المنتجات ا

أ
و المشروبات ا

أ
يرجع  لغذائية ا

ن تنسب إليها؛
أ
و العلاجية التي يمكن ا

أ
و الخصائص الطبية ا

أ
 لخصائص الحمية ا

و بالعرض التي يجب توافرها في المنتجات المستو  -
أ
ردة الشروط الخاصة المتعلقة بالمحافظة على الصحة ا

جل حماية المشتري.
أ
 من ا

 17الفصل 

و غيرها مما يؤخذ منه، على المادة النشوية اللزجة النات
أ
جة عن يطلق اسم الدقيق، مع بيان نوع الحبوب ا

 طحن الحبوب وغيرها التي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها.

اما اسم الدقيق بدون اضافة بيان اليه فيطلق على ما يحصل من الطحن الناعم لحبوب القمح الذي قد 
 الى تنقيتها وتنظيفها.عمد صناعيا 

ان الصفات التي يجب ان يميز بها دقيق الحنطة ودقيق القمح ستبين في قرار يصدر عن وزير الفلاحة 
 والصلاح الزراعي.

 2.400ويعاقب على مخالفة احكام القرارات الناتجة عن عدم توفر تلك الصفات بغرامة تتراوح ما بين 
بق من هذا القانون وفي حالة العود لرتكاب نفس المخالفة تط 6الى  1درهم وذلك خلافا للفصول من  24.000و

 العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل الول من هذا القانون.

 

 

 

 

                                                 
 السالف الذكر.، 2.13.711من المرسوم رقم  9انظر المادة  -389

 :9المادة 
تي ذكرها كعملي

 
و المعالجات ال

أ
و معالجات مباحة بموجب المادة " ل تعتبر العمليات ا

أ
 :13.83من القانون المذكور رقم  16ات ا

 بيع الشاي سائبا؛ - 1
قراص باستعمال بقايا غربلة الشاي؛ -2

أ
 مستحضرات ال

 إضافة الشاي المزيف؛ -3
و الطلق." -4

أ
خضر وتلميعه بواسطة الجبس ا

أ
 تلوين الشاي ال
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 390المتعلق بحماية الملكية الصناعية 17.97القانون رقم 
 

 الباب الثامن: الدعاوي القضائية

حكام عامة
 
ول: ا

 
 الفصل ال

 201391المادة 

ويعتبر تزي
أ
و تصميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة ا

أ
رسم  يفا كل مساس بحقوق مالك براءة اختراع ا

 كما هي
أ
و تسمية منشا

أ
و اسم بيان جغرافي ا

أ
و خدمة مسجلة ا

أ
و تجارة ا

أ
و علامة صنع ا

أ
و نموذج صناعي مسجل ا

أ
 ا

علاه. 182و 155و 154و 124و 123و 99و 54و 53معرفة على التوالي في المواد 
أ
 ا

 إن 
أ
و حيازته قصد استعماله ا

أ
و استعماله ا

أ
و استنساخه ا

أ
حد المنتجات المزيفة للتجارة ا

أ
عمال عرض ا

أ
و ا

لم على ع عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف ل يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إل إذا كان
مرها.

أ
سباب معقولة للعلم با

أ
و لديه ا

أ
مرها ا

أ
 با

 202392المادة 

و  يقيم دعوى
أ
و شهادة تصميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة ا

أ
و ر التزييف مالك براءة الختراع ا

أ
سم ا

و خدماتية مسجلة.
أ
و تجارية ا

أ
و علامة صناعية ا

أ
 نموذج صناعي مسجل ا

نه يجوز للمستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد 
أ
غير ا

ن يقيم دعوى ا
أ
يسلمه ولتزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيد المذكور الترخيص، ا

و كاتب ضبط.
أ
 عون قضائي ا

 يقبل المالك للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المستفيد طبقا للفقرة السابقة.

ويض عن يقبل كل مرخص له للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المالك قصد الحصول على التع
 الضرر الخاص به.

 203393المادة 

و منافسة غير مشروعة إلى المحكمة، يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات
أ
 عندما ترفع دعوى تزييف ا

و منافسة غير مشر 
أ
نها تزييف ا

أ
عمال المدعى ا

أ
ن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة ال

أ
وا

أ
 وعة ا

و للمستفيد من حق يربط مواصلتها بوضع ضمانات تر 
أ
مين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية ا

أ
صد لتا

 استغلال حصري.

و إن اقتضى الحال، ضد طرف ثالث لمنع وقوع التزييف، 
أ
يتم إصدار هذا المنع ضد طرف مارس التزييف ا

 وعلى وجه الخصوص، للحيلولة دون دخول السلع المزيفة إلى القنوات التجارية.

جل ل يقبل طلب ال
أ
قيمت داخل ا

أ
ن الدعوى جدية في موضوعها وا

أ
و وضع الضمانات إل إذا تبين ا

أ
منع ا

سس الطلب بناء عليها.
أ
فعال التي ا

أ
قصاه ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من اليوم الذي علم فيه المالك بال

أ
 ا

                                                 
 .366(، ص 2000مارس  9) 1420ة ذي الحج 2بتاريخ  4776الجريدة الرسمية عدد  -390
ولى من القانون رقم  201تم تغيير المادة  - 391

أ
علاه، بمقتضى المادة ال

أ
 ، السالف الذكر.23.13ا

ولى من القانون رقم  202تم تغيير المادة  - 392
أ
علاه، بمقتضى المادة ال

أ
 ، السالف الذكر.23.13ا

علاه، بمقتضى المادة  203تم تغيير وتتميم المادة  -393
أ
ولى من القانون رقم ا

أ
 ، السالف الذكر.23.13ال
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مين منح التعويض المحتمل عن ا
أ
ن يوقف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتا

أ
لضرر يجوز للقاضي ا

ساس.
أ
 اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على ا

 204المادة 

و المحكمة التاب
أ
و المختار ا

أ
ع لها المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي ا

و المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة 
أ
ذا هن موطن المكلفة بالملكية الصناعية إذا كامقر وكيله ا

خير في الخارج.
أ
 ال

و منافسة غير 
أ
و نموذج ا

أ
ن واحد بقضية علامة وقضية رسم ا

 
ترفع إلى المحكمة الدعاوي المتعلقة في ا

 مشروعة مرتبطة فيما بينها.

مر بالإجراءات التحفظية
أ
علاه، المحكمة المختصة للا

أ
ولى ا

أ
حكام الفقرة ال

أ
المنصوص عليها في  استثناء من ا

علاه هي المحكمة التابع لها مكان استيراد السلع موضوع طلب الوقف المشار إليه في المادة  2-176المادة 
أ
 1-176ا

علاه
أ
 .394ا

 205395المادة 

 
أ
ن تقام الدعوى العمومية إل بناء على شكوى من الطرف المتضرر ماعدا في حالة مخالفة للا

أ
حكام ل يجوز ا

( من المادة المنصوص عليها في ا
أ
علاه، والتي يعود فيها الختصاص للني 135و 113والمادتين  24لبند )ا

أ
ابة ا

 العامة.

و بالمطالبة بالملك
أ
و دعوى بالبطلان ا

أ
و في حالة رفع المدعى عليه دعوى مدنية سابقة لإثبات الضرر ا

أ
ية ا

ن تبت في شكوى الطرف المتضرر إل 
أ
  بعد صدور حكم نهائي.بسقوط الحقوق، ل يجوز للمحكمة الجنحية ا

 206396المادة 

فعال ال
أ
تي تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على ال

 تسببت في إقامتها.

 207397المادة 

علاه تقادم الدعوى الجنائ 205توقف الدعوى المدنية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 
أ
 ية.ا

 208 المادة

حكام هذا الباب من حق العضوي
أ
شخاص المحكوم عليهم تطبيقا ل

أ
ن يحرم ال

أ
ة يمكن، علاوة على ما ذكر، ا

 في الغرف المهنية طوال مدة ل تزيد على خمس سنوات.

 209المادة 

حكام ه
أ
حكام القضائية التي صارت نهائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقا ل

أ
مر المحكمة بنشر ال

أ
ذا تا
 لقانون.ا

                                                 
ولى من القانون رقم  204تم تغيير وتتميم المادة  -394

أ
علاه، بمقتضى المادة ال

أ
 ، السالف الذكر.31.05ا

ولى من القانون رقم  205تم تغيير المادة  -395
أ
علاه، بمقتضى المادة ال

أ
 ، السالف الذكر.23.13ا

علاه، ب 206تم تغيير المادة  - 396
أ
ولى من القانون رقم ا

أ
 ، السالف الذكر.23.13مقتضى المادة ال

ولى من القانون رقم  207تم تغيير المادة  - 397
أ
علاه، بمقتضى المادة ال

أ
 ، السالف الذكر.23.13ا
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  الفصل الثاني: براءات الختراع

  : الدعاوي الجنائية2القسم 
 213المادة 

علاه يعتبر تزييفا ويعاقب  54و 53كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما هي محددة في المادتين 
أ
ا

شهر وبغرامة من 
أ
و بإحدى هاتين العقو 500.000إلى  50.000عليه بالحبس من شهرين إلى ستة ا

أ
بتين درهم ا

 فقط.

ن ترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف.
أ
 في حالة العود، يمكن ا

يعتبر الظنين في حالة عود وفقا لهذه المادة إذا صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم صار 
فعال مماثلة.

أ
جل ارتكاب ا

أ
 نهائيا من ا

نها مزيفة 
أ
شياء التي ثبت ا

أ
مر بإتلاف ال

أ
ن تا

أ
ف والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلايجوز للمحكمة كذلك ا

و الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
أ
جهزة ا

أ
 ال

 214المادة 

شخاص الذين قاموا عمدا بإخفاء المنتجات المعتبرة
أ
 يتعرض لنفس العقوبات المطبقة على المزيفين ال

و تصديرها، وكذلك يكو
أ
و استيرادها ا

أ
و بيعها ا

أ
و عرضها للبيع ا

أ
و بعرضها ا

أ
ن فيما يخص كل إمزيفة ا

أ
عانة ن الشا

علاه.
أ
 مقدمة عمدا إلى مرتكب المخالفات المشار إليها ا

 215المادة 

شهر إلى سنتين وإل 214و 213ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 
أ
علاه إلى الحبس من ستة ا

أ
ى ا

و إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان ال 500.000إلى  100.000غرامة من 
أ
جيرا يشتغل بمدرهم ا

أ
عامل مزيف ا

و بمؤسسته.
أ
 صاحب البراءة ا

جير الذي اشترك مع المزيف بعد إطلاعه على الطرائق الموصوفة في البراءة
أ
 .يتعرض لنفس العقوبات ال

حكام الفصل 
أ
جير وفقا ل

أ
ن يتابع ال

أ
 من القانون الجنائي. 447يمكن ا

 216المادة 

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين درهم،  500.000إلى  50.000يعاقب بغرامة من 
و مطبوعات مبيعة  

أ
و الجتماعات العامة وإما بمحررات ا

أ
ماكن ا

أ
و محاضرات في ال

أ
خاصة كل من قدم، إما بخطب ا

و ملصقات معروضة 
أ
و الجتماعات العامة وإما بلوحات إعلانية ا

أ
ماكن ا

أ
و معروضة في ال

أ
و معروضة للبيع ا

أ
و موزعة ا

أ
ا

و تصاميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر للجمهور، 
أ
وصاف ما تتعلق ببراءات اختراع ا

أ
و ا

أ
و بيانات ا

أ
ية معلومات ا

أ
ا

و من لدن الغير ولكنها لم تسلم بعد
أ
 .398المندمجة تم إيداع طلبها من لدنهم ا

شهر إلى سنتين.
أ
 في حالة العود، يحكم، زيادة على الغرامة، بالحبس من ثلاثة ا

                                                 
ولى من القانون رقم  216تم تغيير المادة  - 398

أ
علاه، بمقتضى المادة ال

أ
 ، السالف الذكر.23.13ا
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 217399المادة 

حد الموانع المنصوص عليها في المادة كل من خالف ع
أ
علاه يعاقب بغرامة من  42مدا ا

أ
إلى  100.000ا

 درهم. 500.000

حكام الفصل 
أ
لحق هذا الخرق، في وقت الحرب، مساسا  192طبقا ل

أ
من مجموعة القانون الجنائي، إذا ا

ما إذا ارتكب في
أ
وبة وقت السلم فإن العق بالدفاع الوطني فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة ا

 تكون السجن من سنة إلى خمس سنوات.

 الفصل الثالث: تصاميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة

 218المادة 

حكام الفصل الثاني من هذا الباب على الدعاوي المدنية والجنائية المتعلقة بتزييف تصاميم تشكل 
أ
تطبق ا

 )طبوغرافية( الدوائر المندمجة.

 ابع: الرسوم والنماذج الصناعيةالفصل الر 

 : الدعاوي الجنائية2القسم 
 221400المادة 

شهر وبغرامة من 
أ
و بإحدى  500.000إلى  50.000يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة ا

أ
درهم ا

و نموذج صناعي.
أ
 هاتين العقوبتين على كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم ا

 .يمكن مضاعفة العقوبات في حالة العود

دين المحكوم عليه خلال السنوات الخمس السابقة بحكم نهائ
أ
ي يقصد بالعود في مدلول هذه المادة إذا ا

فعال مشابهة.
أ
 بسبب ا

ي تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود كما لو صدر ف
فعال

أ
جل ا

أ
 مماثلة. حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من ا

نها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلا
أ
شياء التي ثبت ا

أ
مر بإتلاف ال

أ
ن تا

أ
ف يجوز للمحكمة كذلك ا

و الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
أ
جهزة ا

أ
 ال

و الخدمة
 
و التجارة ا

 
  الفصل الخامس: علامات الصنع ا

  : الدعاوي الجنائية2القسم 
 225401المادة 

شهر إلى سنة وبغرامة من  يعتبر مزيفا ويعاقب
أ
و  1.000.000إلى  100.000بالحبس من ثلاثة ا

أ
درهم ا

 بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

و وضع على سبيل التدليس علامة مملوكة للغير؛ .1
أ
 كل من زيف علامة مسجلة ا

                                                 
علاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  217ت المادة تم نسخ وتعويض مقتضيا - 399

أ
 ، السالف الذكر.23.13ا

ولى من القانون رقم  221تم تغيير وتتميم المادة  -400
أ
علاه، بمقتضى المادة ال

أ
 ، السالف الذكر.23.13ا

ولى من القانون رقم  225تم تغيير وتتميم المادة  -401
أ
علاه، بمقتضى المادة ال

أ
 لف الذكر.، السا23.13ا
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مر ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة" "طريقة"  .2
أ
كل من استعمل علامة دون إذن من المعني بال

ن يضلل المشتري؛"نظام" "وصفة
أ
نه ا

أ
خر من شا

 
ي بيان مماثل ا

أ
و ا

أ
 " "تقليد" "نوع" ا

و موضوعة على سبيل  .3
أ
نها تحمل علامة مزيفة ا

أ
كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم ا

و ع
أ
و توريدها ا

أ
و بعرضها للبيع ا

أ
و خدمات تحت هذه العلامة ا

أ
رض التدليس وقام عمدا ببيع منتجات ا

 توريدها؛

و الخدمة المطلوبة إليه تحت علامة  كل من قام عمدا .4
أ
و توريد خدمة غير المنتج ا

أ
بتسليم منتج ا

 مسجلة.

و موضوعة بطريقة تدليسية .5
أ
و تصدير منتوج ات عليها علامة مزيفة ا

أ
 .402كل من قام باستيراد ا

و التعبئة والتغليف  .6
أ
و استعمل على نطاق تجاري عن قصد التسميات المستخدمة ا

أ
كل من استورد ا
و التي لالذي وضعت ع

أ
و تجارية مسجلة، ا

أ
 ليه دون ترخيص علامة تجارية مماثلة لعلامة صناعية ا

و الخدمات 
أ
و خدمات مطابقة للسلع ا

أ
ن تتميز عنها وموجهة للاستخدام التجاري على سلع ا

أ
يمكن ا

و التجارية.
أ
 التي بسببها تم تسجيل تلك العلامة الصناعية ا

 226المادة 

شهر وبغرامة من  يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة
أ
و بإحدى هاتين  500.000إلى  50.000ا

أ
درهم ا

 :403العقوبتين فقط

ن يضلل  .1
أ
نه ا

أ
كل من قام دون تزييف علامة مسجلة بتقليد هذه العلامة تقليدا تدليسيا من شا

و استعمل علامة مقلدة على سبيل التدليس؛
أ
 المشتري ا

ن تضلل  .2
أ
نها ا

أ
المشتري فيما يخص طبيعة الشيء كل من استعمل علامة مسجلة تحمل بيانات من شا

و 
أ
و نوعه ا

أ
و محتواه من المبادئ النافعة ا

أ
و تركيبه ا

أ
و خصائصه الجوهرية ا

أ
و المنتج المعين ا

أ
ه؛ما

أ
 نشا

و قام .3
أ
نها تحمل علامة مقلدة على سبيل التدليس ا

أ
 كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم ا

و بع
أ
و خدمات تحت هذه العلامة ا

أ
و عرض توريدها.عمدا ببيع منتجات ا

أ
 رضها للبيع ا

 227المادة 

شهر وبغرامة من 
أ
و بإحدى هاتين  500.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة ا

أ
درهم ا

درج الشارات المحظورة المشار إليها في المادة 
أ
علاه دون إذن من السل – 135العقوبتين فقط كل من ا

أ
( ا

أ
طات ا

و
أ
و تجارته ا

أ
و باع منتجات ط المختصة في علامة صنعه ا

أ
و عرض للبيع ا

أ
و حاز ا

أ
دخل إلى المغرب ا

أ
و ا

أ
بيعية خدمته ا

و مصنوعة تحمل الشارات المذكورة كعلامة.
أ
 ا

 1.227404المادة 

ولى من المادة 
أ
حكام الفقرة ال

أ
مر من النيابة  205استثناء من ا

أ
علاه، تجوز إقامة الدعوى القضائية تلقائيا با

أ
ا

ي انتهاك لحقوق صاحب 
أ
و الخدماتية المسجلة كما هي محددة على العامة عند ا

أ
و التجارية ا

أ
العلامة الصناعية ا

                                                 
ولى من القانون رقم  225تم تغيير وتتميم المادة  -402

أ
علاه، بمقتضى المادة ال

أ
 ، السالف الذكر.31.05ا

ولى من القانون رقم  226تم تغيير المادة  --403
أ
علاه، بمقتضى المادة ال

أ
 ، السالف الذكر.23.13ا

علاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  1-227 تم تتميم القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثامن بالمادة -404
أ
 ، السالف الذكر.31.05ا
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و من مالك  226و  225و  155و 154التوالي في المواد 
أ
ي شكاية من جهة خاصة ا

أ
علاه، دون الحاجة لتقديم ا

أ
ا

  .405للحقوق

 228المادة 

نها مزيفة والتي هي مل
أ
شياء التي ثبت ا

أ
مر بإتلاف ال

أ
ن تا

أ
ف ك للمزيف وكذا بإتلايجوز للمحكمة كذلك ا

و الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
أ
جهزة ا

أ
 ال

 229المادة 

علاه فيما يخص العلامات الجماعية وكذا  228إلى  225تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 
أ
ا

 يخص علامات التصديق الجماعية.

 

سم التجاري   الفصل السادس: ال 

 230المادة 

و استعمل على سبيل التدليس  225المنصوص عليهما في المادة يتعرض للعقوبتين 
أ
علاه كل من انتحل ا

أ
ا

و خدمة.
أ
و تجارة ا

أ
م ل يؤلف جزءا من علامة صنع ا

أ
كان هذا الإسم يؤلف ا

أ
 إسما تجاريا سواء ا

 
 
  الفصل السابع: بيانات المصدر وتسميات المنشا

 231المادة 

عمال غير المشروعة المشار إليها
أ
علاه بالعقوبتين المنصوص عليهما  182في المادة  يعاقب على ال

أ
ي فا

علاه دون إخلال بالعقوبات المقررة في قوانين خاصة. 226المادة 
أ
 ا

ت الصناعية
آ
  الفصل الثامن: المكافا

 232المادة 

شهر وبغرامة من 
أ
و بإحدى هاتين  500.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة ا

أ
درهم ا

 العقوبتين فقط:

ت الصناعية المشار إليها في ك .1
 
ل من نسب إلى نفسه بغير حق وعلى سبيل التدليس الفوز بالمكافا

و عنوان محله  189المادة 
أ
ت خيالية بوضع إشارة إلى ذلك على منتجاته ا

 
و الفوز بمكافا

أ
علاه ا

أ
 ا

أ
و ا

ية طريق
أ
و با

أ
و لفائ فه ا

أ
وراقه التجارية ا

أ
و ا

أ
و رسائله ا

أ
و منشوراته الإعلانية ا

أ
خر إعلاناته ا

أ
 ى؛ة ا

شياء التي منحت من  .2
أ
شياء غير ال

أ
ت المذكورة على ا

 
كل من قام وفق نفس الشروط بتطبيق المكافا

جلها؛
أ
 ا

ت المنصوص عليها في المادة  .3
 
ت غير المكافا

 
و تجاري مكافا

أ
 189كل من استعمل لغرض صناعي ا

علاه.
أ
 ا

                                                 
ولى من القانون رقم  1-227تم تغيير المادة  -405

أ
علاه، بمقتضى المادة ال

أ
 ، السالف الذكر.23.13ا
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 233المادة 

ة صناعية واستعملها لغرض درهم كل من حصل على مكا 250.000إلى  25.000يعاقب بغرامة من 
أ
فا

حكام المواد 
أ
و تجاري دون التقيد با

أ
علاه. 198و 190و 189صناعي ا

أ
 ا
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 المتعلق بالخدمة العسكرية 44.18القانون رقم 

حكام زجرية
 
 الباب الرابع: ا

 15المادة 

شهر وبغرامة من 
أ
درهم، كل شخص خاضع  5.000إلى  2.000يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة ا

مام السلطة المختصة.
أ
ولي، ولم يمثل دون سبب مقبول ا

أ
و للانتقاء ال

أ
 للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء ا

 16المادة 

درهم، كل شخص  10.000إلى  2.000يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 
و العام للتجنيد.مقيد في لئحة المجندين الذين يشكلون 

أ
مر الفردي ا

أ
 الفوج لم يستجب للا

خفى عمدا شخصا مقيدا في لئحة المجندين الذين يشكلون الفوج 
أ
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص ا

ي طريقة من الطرق 
أ
و حاول منعه با

أ
و منعه ا

أ
و حرضه على ذلك ا

أ
و العام للتجنيد، ا

أ
مر الفردي ا

أ
من  لم يستجب للا

مر المذكور.
أ
 الستجابة للا

 17المادة 

 من هذا القانون. 18و 16و 15تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في المواد 

 18المادة 

علاه. 16تضاعف في وقت الحرب العقوبة المنصوص عليها في المادة 
أ
 ا
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ن زجر الخداع في المتحانات والمباريات العمومية  1-58-060 ظهير شريف رقم
 
 بشا

 الحمد لله وحده،

تي
أ
مرنا الشريف بما يا

أ
صدرنا ا

أ
ننا ا

أ
مره ا

أ
عز ا

أ
سماه الله وا

أ
 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ا

ول
 
 الفصل ال

شحين إحدى تعتبر بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع في المتحانات والمباريات العمومية لولوج المر 
و لإحرازهم إحدى الإجازات التي تسلمها الدولة

أ
 .الإدارات العمومية ا

جنب
أ
و إجازات جامعية تسلمها دول ا

أ
ية وتعتبر كذلك بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع قصد إحراز شهادات ا

 .تقوم بتعليم يحظى بالقبول في مملك تنا

 الفصل الثاني

وكل من ارتكب جنحة من هذا النوع ولس
أ
و موضوعه قبل إجراء المتحان ا

أ
اطلع  يما إذا سلم للغير نص المتحان ا

و نسخ مو
أ
و الشهادات ا

أ
وراقا مزورة كإجازات "الديبلوم" ا

أ
و استعمل ا

أ
مر ا

أ
ي شخص يهمه ال

أ
 جزة منعن قصد عليهما ا

و عوض المرشح الحقيقي بغيره يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث
أ
و غيرها ا

أ
 غرامةسنوات وب رسوم الزدياد ا

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط 1.200.000و 12.000يتراوح قدرها بين 
أ
 .فرنك ا

 الفصل الثالث

ديب الإداري كلما نص عليه القانون
أ
 .ل تحول الدعوى العمومية دون إجراء التا

 الفصل الرابع

ديبية التي تطبق على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الش
أ
ر ريف هذا تعين بموجب قراإن العقوبات التا

 .وزيري يصدر باقتراح رؤساء المصالح المنظمة فيها المتحانات

و الم
أ
تحان كما يجرى طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار وزيري بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة ا

 .المرتكب فيه الخداع

 الفصل الخامس

خرى المتعلقة بالم
أ
 26ر في تحانات والمباريات العمومية ولسيما ظهيرنا الشريف الصادتلغى جميع المقتضيات ال

ول 
أ
نواع الخداع 1928شتنبر  11الموافق ل  1347ربيع ال

أ
ن زجر مرتكبي ا

أ
 .بشا

 

 

 

 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/169-Dahir.aspx
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طفال المهملين 15.01القانون رقم 
 
 المتعلق بك فالة ال

 الباب السادس: مقتضيات زجرية

 30المادة 

ة في حق المك فول مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين تطبق على الكافل عند ارتكابه جريم
ولد

أ
  .406على الجرائم التي يرتكبونها في حق ال

تطبق على المك فول عند ارتكابه جريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب على 
ولد في حق الوالدين

أ
 .407الجرائم التي يرتكبها ال

 31المادة 

و العناية التي تستلزمها يعاقب الش
أ
ن يقدم لطفل وليد مهمل، المساعدة ا

أ
خص الذي يمتنع عمدا عن ا

و السلطات المحلية لمكان العثور عليه، بالعقوبات المقررة في 
أ
و الدرك ا

أ
و عن إخبار مصالح الشرطة ا

أ
حالته ا

 .408القانون الجنائ ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
نظر الفصل  -406

أ
و العاجزين وتعري 2من الفرع  467-4إلى  459الفصول من  414، 411، 397ا

أ
طفال ا

أ
إلى  479ضهم للخطر، والفصول من في ترك ال

سرة، من الظهير الشريف رقم  5من الفرع  482
أ
 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 1.59.413في إهمال ال

نظر الفصل  -407
أ
 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 1.59.413من الظهير الشريف رقم  422و 404، 396ا

نظ -408
أ
مسك  1.59.413من الظهير الشريف رقم  431ر الفصل ا

أ
بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر، التي تنص على ما يلي: " من ا
ن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نف

أ
نه كان يستطيع ا

أ
و عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم ا

أ
سه ا

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط." غيره
أ
لف درهم ا

أ
شهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائ تين إلى ا

أ
ي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة ا

أ
 ل
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ك توب 10) 1335ذي الحجة  23ظهير شريف بتاريخ 
 
 في حفظ الغابات واستغلالها) 1917ر ا

مر الغابات والمحافظة عليها. :الباب السابع
 
 في ضبط ا

ول: في العقوبات التي تلحق من جنى على شيء ما من الغابات
 
 القسم ال

 :الفصل الحادي والثلاثون

زالها يعاقب بذعيرة تتراوح م
أ
و ا

أ
و نقلها ا

أ
تلفها ا

أ
و ا

أ
فسدها ا

أ
و ا

أ
 رنكاتفن خمسة كل من كسر علامات الغابة ا

دائه تعويضات الخسارة التي ل يقل قدرها عن ال
أ
شهر وا

أ
و ثلاثة ا

أ
يام ا

أ
لذي صاير اإلى مائ تين زيادة على سجنه ستة ا

يضا بالعقوبات المشار إليها من فعل مثل ما ذكر بحفير الغاب
أ
شياء إلى حالها كما يعاقب ا

أ
و قيلزمه لرد ال

أ
و ة ا

أ
صبها ا

و سياجها المستعمل لت
أ
قسامها.حايطها ا

أ
و تحديد ا

أ
 حديدها ا

 :الفصل الثاني والثلاثون

بريل  5( 1368جمادى الثانية  6)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 
أ
خذ1949ا

أ
و  : ))كل من ا

أ
ا
ي نوع كانت ما عدا الخشب والفح

أ
و محصولت الغابة من ا

أ
و الهيش ا

أ
م نقل من الغابات بدون إذن بعض المواد ا

تراوح فرنك عن كل سيارة وبذعيرة ي 000.12إلى  500.1المعدة للدبغ يعاقب بذعيرة تتراوح من والخفاف والقشور 
ة فرنك عن حمل البهيم 300إلى  100فرنك عن كل حمل البهيمة المربوطة في عربة ومن  600إلى  200قدرها من 

 فرنك عما يحمله الرجل. 120إلى  50ومن 

يام سجنا.وعند تكرار الجريمة يحكم عند القتضاء 
أ
 بخمسة إلى ثمانية ا

 وتطبق المقتضيات المذكورة على نقل الحطب اليابس إذا كان خارجا عن حق النتفاع.

و لستغلالها مخالفة لمقتضيات القرار
أ
و تعاطى لبيع البلوط ا

أ
و نقل شيئا من الغابة ا

أ
ري الوزي وكل من جنى ا

 24000إلى  1500م عليه بذعيرة يتراوح قدرها من من ظهيرنا الشريف هذا يحك 54الصادر في تنفيذ الفصل عدد 
فرنك عن كل  1800إلى  100فرنك عن كل بهيمة مربوطة في عربة وب  3000إلى  200فرنك عن كل سيارة وب 
ل فرنك عن كل حمل الرجل وفي حالة تكرار الجريمة وإذا وقع النقل في مح 1200إلى  50حمل على البهيمة وب 
ن يصدر الحكم ب من المحلات الجارية إعا

أ
شجارها يمكن ا

أ
 يوما سجنا. 15إلى  6دة غرس ا

 :الفصل الثالث والثلاثون

شغال عامة فيجب عليه
أ
ن تخرج بعض المواد من الغابة للقيام با

أ
شغال العمومية ا

أ
رادت إدارة ال

أ
ن إذا ا

أ
ا ا

ن يقفوا ع
أ
 يطوفوالى عين المحل وتعين لإدارة المياه والغابات محل الحاجة وحينئذ يذهب موظفو الإدارتين إلى ا

شجار المراد قطعها وجنسها وغلظها كما يعينوا الطرق 
أ
لتي ابه ويحددوا المحل الذي تؤخذ منه المواد وعدد ال

شغا
أ
ن رئيس إدارة المياه والغابات يعين القدر الذي تؤديه الدولة عن ا

أ
ان ل المكينبغي سلوكها لإخراج ما يقطع وا
لحق يلئلا  المستخرجة كما يعين لها الشروط التي يجب اتباعها عند إخراج المواد المتناولة الخدمة فيه وعن المواد

 ضرر بالغابة.

طع : وكل من ق1935يناير  18( 1353شوال  12بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  3)غيرت الفقرة 
و استخرج شيئا من المواد قبل إتمام اللوازم المسطورة فإنه يترتب عما ذكر

أ
 ينة فيتطبيق العقوبات المب شجرة ا

 الفصل الثاني والثلاثين والفصل السادس والثلاثين.

 :الفصل الرابع والثلاثون

بريل  5( 1368جمادى الثانية  6)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 
أ
 1949ا

أ
و : كل من حرث ا

راضي الغابة يحكم عليه بذعيرة تتراوح من 
أ
رضا من ا

أ
و غرس ا

أ
ث فرنك عن كل هك تار محرو  12000لى إ 2000زرع ا

و مغروس.
أ
و مزروع ا

أ
 ا
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راضي منها بذعيرة تتراوح من 
أ
حيا بعض ال

أ
فرنك عن كل  24000إلى  5000كما يحكم على كل من عزق وا

 هك تار وقع عزقه وإحياؤه.

من وياء حوإذا وقع الحرث والزرع والغرس فيها بمجرد الإحياء والعزق فلا يحكم إل بالذعيرة الواجبة عن الإ
يام سجنا ومن عاد إلى المخا

أ
لفة تكررت منه المخالفة بالحرث والزرع والغرس فيحكم عليه بخمسة إلى ثمانية ا

يام إلى شهرين سجنا وزيادة على ذلك يح
أ
ن تصدر عليه عقوبة تتراوح من ثمانية ا

أ
ه كم عليبالإحياء والعزق فيمكن ا

 بحجز حصاده.

 :الفصل الخامس والثلاثون

وكل من عثر 
أ
لت تصلح للقطع ا

 
غراس الخارجة عن الطرق المعتادة وبيده ا

أ
و ال

أ
 لإزالة عليه ليلا بالغابات ا

و الدباغ يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك واحد إلى عشرة.
أ
 الفرشى ا

ضيفت بالفصل 
أ
 : )كل من وجد خارجا1921دجنبر  7( 1340ربيع الثاني  6من الظهير الشريف بتاريخ  3)ا

و بغر  عن الطرق المعتادة
أ
شغال تتعلق بإحيائها ا

أ
راضي التي باشرت فيها الحكومة ا

أ
و نهارا في ال

أ
وليلا ا

أ
بتمكين  سها ا

 ك ثبان الرمل فيها يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة زيادة على ما يترتب عليه

 دفعه في مقابلة الضرر والخسارة.

 :الفصل السادس والثلاثون

ك توبر  27( 1358رمضان  13يف بتاريخ من الظهير الشر 2)تمم بالفصل 
أ
و يقلع 1939ا

أ
: )كل من يقطع ا
ك ثر من ديسيمترين اثنين يعا

أ
رض دائرة طولها ا

أ
شجارا كان لساقها عند ارتفاعه قدر متر واحد من سطح ال

أ
قب عن ا

ك ثر ويمكن رفع قدر الذعيرة المذ 
أ
قل وخمسون فرنكا على ال

أ
رة كو كل شجرة بذعيرة قدرها خمسون سنتيما على ال

خيرة تتجاوز الخمسين فرنكا.
أ
 إلى ما يساوي قيمة الشجرة إذا كانت هذه ال

قل فتكون الذعيرة متراوحة من 
أ
ما إذا كان للشجرة غلظ ديسيمترين اثنين فا

أ
عن  فرنك 100فرنكا إلى  25ا

نكين ومن فر  فرنكات عن كل دابة من الدواب الجارة 10كل عربة من العربات الطموبيلية ومن ثلاثة فرنكات إلى 
 إلى خمسة فرنكات عن حمل الدابة ومن خمسين سنتيما إلى فرنكين اثنين عن حمل رجل.

ول من الظهير الشريف بتاريخ  3)غيرت الفقرة 
أ
خذ 1951نونبر  30( 1371صفر  29بالفصل ال

أ
ن م: كل من ا

خذ المحصولت المستخرجة منه يعاقب بذعيرة يت
أ
و ا

أ
و نشره ا

أ
 6000و 600راوح قدرها بين غابة خشبا وقع إعداده ا

 فرنك عن كل متر مكعب من الخشب المنشور وعن كل متر مكعب من خشب

نت الصناعة عن كل قنطار من الفحم ويمكن رفع قدر الذعيرة المذكورة إلى ما يساوي قيمة الحطب إذا كا
قصى المبلغ المذكور زيادة على العقوبات التي ربما تصدر عليه

أ
ملا إن اقتضى الحال ع هذه القيمة متجاوزة ل

 من ظهيرنا الشريف هذا. 14بالمقتضيات المبينة في الفصل 

نة مارس س 26من القانون الجنائي والقانون الفرنسوي المؤرخ في  463وإذا صدر الحكم فلا يطبق الفصل 
1891. 

قل يعاقب بذعيرة تتراوح من نصف فرنك إلى خمسة عن 
أ
شجارا غرست منذ عشر سنوات فا

أ
كل ومن قطع ا

 شجرة قطعت كيفما كان غلظها.

ول من الظهير الشريف بتاريخ  4)غيرت الفقرة 
أ
: إذا كانت 1925يوليوز  11( 1343حجة  19بالفصل ال

ولى والثانية من هذا ا
أ
غراس والمشاتل طبيعية فيجري تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين ال

أ
لفصل ال

يام إلى شهرين 
أ
ن يسجن من ستة ا

أ
ول وثانيا.ويمكن ا

أ
 زيادة على ما ذكر ا

 :الفصل السابع والثلاثون
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أ
غصانا ا

أ
خذ ا

أ
و ا

أ
غصانا غليظة ا

أ
و قطع منه ا

أ
و قشره ا

أ
فسد شيئا من شجر الغابة إفسادا فادحا ا

أ
سقطها كل من ا

صلها.
أ
 الريح فيعاقب بمثل ما يعاقب به قاطع الشجرة من ا

 

 :الفصل الثامن والثلاثون

خذ بعض الدباغ فيعاقب بذعيرة تت كل من قشر شيئا من الفرشى الذي
أ
و ا

أ
خذه ا

أ
ول وا

أ
راوح تعاهده التقشير ا

يضا من يلفى بيده شيء مما 
أ
ي ماية كيلو ويعاقب بمثل ذلك ا

أ
من خمسة عشر إلى خمسين فرنكا عن كل قنطار ا

لشريف اذكر مخالفا للقرارات الوزيرية التي تصدر لإجراء العمل بمقتضى الفصل الرابع والخمسين من هذا الظهير 
قل وزنا من القنطار فإن الذعيرة ل تقل عن خمسة عشر فرنكا و

أ
و الدباغ ا

أ
خوذ من الفرشى ا

أ
 وإذا كان الما

أ
ن يمكن ا

خذ 
أ
ته فمن ا

أ
ول نشا

أ
ما الفرشى الذي ل زال لم يقطع البتة من ا

أ
يام إلى شهرين وا

أ
خذ من ثمانية ا

 
ه يئا منشيسجن ال

ف فرنك عن كل شجرة قشرها زيادة عما يلحقه من العقوبات يعاقب بذعيرة تتراوح من عشر سانتيمات إلى نص
شجار وإفسادها وإذا كان الفرشى ا

أ
 لذي لمالمنصوص عليها بالفصل السابع والثلاثين المنهى فيه عن الإضرار بال

خذ فيعاقب بذعيرة تتراوح من ثلاث فرنكات إلى عشرة عن كل
 
خذه ا

أ
رض وا

أ
 يتعاهده التقشير ملقى على وجه ال

ن يحكم عليه بالسجن منقنطار 
أ
يضا ا

أ
خذ الفرشى الذي تعاهده التقشير ويمكن ا

أ
 فرنساوي ويحسب له ذلك مثل ا

يام إلى شهرين.
أ
 ثمانية ا

 :الفصل التاسع والثلاثون

كاب : وعند العود إلى ارت1935يناير  18( 1353شوال  12)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 
قصى

أ
امن مبلغ الذعائر المبينة في الفصل الحادي والثلاثين وما بعده حتى الفصل الث المخالفة يحكم دائما با

 والثلاثين.

ربعون
 
 :الفصل ال

داء
أ
خذه إما بعينه وإما با

أ
ن يرد ما ا

أ
حوال ا

أ
خذ شيئا من الغابة بلا موجب في جميع ال

أ
 يجب على من ا

لت التي تلفى بيده.قيمته زيادة عما يلحقه من تعويض الخساير إذا اقتضى الحال ذلك وحاز 
 
 ال

ربعون:
 
 الفصل الواحد وال

بريل  5( 1368جمادى الثانية  6)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 
أ
: يحكم على 1949ا

صحاب البهائم التي عثر عليها نهارا في الغابات مخالفا للقوانين بذعيرة تتراوح من 
أ
ن كل خنزير عفرنكا  48إلى  10ا

س 
أ
و را

أ
و عجل ا

أ
و 120من الغنم وبعشرين إلى ا

أ
و بغل ا

أ
و فرس ا

أ
س من المعز ا

أ
و را

أ
و بقرة ا

أ
حمار  فرنكا عن كل بقر ا

لى إومن مائة إلى ثلاثمائة وستين فرنكا عن كل جمل وزيادة على ذلك يحكم عند القتضاء على الراعي بثلاثة 
 خمسة عشر يوما سجنا.

شخاص من الغير 
أ
المنتفعين ويعتبر بمثابة الغير المنتفعين وستضاعف العقوبات إذا كانت البهائم ل

صحاب المواشي الموجودة فوق العدد المعين.
أ
 المنتفعون من ا

شجار الصغ
أ
و إذا ارتكبت المخالفة ليلا في الغابات التي يحصل فيها ضرر للا

أ
عي يرة بر وعند تكرار المخالفة ا

قصى الذعائر المنصوص عليها في الفقرتين السا
أ
 بقتين.البهائم يطبق كل مرة ا

علاه وبمجرد ارتكا
أ
قصى الذعائر المشار إليها ا

أ
 بها فيوإذا تكررت تلك المخالفة مرتين فتؤدي إلى تثنية ا

قصى الذعائر المذكورة.
أ
 المرة الثالثة يثلث ا

ن يحكم عن
أ
و في حالة ارتكابها في الغابات المذكورة فمن الواجب ا

أ
د في حالة ارتكاب المخالفة ليلا ا

 ي بعقوبة السجن.القتضاء على الراع
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ماكن تلك الغابات يضاعف
أ
 وإذا عثر على البهائم نهارا مهملة وغير مصحوبة بالراعي في مكان من ا

ما إذا وجدت ليلا على الحالة المذكورة تضاعف الذعيرة ثلاث مرات.
أ
قصى الذعيرة ا

أ
 ا

ربعون
 
 :الفصل الثاني وال

بريل  5( 1368لثانية جمادى ا 6)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 
أ
ل من : ل يسوغ لك 1949ا

ماكن الموجودة فيها ال
أ
و رعي الخنازير في ال

أ
و اشترى بالمراضاة من رعي البهائم ا

أ
غير بلوط ووقفت عليه السمسرة ا

ن يسوق داخل الغابة عددا من المواشي يفوق العدد المعين من كراس التحملات والشروط كما ل يسوغ 
أ
ه لذلك ا

ن يرعاها 
أ
ية ة الثانفي نواحي الغابة الغير المعينة ومن خالف ذلك فتجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقر ا

ن يجعل علامة خاصة لماشيته إن كان ذلك بكراس الشروط وإذا 
أ
وما يليها من الفصل السابق كما يجب عليه ا

خبر إدارة 
أ
علاه اللهم إل إذا كان ا

أ
دخلها المياه والغابات بالبهائم التيامتنع فيعاقب بالذعيرة المذكورة ا

أ
ير للغابة بغ ا

 علامة فلا شيء عليه.

ربعون
 
 :الفصل الثالث وال

ول من الظهير الشريف بتاريخ 
أ
: كل من قلد 1936شتنبر  8( 1355جمادى الثانية  20)غير بالفصل ال

و استعمل المطا
أ
و استعمل مطارق مقلدة ا

أ
ب رق الحقيقية زورا يعاقالمطارق المعدة لعلامات إدارة الغابات ا

شهر إلى سنة واحدة كل من قصد إتلاف علاما
أ
شهر إلى سنتين كما يعاقب بالسجن من ثلاثة ا

أ
ت بالسجن من ستة ا

 المطارق.

ضرار.
أ
 كل هذا زيادة على المطالبة بالتعويضات في مقابلة ما يحصل من الخسائر وال

ربعون
 
 :الفصل الرابع وال

ثناء السنة الشمسية الموالية للسنة التي وقع عول تعتبر المخالفة مكررة إذ
أ
ليه ا صدرت من المخالف ا

 الحكم فيها حكما ل رجوع فيها.

ربعون
 
 :الفصل الخامس وال

لتي إذا وجب تعويض الخساير بمقتضى ما نص عليه تقرير المخالفة فلا يقل قدرها عن مجرد قدر الذعيرة ا
 صدر بها الحكم.
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 وتسيير المؤسسات السجنية بتنظيم يتعلق 23.98 قانون رقم

من: الباب الرابع
 
 السجنية بالمؤسسات النضباط وال

ديب: الفرع الثاني
 
 التا

 53المادة 

و بناء على تعليمات السلطة التسلسلية، عن مدير المؤسسة
أ
ديبية إما تلقائيا، ا

أ
 تصدر التدابير التا

حدهما 
أ
ديب عضوان يختار ا

أ
  من الممارسين الفعليين بالمعقل.السجنية، ويحضر جلسة التا

  يعين العضوين المدير العام لإدارة السجون ولهما دور استشاري.

 54 المادة

 
أ
ديبيا:يعتبر خطا

أ
 تا

 و المعتقلين وكذا تعمد
أ
و الزائرين لها ا

أ
حد العاملين بالمؤسسة ا

أ
و إيذاء ضد ا

أ
 ممارسة عنف ا

 تعريضهم للمخاطر؛

  و المعدات
أ
دوات ا

أ
و ترويج ال

أ
شخاص؛حيازة ا

أ
من المؤسسة وسلامة ال

أ
 التي تشكل خطرا على ا

 من المؤسسة وبالنظام داخلها؛
أ
نها الإخلال با

أ
 المساهمة في كل حركة جماعية من شا

 ن تحدث اضطرابا في
أ
نها ا

أ
ي مادة من شا

أ
و ا

أ
و المسكرات ا

أ
و ترويج المخدرات ا

أ
و تناول ا

أ
 حيازة ا

 سلوك المعتقل؛

  شياء مملوكة
أ
و الستحواذ على ا

أ
و تنازلت وذلك بكلالسرقة ا

أ
و الحصول على تعهدات ا

أ
 للغير ا

 الوسائل؛

 و تجهيزاتها؛
أ
 تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة ا

 و
أ
و الزوار ا

أ
و للموظفين ا

أ
و السب الموجه للسلطات الإدارية والقضائية ا

أ
و القذف ا

أ
 التهديد ا

 المعتقلين؛

  شياء غير مسموح بها بمقتضى القانون الداخلي وكذا ترو
أ
و التعامل حيازة ا

أ
 بها؛يجها ا

 نها الإخلال بالحياء؛
أ
فعال من شا

أ
 القيام با

 إحداث الضوضاء؛ 

 عدم المحافظة على نظافة المؤسسة؛ 

 نشطة التي تزاول بالمؤسسة؛
أ
 عرقلة ال

 و محاولته؛
أ
 الهروب ا

  الداخلي؛عدم احترام القانون 

 .علاه
أ
فعال المنصوص عليها ا

أ
حد ال

أ
 التحريض على القيام با

 55 المادة

ديبية يمك
أ
ن تصدر في حق المعتقلين التدابير التا

أ
 التالية:ن ا
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 الشخصي؛الإنذار مع التسجيل في الملف  .1

دوات النظافة، وكذا من التوص 45المنع لمدة ل تتجاوز  .2
أ
ل يوما من الشراءات، ما عدا مواد وا

و بصفة عامة الحرمان من المزايا التي يجيزها هذا القانون، والنص
أ
وص بمعونات من الخارج، ا

 له؛الصادرة تطبيقا 

لة تم 45المنع لمدة ل تتجاوز  .3
 
و كل ا

أ
و التلفاز ا

أ
 يوما من استعمال جهاز المذياع الشخصي ا

 الترخيص باستعمالها؛

قصاها  .4
أ
شهر من الدخول إلى قاعة الزيارة بدون فاصل؛ 3الحرمان لمدة ا

أ
 ا

عمال تنظيف محلات العتقال لمدة ل تتج اوز  .5
أ
يام 7الإلزام بالقيام با

أ
 ؛ا

حدثها  .6
أ
 المعتقل؛الإلزام بالقيام بإصلاح الخسائر التي ا

ديب لمدة ل تتجاوز  .7
أ
 .61يوما، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة  45الوضع بزنزانة التا

حداث.
أ
ديب على ال

أ
  ل يطبق تدبير الوضع في زنزانة التا

مر باقتطاع 
أ
نه يمكن ال

أ
ديبي. غير ا

أ
ية غرامة ك تدبير تا

أ
حدث من خسائر من ر ل يمكن فرض ا

أ
صيد قيمة ما ا

  المعتقل لإصلاح الضرر طبقا للكيفية المحددة بالنظام الداخلي.

فعال ولشخصية المعتقلة.
أ
ديبية من جنس المخالفة وملائمة لخطورة ال

أ
ن تكون التدابير التا

أ
  يجب ا

علاه، وبين ت
أ
حد التدابير المقررة ا

أ
فعال، الجمع بين ا

أ
إصلاح بدبير الإلزام يمكن إن اقتضت ذلك طبيعة ال

حدثها المعتقل.
أ
  الخسائر التي ا

ديبية جماعية.
أ
ديبية شخصية ول يمكن إصدار تدابير تا

أ
  تكون التدابير التا

 56 المادة

و جزئياً، ويشعر مدير المؤسسة الم
أ
ديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا ا

أ
ن تكون التدابير التا

أ
عتقل يمكن ا

دناه.بنتائج إيقاف التنفيذ المنصوص علي
أ
  ها ا

خرى، سقط مفعول إيقاف التنفيذ وينفذ عندئذ التدب
أ
شهر مخالفة ا

أ
يران إذا ارتكب المعتقل خلال مدة ستة ا

ول والثاني.
أ
  ال

ل يتجاوز تنفيذهما معا المدة القصوى ال
أ
ديبيان إذا كانا من صنف واحد، على ا

أ
مقررة يضم التدبيران التا

  قانونا.

ية مخال
أ
ن لم يكنإذا لم يرتكب المعتقل ا

أ
ديبي كا

أ
ثناء مدة إيقاف التنفيذ، يصبح التدبير التا

أ
ر . ويشافة، ا

  بعده. 60إلى ذلك بالسجل المخصص لهذه الغاية المنصوص عليه في المادة 

و الو
أ
عياد الدينية ا

أ
جيل تنفيذها، بمناسبة ال

أ
و تا

أ
ديبية عن المعتقلين، ا

أ
 طنية، يمكن رفع التدابير التا

أ
و ا

و لمتابعة تكوينهم.اعتبارا لحسن سلوكهم، 
أ
و لضرورة تطبيبهم، ا

أ
  ا

 57 المادة

قرب وقت، من طرف الموظف الذي 
أ
ديبيا، تحرير محضر في ا

أ
يتعين عند ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تا

خبر به.
أ
و ا

أ
  عاين الحادث ا
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ير بإنجاز تقرير تبعا لهذا المحضر، يستمع فيه للمخالف وللشهود ويتضمن هذا التقر 409يقوم رئيس المعقل
فعال المنسوبة إلى 

أ
  مع معلومات حول شخصيته. المعتقلجميع العناصر المتعلقة بال

ن لائم بيقوم المدير بناء على هذا التقرير، وإن اقتضى الحال بعد القيام ببحث إضافي، باتخاذ القرار الم
أ
شا

ديبية.
أ
  تحريك متابعة تا

 58المادة 

ديب ودون 
أ
ن يقرر وضع معتقل في يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التا

أ
انتظار اجتماع اللجنة، ا

ن يكون هذا الإجراء، هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة،  48العزلة، لمدة ل تتعدى 
أ
 ساعة، شريطة ا

أ
و ا

  للمحافظة على النظام داخل المؤسسة.

ديبي الذي سينفذه المعتقل
أ
ي ف، إذا اتخذ تحتسب مدة الوضع الحتياطي في العزلة، من مدة التدبير التا

ديب.
أ
  حقه تدبير الوضع في زنزانة التا

حداث.
أ
  ل تطبق مقتضيات هذه المادة على ال

 59المادة 

ن يطالب بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويقدم توضيحاته
أ
ديب، وله ا

أ
مام لجنة التا

أ
 يمثل المعتقل ا

ي شخ
أ
ن يقرر الستماع ل

أ
و ك تابة. ويمكن لرئيس اللجنة ا

أ
لك ص بصفته شاهدا، إذا كان يرى في ذشخصيا شفويا ا

  مصلحة للتوصل إلى الحقيقة.

و كان غير قادر على التعبير، يستعان قدر الإمكان بتر 
أ
 إذا كان المعتقل ل يفهم اللغة العربية، ا

أ
و جمان ا

خر، يعين من طرف رئيس اللجنة.
 
ي شخص ا

أ
  با

جل 
أ
يام 5يصدر قرار التدبير، ويبلغ إلى المعتقل ك تابة داخل ا

أ
ن يتضمن القرار  ا

أ
من صدوره. ويجب ا

سباب اتخاذه، التذكير بحق المعتقل في المنازعة فيه.
أ
  بالإضافة إلى ذكر ا

                                                 
ولى والثانية من المرسوم رقم  - 409

أ
نظر المادتين ال

أ
ول ى 16الصادر في  2.10.512ا

أ
بري ل  20) 1432 م ن جم ادى ال

أ
( بإح داث تع ويض جزاف ي ع ن 2011ا

وطبي  ب المؤسس  ة الع  املين بالمؤسس  ات الس  جنية؛  ئ  دة الم  دير ورئ  يس المعق  ل والمقتص  د ورئ  يس الض  بط القض  ائي والمش  رف الجتم  اعيالمس  ؤولية لفا
خرة  8بتاريخ  5942الجريدة الرسمية عدد 

 
 .2557ص  (،2011ماي  12) 1432جمادى ال

ولى
 
 المادة ال

ملين عقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الجتماعي وطبيب المؤسسة العا"يحدث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس الم
صنافها بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

أ
 بالمؤسسات السجنية المحددة ا

خر من نفس الطبيعة، وكذا ا
 
ي تعويض ا

أ
 لتعويض عن استعمال السيارة".يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر، ول يمكن الجمع بينه وبين ا

 المادة الثانية
علاه وفقا للجدول التالي:

أ
ولى ا

أ
 يحدد مبلغ التعويض الجزافي المشار إليه في المادة ال

 

 مناصب المسؤولية

  
 المبلغ الشهري الصافي للتعويض الجزافي عن المسؤولية )بالدرهم(

صناف المؤسسات السجنية 
 
 حسب ا

ول
أ
 الصنف الثالث يالصنف الثان الصنف ال

 2000 2500 3000 مدير المؤسسة
 1000 1500 2000 رئيس المعقل

 750 1000 1500 رئيس الضبط القضائي
 750 1000 1500 المقتصد

 750 1000 1500 المشرف الجتماعي
 750 1000 1500 طبيب المؤسسة
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جل 
أ
ن ينازع في القرار داخل ا

أ
ديبي، ا

أ
يام من تاريخ تبل 5يمكن للمعتقل الذي صدر في حقه تدبير تا

أ
  يغه.ا

جل
أ
ن يبت في طلب المنازعة، داخل ا

أ
ن  يجب على مدير إدارة السجون، ا

أ
شهر من توصله به، وعليه ا

  يعلل قراره.

جل بمثابة رفض المنازعة.
أ
  يعتبر عدم الجواب داخل هذا ال

 60 المادة

ديبية بواسطة لوائح شهرية كلا من مدير إدارة السجون والسلطة 
أ
يشعر مدير المؤسسة بالتدابير التا

  القضائية المختصة عند القتضاء.

ديبي بملف
أ
  المعتقل. يضمن هذا التدبير التا

ديبية بالسجل المخصص لهذه الغاية، الذي يمسك تحت سلطة مدير المؤسسة، 
أ
تسجل التدابير التا

ثناء زياراتها للمؤسسة.
أ
  ويقدم إلى السلطات القضائية والإدارية ا

رير يمكن لمدير إدارة السجون عند القتضاء، في غير حالت المنازعة من طرف المعتقل، بعد التوصل بتق
 مفصل 

أ
ديبي المتخذ، إما لإبطاله ا

أ
ن يدرس من جديد التدبير التا

أ
ديب، ا

أ
و عن الحادث الذي كان سببا في التا

و إقراره.
أ
  تخفيضه ا

 61المادة 

ن يشغلها المع
أ
ديب، في وضع المعتقل بزنزانة معدة لهذه الغاية، ويجب ا

أ
تقل يكمن الوضع في زنزانة التا

  وحده.

ن يفحص المعتقل الموضوع بزنزان
أ
قرب وقت يجب ا

أ
و في ا

أ
ديب من طرف الطبيب بمجرد وضعه بها، ا

أ
ة التا

ن
أ
قل، ويوقف هذا التدبير إذا ما لحظ الطبيب ا

أ
سبوع على ال

أ
حوال مرتين في ال

أ
 ممكن، ويفحص في جميع ال

  استمراره سيعرض صحة المعتقل للخطر.

ديب،  ج عن الوضع في زنزانة، ينت55المادة  من 6و  3و  2علاوة على التدابير المشار إليها في الفقرات 
أ
التا

  المنع من الزيارة، كما ينتج عنه كذلك تقليص المراسلات باستثناء المراسلة العائلية.

ن المعتقلين يحتفظون في هذه الحالة بإمكانية التصال بحرية بمحاميهم طبقا للمقتضيات 
أ
غير ا

  المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة الجنائية.

ديب بفسحة انفرادية مدتها ساعة واحدة في كل يومي
أ
ن يتمتع المعتقلون الموضوعون بزنازين التا

أ
  .جب ا

ديب.
أ
 ل يسمح بتقليص النظام الغذائي للمعتقلين الذين تقرر وضعهم بزنزانة التا

 62المادة 

صفاد والقيود وقميص القوة.
أ
ن تستعمل للمعاقبة وسائل الضغط، كال

أ
  ل يجوز ا

و بناء على تعلييمكن استع
أ
مر من مدير المؤسسة، إما تلقائيا ا

أ
مات مال هذه الوسائل بصفة استثنائية با

و من إلحا
أ
و منعه من إحداث خسائر ا

أ
خرى، تمكن من التحكم في المعتقل ا

أ
ق الطبيب، إذا لم تكن هناك وسيلة ا

و بالغير.
أ
ضرار بنفسه ا

أ
  ا

ن
أ
  ورية.ل تتعدى مدة استعمال هذه الوسائل المدة الضر  يجب ا

و بوضع حد لستعمالها.
أ
ن كل ما يتعلق باستعمال هذه الوسائل ا

أ
  تتم استشارة الطبيب بشا

  يشعر مدير إدارة السجون بكل هذه الإجراءات.
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 106 --------------------------------------------- : في تزييف ا

ختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات2الفرع 
أ
 107 --------------------------------------- : في تزييف ا

و العمومية3الفرع 
أ
وراق الرسمية ا

أ
 110 ---------------------------------------------------------- : في تزوير ال

و المتعلقة بالتجارة والبنوك4الفرع 
أ
وراق العرفية ا

أ
 111----------------------------------------- : في تزوير ال

نواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات5الفرع 
أ
 112 ---------------------------------------- : في تزوير ا

 114 --------------------------------------- والمتناع عن الشهادة: في شهادة الزور واليمين الكاذبة 6الفرع 
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و استعمالها بدون حق7الفرع 
أ
سماء ا

أ
و ال

أ
لقاب ا

أ
و ال

أ
 117 --------------------------- : في انتحال الوظائ ف ا

شخاص الباب السابع:
أ
 119 --------------------------------------------------------- في الجنايات والجنح ضد ال

 119 ----------------------------------------------------------- د، والتسميم والعنف: في القتل العم1الفرع 
 128 -------------------------------------------------------------- : في التهديد وعدم تقديم المساعدة2الفرع 
 129 ------------------------------------------------------------------------------------ مكرر: التمييز 2الفرع 
 3الفرع 

أ
و الجرح خطا

أ
 131 ------------------------------------------------------------------------ : في القتل ا

فراد : ال4الفرع 
أ
خذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه ال

أ
 131 ---------- عتداء على الحرية الشخصية وا

سرار5الفرع 
أ
و العتبار الشخصي وإفشاء ال

أ
 134 --------------------------------- :  في العتداء على الشرف ا

 137 ------------------------------------------------------------------------------- : في الإتجار بالبشر6الفرع 
خلاق العامة

أ
سرة وال

أ
 141 ------------------------------------- الباب الثامن: في الجنايات والجنح ضد نظام ال

 141 ------------------------------------------------------------------------------------ : في الإجهاض1الفرع 
و العاجزين وتعريضهم للخطر2الفرع 

أ
طفال ا

أ
 143 ---------------------------------------------- : في ترك ال

 146 ------------------------------ جنايات والجنح ال  تي تحول دون التعرف على هوية الطفل: في ال3الفرع 
 147 ------------------------------------------------------------ : في خطف القاصرين وعدم تقديمهم4الفرع 
سرة 5الفرع 

أ
 149 ------------------------------------------------------------------------------- : في إهمال ال

داب6الفرع 
 
 151 ------------------------------------------------------------------------------- : في انتهاك ال

 155 ---------------------------------------------------- : في الستغلال الجنسي وفي إفساد الشباب7الفرع 
موال

أ
 160 ------------------------------------------------------ الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بال

موال1الفرع 
أ
 160 -------------------------------------------------------------------- : في السرقات وانتزاع ال

 169 ---------------------------------------------------------- : في النصب وإصدار شيك دون رصيد2الفرع 
مانة، والتملك بدون حق3الفرع 

أ
 170 --------------------------------------------------------- : في خيانة ال

 172 --------------------------------------------------------------------------------------: في التفالس4الفرع 
ملاك العقارية5الفرع 

أ
 176 -------------------------------------------------------------- : في العتداء على ال

شياء6الفرع 
أ
 176 -------------------------------------------------------------------------------- : في إخفاء ال

موال 6الفرع 
أ
 177 ----------------------------------------------------------------------------- مكرر: غسل ال

دبية والفنية 7الفرع 
أ
 181 --------------------------------------------- : في بعض العتداءات على الملكية ال

 182 -------------------------------------------------------------- يب والتعييب والإتلاف:  في التخر8الفرع 
ت الملاحة الجوية9الفرع 

 
 188 ------------------------------------- : تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشا

لية للمعطيات
 
 188 ------------------------------------------------- الباب العاشر:  المس بنظم المعالجة ال

 191 ---------------------------------------------------------------------------------------- تالجزء الثاني: في المخالفا
ولى1الفرع 

أ
 193 --------------------------------------------------------------- : في المخالفات من الدرجة ال

 194 --------------------------------------------------------------- : في المخالفات من الدرجة الثانية2الفرع 
 194 ------------------------------------------------------------------------ المخالفات ضد السلطة العمومية

من العامالمخالفات المت
أ
 195 --------------------------------------------------------------- علقة بالنظام وال

 196 ----------------------------------------- المخالفات المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية
شخاص

أ
 197 -------------------------------------------------------------------------- المخالفات المتعلقة بال

 197 ------------------------------------------------------------------------- المخالفات المتعلقة بالحيوانات
حكام مشتركة لجميع المخالفات3الفرع 

أ
 198 --------------------------------------------------------------- : ا

 200 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ملح   ق
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شياء ال  تي يمنع إرسالها بالبريد 
أ
 201 ----------------------------------------------------------- ظهير شريف يتعلق بال

ن العفو 1.57.387ظهير شريف رقم 
أ
 205 --------------------------------------------------------------------------- بشا

مراض العقلية ومعالجتها وحماي ة المرضى المصابين به ا 1.58.295ظهير شريف رقم 
أ
ن ضمان الوقاية م ن ال

أ
بشا

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 208 

مة 1.59.380ظهير شريف رقم 
أ
 220 ------------------------------------------- في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة ال

ك توبر  31) 1389شعبان  19بتاريخ  986.68 شريف رقم ظهير
أ
( يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من 1969ا

 221 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- القبور ونقلها

دوات المفرقعة 1.58.286ظهير شريف رقم 
أ
سلحة والعتاد وال

أ
ن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بال

أ
 224 -بشا

(  يتعلق بزجر الإدمان على 1974مايو  21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.73.282ظهير شريف بمثابة قانون رقم 
 225 ----------------------------------------------------------- المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات

ول  28صادر في  1.07.79ظهير شريف رقم 
أ
بريل  17) 1428من ربيع ال

أ
 43.05( بتنفيذ القانون رقم 2007ا

موال
أ
 230 ----------------------------------------------------------------------------------- المتعلق بمكافحة غسل ال

موال 43-05قانون رقم 
أ
 231 ------------------------------------------------------------------ يتعلق بمكافحة غسل ال

( يتعلق بإحداث وحدة لمعالجة 2008ديسمبر 24) 1429من ذي الحجة  25صادر في  2.08.572مرسوم رقم 
 245 -------------------------------------------------------------------------------------------------- لمعلومات الماليةا

مر بتنفيذ القانون رقم 1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ 1.81.283 ظهير شريف رقم 
أ
المغيرة   3.80( يتضمن ال

 248 ----------------- 1.59.413بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي الموافق عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم

المغير  25.93( بتنفيذ القانون رقم 1994يوليو  25) 1415من صفر  15صادر في  1.94.284ظهير شريف رقم 
 250 -------------------------------------------------------------------------------------------- بموجبه القانون الجنائي

 251 ------------------------------------------------------------------- يغير بموجبه القانون الجنائي 25.93قانون رقم 

المتعلق  56.12( بتنفيذ القانون رقم 2013يوليو  27) 1434من رمضان  18صادر في  1.13.69ظهير شريف رقم 
خطار الكلاب

أ
شخاص وحمايتهم من ا

أ
 252 -------------------------------------------------------------------- بوقاية ال

خطار الكلاب 56.12قانون رقم 
أ
شخاص وحمايتهم من ا

أ
 253 ----------------------------------------- يتعلق بوقاية ال

( بمثابة قانون متعلق بالمعاقبة عن السكر 1967نونبر  14) 1387شعبان  11بتاريخ  724.66قم مرسوم ملكي ر 
 258 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العلني

غسطس  25) 1437من ذي القعدة  21صادر في  1.16.126ظهير شريف رقم 
أ
 02.13( بتنفيذ القانون رقم 2016ا

 260 -------------------------------------------------------------------- ية المتعلق بزجر الغش في المتحانات المدرس

 261 ---------------------------------------------------- يتعلق بزجر الغش في المتحانات المدرسية 02.13قانون رقم 

مير»ظهير شريف في ضبط لقب 
أ
فراد العائلة العلوية الشريفة المالكة نصه :« ا

أ
 264 وتعيين المختصين بحمله من ا

 267 ----------------------- المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات 25.90لقانون رقم ا

 271 ----------------------------------------------------------------------------- المتعلق بالتعمير 012.90القانون رقم 

 276 ------------------------------------------------------------ يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 13.83قانون رقم 
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 282 ------------------------------------------------------------- المتعلق بحماية الملكية الصناعية 17.97القانون رقم 

 289 ------------------------------------------------------------------- المتعلق بالخدمة العسكرية 44.18القانون رقم 

ن زجر الخداع في المتحانات والمباريات العمومية  1-58-060 ظهير شريف رقم
أ
 290 ---------------------------- بشا

طفال المهملين 15.01القانون رقم 
أ
 291 ------------------------------------------------------------- المتعلق بك فالة ال

ك توبر  10) 1335ذي الحجة  23ظهير شريف بتاريخ 
أ
 292 ---------------------- في حفظ الغابات واستغلالها) 1917ا

 296 ---------------------------------------------------- سجنيةوتسيير المؤسسات ال بتنظيم يتعلق 23.98 قانون رقم

 300 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهرس
 
 
 
 


